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 تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع
 ردننيفي القانون المدني الأإليه المتصرف إلى وتأصيل انتقال تلك الحصة 

 
 الجبورديخلف ياسين محمد 

 أستاذ القانون المدني المشارك

 ،كلية الشريعة والقانون، قسم القانون المقارن

 ردنلأا ،عمان، سلامية العالميةلإجامعة العلوم ا
 

 (هـ62/06/1343هـ؛ وقبل للنشر في 16/7/1344)قدم للنشر في 

 

جزء مفرز من المال الشـائ.  ببالنسـبة للتصـرف في    أو في حصة أو قد يتصرف الشريك في حصة شائعة . البحث  ملخص

إلا في حالتي الخلط والاخـتلا  وحالـة اناـواء فصـرف الشـريك علـل شـرر للشـريك         الحصة الشائعة لا يثير مشكلة ما 

تمـ  القسـمة بقـد يقـ. في نصـير الشـريك       إذا نـ   إما بالنسبة لتصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشـائ.، ب أخر  الآ

. في نصـير الشـريك   بـالجزء الـذي وق ـ  إليـ   المتصـرف   إلـزام غير الجزء الذي فصرف بي  وفثور مشكلة فأصـيل   آخرجزء 

صلًا  وقد قيل في فأصيل ذلك نظريات عديدة، مختلف بيها، والتأصيل القـانوني  أالمتصرف وهو غير الجزء المتفق علي  

إلى المتصـرف جـراء القسـمة ومـن نـم انتقا ـا       إلى القول ب  لتأسيس انتقال الحصة المفرزة التي آل   إمكانيةالذي نعتقد ب

  الحل والواقعي الذي بي  خروج علل المفاهيم القانونية التقليديةهي بكرة إلي  المتصرف 

 

 

 مقدمة
قــد يتصـــرف الشـــريك في حصــت  الشـــائعة ومثـــل هـــذا   

التصرف لا يثير مشكلة ما، إذ للشريك الحـق في فرفيـر   

ما يشاء من الحقوق عليها، سـواء أكانـ  فلـك الحقـوق     

ــة مــ. مراعــاة اللــوابط والقيــود الــتي    شخصــية أم عيني

تحدد الشريك في التصرف بحصت  الشائعة والمتمثلة بعـدم  

وحالتي الخلط والاخـتلا     ينخرشرار بالشركاء الآلإا

ــال الشــائ. بمصــير   كــوم    أ مــا فصــرف الشــريك في الم

جازفهم لمثل هذا التصـرف،  إو خرينبموابقة الشركاء الآ

نـ  يعــد فصــرباً في ملــك  التصــرف با ــل لأبــإن وبخلابـ   

 الغير  

حيان قد يرد فصرف الشريك في بعض الأأن  غير
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ثور مشـكلة  علل حصة مفرزة  من الملك الشائ.، وهنا ف

ــل فلــك الحصــة إذ الشــريك لا    التصــرف القــانوني في مث

يملك حصة مفرزة في المال الشائ. بكيف يقـدم الشـريك   

قدام الشـريك المشـتاع علـل    إأن  علل مثل هذا التصرف 

التصــرف في جــزء مفــرز مــن المــال الشــائ. يعــد انتهاكــاً    

حكام ومبادئ الشيوع  وهو يعد بحد ذاف  مخالفاً لمـا قـد   لأ

ر علل الشريك من احترام للملك المشـاع  بهـو، أي   يج

الشــريك المتصــرف قــد قــام بتابيــق قواعــد  وحســر       

غراش  الشخصية و موحافـ  الخاصـة، متخليـاً بـذلك     أ

عن القواعد التي تحكم الملك الشائ. بين الشركاء والتي 

برشها القانون  فلك القواعد التي يـتعين علـل الشـريك    

ــتاع ــا وينصــا أن  المش ــريك  أن  ع  ــا يحترمه فصــرف الش

حكـام وقواعـد القـانون المـدني في     المشـتاع هـذا علـ. لأ   

(، التي عالج  هذا التصرف القـانوني  1041/6المادة )

أن  حكــام الــتي ينبغــيوحــددت احتمــالات وقوعــ  والأ

  عل.  ا

 
 أهمية الدرداسة

ن فصرف الشريك في جزء مفرز يثير العديد مـن  إ

التساؤلات والفرشيات خاصة ما يتعلق بمصير مثل هذا 

التصرف  بعلل سبيل المثـال، فصـرف الشـريك في جـزء     

ــة     ــثير مســألة حســن وســوء ني مفــرز مــن الملــك الشــائ. ي

جهلـــ  بواقـــ. العقـــار أو )مـــدل علمـــ  إليـــ  المتصـــرف 

نـار التصـرف   آة والمتصرف بي (، نم مسألة وقوع القسـم 

قبل وقوع القسمة وبعد وقوعها  نم مسـألة مـدل جـواز    

عن التصرف والتمسك بفسخ  من إلي  عدول المتصرف 

اً مسألة فأصيل انتقال حصة المتصرف الـتي  أخيرعدم   و

إلى شـابة  بالإإليـ ،  المتصرف إلى جراء القسمة إلي  آل  

 نيرت خلال البحث    أالعديد من التساؤلات التي 

نـ   أن فصرف الشريك في حصـة مفـرزة لا شـك    إ

فصرف صـادر مـن شـريك يمتلـك حصـة شـائعة، ومثـل        

نــاراً قانونيــة آهـذا التصــرف ينعقــد بــين الاـربين ويرفــر   

مــا بالنســبة لبقيــة الشــركاء بهــو موقــوف النفــاذ أ ــددة، 

ن  فصرف يمس حصصهم جازة هؤلاء الشركاء  لأإعلل 

ــك   ــد في فل ــك المشــترك  وبالتحدي ــرزة    في المل الحصــة المف

المتصرف كان شـريكاً  أن  لولابأن   وهنا لا بد من التذكير

هبـة حصــة  أو رهــن أو قـدم علــل بيـ.   أعلـل الشـيوع لمــا   

 إلىمفرزة  بالملك في المال المشاع هو الذي دبـ. الشـريك   

 يتصرف في حصة مفرزة من الملك المشاع أن 

 
 منهجية الدرداسة

ــنه     ــل المـ ــة علـ ــذ  الدراسـ ــد هـ ــي فعتمـ التحليلـ

والنقدي لتحديد  بيعـة التصـرف الصـادر مـن الشـريك      

في حصــة مفــرزة ومــن نــم فأصــيل  بيعــة هــذا التصــرف 

راء والنظريـات الـتي قيلـ  بهـذا الشـأن       ستعراض الآاو

يلاً علل المـنه  الوصـفي وذلـك    أوفعتمد هذ  الدراسة 

لوصف مفهوم وماهية فصرف الشريك ومـن نـم تحديـد    

باعتبارهـا  إليـ   المتصـرف  إلى  وصف انتقال فلـك الحصـة  

 بديلًا لما تم التصرف بي  
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 مشكلة الدرداسة
 فتحدد مشكلة البحث في المسائل التالية:

النيــة قبــل  ئســيإليــ  مــدل جــواز عــدول المتصــرف  -1

القسمة عـن التصـرف والتمسـك بفسـع العقـد،      

 ( لم يعالج ذلك 1041/6كون نص المادة )

ولم عتص الشـريك  جرت القسمة بعد التصرف إذا  -6

المتصــرف نتي ــة القســمة بــأي جــزء مــن المــال        

 خر آعيني أو نما اختص بمقابل نقدي إالشائ. و

انتقــال حصــة إليــ  القــانوني الــذي يســتند   ســا الأ -4

ــ     ــتي آلـ ــرف الـ ــ  المتصـ ــمة  إليـ ــراء القسـ إلى جـ

 لي  إالمتصرف 

 
 خطة البح 

 حكام التصرف بالمال الشائ. أ: ولالمبحث الأ

: حكـــم التصـــرف الصـــادر مـــن  ولالأالمالـــر 

 الشــريك المشــتاع في حصــت  الشــائعة وفي المــال الشــائ.     

 بكامل  

: حكم فصرف الشريك المشـتاع في  ولىالفقرة الأ

 حصت  الشائعة من المال المشترك 

صـــل العـــام )المبـــدأ العـــام(:  : الأولىالحالـــة الأ

 نــواعأجــواز فصــرف الشــريك في حصــت  الشــائعة بكابــة 

  قانونيةالتصربات ال

ــا الشــريك في     -1 ــتي يجريه ــة التصــربات ال ماهي

  حصت  الشائعة ونبوت الحق بيها

القــانوني لثبــوت حــق الشــريك في   ســا الأ -6

  التصرف بحصت  الشائعة

ــة:     ــن القاعــدة العام ــة: الاســتثناء م ــة الثاني الحال

  عدم جواز فصرف الشريك في حصت  الشائعة

المشـــتاع ببيـــ. : قيـــام الشـــريك ولالاســـتثناء الأ

 في حالتي الخلط والاختلا   لأجنبيحصت  الشائعة 

الاستثناء الثاني: قيام الشريك المشتاع بالتصـرف  

  خريناء الآبحصت  الشائعة فصرباً ملراً بالشرك

شـتاع في  الفقرة الثانية: حكم فصرف الشـريك الم 

 المال المشترك بكامل  

المالر الثـاني: حكـم فصـرف الشـريك في جـزء      

 ز من المال الشائ. مفر

)المتصرف  نار التصرف بيما بين العاقدينآ :أولًا

  والمتصرف الي (

  آنار التصرف قبل وقوع القسمة -1

  آنار التصرف بعد القسمة -6

وقـ. الجــزء المفـرز المتصــرف بيـ  في نصــير    إذا  أ(

  الشريك المتصرف

ــ  في  إذا  ب( ــزء المفـــرز المتصـــرف بيـ لم يقـــ. الجـ

  المتصرفنصير الشريك 

نــ  يشــتري أيعلــم إليــ  : المتصــرف ولىالحالــة الأ

  النية( ئسيإلي  حصة شائعة )المتصرف 

نــ  يشــتري أيجهــل إليــ  الحالــة الثانيــة: المتصــرف 

  حسن النية(إلي  حصة شائعة )المتصرف 

لم عتص المتصرف )الشـريك(  إذا الحالة الثالثة: 

تصـرف  بأي جزء من المال الشائ.: )لم يق. في نصير الم
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أو نمـا اخـتص بمقابـل نقـدي     إأي جزء من المال الشـائ. و 

 عيني خلاف المال الشائ.( 

  خريننانياً: آنار التصرف بالنسبة للشركاء الآ

انتقــال حصــة المتصــرف  أســا المبحــث الثــاني: 

 المتصرف نتي ة للقسمة إلى ما يؤول إلى إلي  

: النظريــات الــتي قيلــ  لتأصــيل  ولالمالــر الأ

  من الشريك المتصرفإلي  المتصرف إلى انتقال الحصة 

 : بكرة الحلول العيني أولًا

في الجـزء المفـرز   إليـ   نانياً: فأسيس حق المتصرف 

 علل بكرة القسمة ذافها   

 إرادةنالثاً: بكرة السكوت كوسـيلة للتعـبير عـن    

 إلي   المتصرف 

القــانوني الــذي يمكــن المالــر الثــاني: التأصــيل 

المتصـرف  إلى اعتماد  لتأسيس انتقال الحصة المفرزة منها 

)بكرة الحل الواقعي الذي بي  خروج علل المفاهيم إلي   

 القانونية التقليدية( 

 

 :ولالمبح  الأ
 حكام التصرف بالمال الشائعأ

يتصـرف في حصـت  الشـائعة    أن  من حق الشـريك 

ألا يلحــق بالشــركاء  بكابــة التصــربات القانونيــة شــرياة

اللـرر، وشـرياة ألا يكـون المـال مخلو ـاً )في       خرينالآ

ما فصرب  في المال الشائ. كلـ   أالاختلا (  وحالة الخلط 

جـازة  إمـا لم فـتم    خـرين بان  لا ينفذ في حق الشـركاء الآ 

قـد   أخرلمثل هذا التصرف  هذا من ناحية  ومن ناحية 

لشـائ. وفي  يتصرف الشريك في حصـة مفـرزة مـن المـال ا    

حكامـــاً عديـــدة علـــل مثـــل هـــذا  أهـــذ  الحالـــة فترفـــر 

التصـرف  ونعـرض لكــل مـن ذلــك في مالـبين  صــص     

ما: لحكم التصرف الصادر مـن الشـريك في حصـت     أو 

الشــائعة وفي المــال الشــائ. كلــ   ونعقــد نانيهمــا: لحكــم   

التصــرف الصــادر مــن الشــريك في جــزء مفــرز مــن المــال 

 الشائ. 

كم التصرف الصانرد من ح: ولالمطلب الأ
الشريك المشتاع في حصته الشائعة 

 وفي المال الشائع بكامله
ــت     ــن الشـــريك في حصـ ــدر التصـــرف مـ قـــد يصـ

الشائعة، كما قد يصـدر التصـرف مـن الشـريك في المـال      

حكامـــ  أالشـــائ. كلـــ ، ولكـــل مـــن هـــذين التصـــربين  

 الخاصة، وسنعرض لكل من ذلك في بقرفين متتاليتين 

ى: حكم تصرف الشريك ولالفقرة الأ
المشتاع في حصته الشائعة من 

 المال المشترك

ــ      ــة الشــائعة بالقســمة ســواء أكان فنقلــي الملكي

كـان المـال الشـائ.    إذا م قلـائية،  أفلك القسـمة رشـائية   

ــمة       ــابلًا للقس ــائ. ق ــال الش ــد الم ــابلًا للقســمة، ويع إذا ق

كان  القسمة لا ففوت المنفعة المقصودة من ذلك المـال،  

 ث يصبح كل متقاسم يمتلك حصة يكون في مقـدور  بحي

ــاع الأ  أن  ــا الانتفـــــ ــ. بهـــــ ــل والأينتفـــــ مثـــــــل  كمـــــ

، 6001العبيـــــــدي، ؛614، ص1771الصـــــــد ،)

ومـا   535، ص6006بو السعود،أ ؛74،76،70ص
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أن  مــا قبــل القســمة بيمتلــك الشــريك الحــق فيأ  (بعــدها

يتصــرف بحصــت  الشــائعة المملوكــة لــ  بغــض النظــر عــن  

م أم الثلث أنسبتها في  المال الشائ. سواء أكان  النصف 

 وسند الشـريك في حقـ    (1)كثرأأو قل من ذلك أالرب. أم 

ــادة )    ــص الم ــو ن ــذا ه ــدني   1041/1ه ــانون الم ــن الق ( م

 "لكـل واحـد مـن الشـركاء في     ن :أالتي فقلي ب ردنيالأ

ذن مــن إ حصــت  كيــف يشــاء دون  يتصــرف فيأن  الملــك

ــر  ألا يلحــق شــرراً بحقــوق ســائر        ــاقي الشــركاء بش ب

 :أنــــ ( علــــل 1046الشـــركاء"  كمــــا نصــــ  المـــادة )  

ــلا     ــت  بـ ــ. حصـ ــيوع بيـ ــريك في الشـ ــريك إ"للشـ ذن الشـ

ــ  لا يجــوز إإلا في صــورة الخلــط والاخــتلا ، ب خــرالآ ن

يتصـرف في حصـت    أن  ذن الشريك ولـيس لـ   إالبي. بغير 

بأنـ    ذن يمكن القولإذن الشريك"  إملرراً بدون فصرباً 

يتصرف في حصت  الشـائعة  أن  يحق للشريك قبل القسمة

أو نواع التصـربات القانونيـة، كـأن ينقـل ملكيتهـا      أبكل 

ذن إعليها ودون حاجة للحصول علـل   قاً عينياًّيرفر ح

من باقي الشركاء، بيحق بذلك لـ  بيـ. حصـت  الشـائعة     

أو مسـا حة  أو فرفيـر حـق انتفـاع    أو رهنها أو هبتها أو 

غـــير ذلـــك مـــن التصـــربات  إلى حـــق ارففـــاق عليهـــا، 

( 6 )(6)لحاق اللرر ببقية الشركاءإالقانونية شرياة عدم 

                                                 

، ردني( من القانون المدني الأ1046( والمادة )1041/1المادة ) (1)

 ( 603، ص1774التفاصيل برج، )راج. للمزيد من 

حكام العدلية، ( من مجلة الأ1011( والمادة )615المادة ) (6)

وما  31، ص1771)للمزيد من التفاصيل راج. حيدر، 

 بعدها( 

صــل نــدرج في حــالتين، المبــدأ العــام )الأأن  وهنــا يمكننــا

صل وعلـل  العام(، والاستثناءات التي فرد علل هذا الأ

 النحو التالي:

صثثثثل العثثثثام  المبثثثثدأ الأى: ولثثثثالحالثثثثة الأ
العثثثثامو:  ثثثثواز تصثثثثرف الشثثثثريك 
فثثثثثثثثثي حصثثثثثثثثثته الشثثثثثثثثثائعة بكافثثثثثثثثثة 

 نواع التصرفات القانونية:أ

ماهية التصرفات التي يجريها الشريك في  -1
يحق للشريك  حصته الشائعة وثبوت الحق فيها:

يبرم أن  ردنيبموجر نصوص القانون المدني الأ

كل التصربات القانونية التي يراها تحقق 

أو رهن أو هبة أو  يجارإأو لحت ، من بي. مص

والمسا حة كالانتفاع  أخرلعينية  فرفير حقوق

وحقوق الارففاق علل حصت  الشائعة  وسبر 

ن ، أي الشريك يملك حصة ملكية أذلك هو 

 ؛143، ص1771زكي،)فامة  

، 1774سوار، ؛475، ص1756عربة،

 ،1771الصد ، ؛وما بعدها 146ص

  بحق  هو حق ملكية (وما بعدها 117ص

-1775مبارك،)بالمعنل الصحيح والدقيق  
، 1757غانم،  ؛41-47، ص1772

ل  كأي صاحر أن    إذ(وما بعدها 123ص

نواع أيتصرف في حصت  بمختلف أن  حق،

التصربات، وهو ما عبرت عن  المادة 
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سالفة  ردني( من القانون المدني الأ1041/1)

  الذكر

فصــــرف أن  إلىهنــــا  شــــارةلإاوتجــــدر 

الشريك في حصت  الشـائعة يعـد فصـرباً صـحيحاً     

نـــار  القانونيـــة كاملـــة، ويعـــد هـــذا     منت ـــاً لآ

التصرف نابذاً في حق جمي. الشركاء دون حاجة 

ــول   إلى  ــن الق ــذلك يمك ــوابقتهم، وب ــأن  م ــذا ب ه

نـــار  حســـر القواعـــد آالتصـــرف فترفـــر عليـــ  

ــة      ــد المتعلق ــاة القواع ــ. شــرورة مراع ــة، م العام

كانـــ  الحصـــة الشـــائعة،  ـــل     إذابالتســـ يل 

فصرف الشريك، حصـة في عقـار شـمن منـا ق     

ــة أو التســوية،  في أو في ســفينة أو حصــة في مركب

إلى  ـــائرة، بينتقـــل حـــق الشـــريك المتصـــرف     

الموهــــوب لــــ (، أو )المشــــتري إليــــ  المتصــــرف 

لي ( شريكاً م. إويصبح هذا الشخص )المتصرف 

وذلــك في حـدود الحصــة   خـرين بقيـة الشــركاء الآ 

الــــــــــــتي فلقاهــــــــــــا مــــــــــــن المتصــــــــــــرف  

ــد ،)   170-117،ص1771الصـــــــــــــــــــــــــ

 ( وما بعدها 132، ص6004سعد،

كانــ  الحصــة المتصــرف بيهــا إذا نــ  أغــير 

جنبيـاً  أهي حصة شائعة في عقار، وكان المشتري 

ــة الشــركاء، و   ــن بقي ــؤلاءأع ــكوا أن  راد ه يتمس

  م ذلـك، إذ بإن بالشفعة في مواجهة المشتري، 

ــركاء الآ ن أ ــن الشـ ــرينلأي مـ ــتري   خـ ــ. المشـ منـ

الاجنبي من الـدخول شـريكاً في العقـار المشـاع،     

ــق الشفعة وذلــــك عــــن  ر ــعد،يــ ، 6004)ســ

 ( 137ص

ــريك علــل حصــت       ولا يقتصــر حــق الش

يتصرف بها فصرباً ناقلًا للملكية، أن  الشائعة في

 نمـا لـ  الحـق كـذلك في    إبعلاً، وأو الغير كلًا إلى 

يرفر عليها )أي علل حصت  الشائعة(، حقـاً  أن 

حــــق أو للغــــير، مثــــل فرفيــــر حــــق الانتفــــاع 

ــا حة،  ــالمرور،  أو المســ ــاق )بــ ــق الارففــ أو حــ

يرهنهـا رهنـاً   أو الشـرب( أو المجـرل،  أو سـبل،  الم

 132، ص1757غـانم، )رهناً حيازياً  أو فأمينياً 

ومــــا  154، ص6004ومــــا بعــــدها  ســــعد،  

ــا  73، ص6003عبـــد الـــر ن، ؛بعـــدها ومـ

بمثل هذ  الحقوق الـتي يرفبهـا الشـريك      (بعدها

علل حصت  الشائعة لمصلحة الغير فعتبر صحيحة 

ونابذة في حق سائر الشركاء ولو بدون موابقتهم 

علــل ذلــك  ويصــبح صــاحر حــق الانتفــاع هــو  

الحصـة   صاحر الحق في ثمار ومنفعة الشيء بقدر

الــتي يــرد عليهــا حــق الانتفــاع  وكــذلك بالنســبة  

رهن الذي يرفب  الشريك المشتاع علل حصت ، لل

ن  يكون صحيحاً ونابذاً تجا  كل الشركاء دون إب

ومـا بعـدها     156، ص1757غانم،)  (4)استثناء

ــعود، أ ــو الســـ ــارك،  ؛543، ص6006بـــ مبـــ

، ويكون للدائن المرفهن (1775-1772،645

                                                 

  ردني( من القانون المدني الأ1441انظر ايلاً نص المادة ) (4)
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جل الدين الملمون بالرهن الحـق في  أعند حلول 

ــة   ــل الحصـ ــذ علـ ــة  التنفيـ ــاع الحصـ ــة  بتبـ المرهونـ

المرهونـة جـبراً علــل الشـرك ويحــل الراسـي عليــ      

ــو      ــراهن بيصــبح ه ــك الشــريك ال ــزاد  ــل ذل الم

 الشريك في الشيوع بدلًا من الشريك الراهن 

يرد هنا هـو: مـا   أن  والتساؤل الذي يمكن

حق الانتفاع الـذي رفبـ    أو هو مصير حق الرهن 

تمـ   ذا إالشريك المشـتاع علـل حصـت  الشـائعة،     

يـتم التنفيـذ مـن قبـل     أن  قسمة المـال الشـائ. قبـل   

الدائن المرفهن بحق  علل الحصة الشائعة المرهونـة  

 قبل انقلاء حق الانتفاع؟أو 

 بالنســبة لــرهن الحصــة الشــائعة، ومصــير 

إذا الرهن الذي رفب  الشـريك علـل فلـك الحصـة     

يـتم التنفيـذ علـل    أن  تم  قسمة المال الشائ. قبل

ــدائن المــرفهن، فقلــي   فلــك الحصــة م ــ ــل ال ن قب

ــادة ) ــدني الأ  1441المـ ــانون المـ ــن القـ ــي( مـ  ردنـ

ــ :"أب ــائ.  -1نـ ــار شـ ــريك في عقـ ــرهن أن  للشـ يـ

الحصــة المفــرزة الــتي إلى حصــت  ويتحــول الــرهن 

فق. في نصيب  م. مراعاة قيد  في دائرة التسـ يل   

وتخصص المبالغ التي فسـتحق لـ  مـن فعـادل      -6

  دين الرهن" ثمن العقار لسدادأو الحصص 

( 1441يتلح لنا من تحليـل نـص المـادة )   

ــدني الأ  ــانون الم ــيمــن الق ــذكر،  ردن أن  ســالفة ال

ــدني الأ ــانون المـ ــيالقـ ــة  ردنـ لم يعـــرض إلا لحالـ

، هــي حالــة الحصــة المفــرزة الــتي وقعــ   ةواحــد

ــير  ــمة في نصــ ــد القســ ــراهن،  بعــ ــريك الــ الشــ

يتحول الـرهن  أن  ، يمكنالسابقوبموجر النص 

الجــزء المفــرز الــذي وقــ. في نصــير لى إبعــد القســمة 

الـرهن  بـإن  وق. كل العقار في نصيب ، إذا ما أالراهن  

يت اوزهــا أن  يبقــل علــل الحصــة الشــائعة بقــط دون 

ــارك،)العقـــــــار كلـــــــ   إلى  ، 1772-1775مبـــــ

 ( 27، ص6002سوار، ؛645ص

 غيرآخـر اختص المدين الراهن بعقـار  إذا ما أو

الـرهن  بـإن  العقار الـذي رهـن حصـت  الشـائعة بيـ ،      

هــذا العقــار بحــدود الحصــة المرهونــة، مــ.  إلى ينتقــل 

شـــــرورة فســـــ يل الـــــرهن في دائـــــرة التســـــ يل  

إذا مـــا  أ  و(70، ص6002ســـوار،)   (3)المختصـــة

الـرهن التـأميني   بـإن  اختص الراهن بمبلغ مـن النقـود   

 يسـتوفي أن  ينقلي، حيـث يحـق للـدائن المـرفهن هنـا     

حق  في مواجهة المدين من هـذ  النقـود الـتي اخـتص     

ــار    ــن العق ــدلًا م ــراهن ب ــا ال ــارك،)  (5)به -1775مب
ــعود، أ ؛645، ص1772 ــو الســـــــ ، 6006بـــــــ

وق. في نصير الـراهن  إذا ما أو (وما بعدها 545ص

ن  قد اختلـف الشـرا    إعدا النقود، بآخرمال منقول 

في الحكــم الــذي يمكــن فقريـــر  هنــا وعلــل النحـــو      

 التالي:

ــر رأي  -1 ــولإلى ذهـ ــأن  القـ ــرهن لا بـ الـ

                                                 

  ردني( من القانون المدني الأ1441/6يلاً المادة )أراج.  (3)

  ردني( من القانون المدني الأ1441/6انظر كذلك المادة ) (5)
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المنقــول الــذي حــل  ــل الحصــة الشــائعة   إلى ينتقــل 

ــار    ــة في العقـ ــنهوري، )المرهونـ ــرة6000السـ  ، بقـ

 ( 441، ص132

ــرهن ينتقــل أن  آخــرإلىذهــر رأي  -6 ال

ــائعة   إلى  ــة الشـ ــل الحصـ ــل  ـ ــذي حـ ــول الـ المنقـ

ــك كـــرهن حيـــازي       ــة في العقـــار، وذلـ المرهونـ

  (32، ص1752البدراوي، )

 بقـاً  بأنـ    القولإلى ذهر رأي نالث  -4

ينتقــل  ردنــيلقواعــد واحكــام القــانون المــدني الأ

كـان هـذا   إذا المنقـول كـرهن حيـازي،    إلى الرهن 

المنقول من المنقـولات ذات الابيعـة الخاصـة )أي    

كـان مـن   إذا مـا  أالمنقولات الخاشـعة للتسـ يل(    

الخاشــعة  المنقــولات العاديــة )أي المنقــولات غــير

نـ   بقـاً   أصحاب هذا الـرأي  أللتس يل(، بيرل 

لمــا فقلــي بــ  قواعــد العدالــة ومنعــاً لاحتمــالات 

ذلـك  إلى الـرهن ينتقـل   أن  التوا ؤ بين الشركاء،

-1775مبـارك، )المنقول باعتبار  رهنـاً حيازيـاً    
ومــــــا بعــــــدها  منصــــــور،    645، ص1772

، 6001العبيـــــــــــــــــــــدي،  ؛55، ص1775

  (621ص

ــا  ــن جهتن ــرل م ــأميني لا  أن  ون ــرهن الت ال

المال المنقول الـذي اخـتص بـ     إلى ينتقل أن  يمكن

الشــريك الــراهن بـــدلًا مــن الحصــة الشـــائعة في     

ن المال البـديل الجديـد يعـد مـالًا     العقار  وذلك لأ

صلًا هو عقار، والعقار أمنقولًا، والمال المرهون 

فبـديل  ـل الـرهن بمحـل     أن  ليس كالمنقول، نـم 

بـرام عقـد جديــد،   إإلى يحتـاج  جديـد )منقـول(،   

وفس يل للعقد الجديد في الدائرة المختصة، هـذا  

كان المال المنقول الجديـد مـن المنقـولات الـتي     إذا 

مناـوق نـص   أن  ذلـك إلى يمكن فس يلها  اشابة 

تحـول  إلى شار أالمدني  ( من القانون1441المادة )

ــرهن  ــ. في نصــير    إلى ال ــتي فق ــرزة ال الحصــة المف

اعـــاة قيــد التســ يل، ولم يقـــل   الــراهن مــ. مر  

المنقــول الجديــد الــذي إلى الــنص بتحــول الــرهن 

نــ  يحــق  إب يحــل  ــل الحصــة المرهونــة، وعليــ     

للدائن المرفهن في مثل هذ  الحالـة الماالبـة بسـداد    

بترفير شـمان جديـد بـدلًا مـن الحصـة      أو الدين 

المرهونـــة الشـــائعة الـــتي لم فعـــد ملكـــاً للمـــدين  

حكـام هـلاك المـال    أعلـل   الراهن، وذلـك قياسـاً  

المرهــــــون شــــــماناً للــــــدين بســــــبر المــــــدين  

ومــــــا بعــــــدها    674، ص6001العبيــــــدي،)

-1775مبــــارك، ؛617، ص1773فنــــاغو،
ــك  (650، ص1772 ــدائن في ذلـ ــار للـ   إذ الخيـ

( من القانون المدني 1441حكام المادة )أبموجر 

ــ   ، الـــتي فقلـــيردنـــيالأ هلـــك إذا  -1" :بأنـ

فعيــر بخاــأ مــن أو العقــار المرهــون رهنــاً فأمينيــاً 

أو يالر وباء دين  بوراً أن  الراهن كان للمرفهن

فقديم شمان كاف لدين "  هـذا مـن ناحيـة  ومـن     

المنقـول  إلى القول بتحول الـرهن  أن  أخرلناحية 

هدار لحـق الـدائن المـرفهن دون مـبرر     إالجديد بي  
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عقار للـمان  إلى  مقبول، إذ الدائن رَكَنَ واستند

دينــ  بمــا  ــذا العقــار مــن قــوة ونبــات، علــل        

العكــس مــن المنقــول الجديــد الــذي قــد لا يحمــل  

ــرهن       ــبة لحــق ال ــذا بالنس ــذ  الصــفات  ه ــل ه مث

  الوارد علل الحصة الشائعة المرهونة

إذا ما بيما يتعلـق بحـق الانتفـاع ومصـير      أ

ــل      ــاع قب ــل بحــق الانتف ــال المثق ــ  قســمة الم أن  تم

القـانون  بـأن   ن  يمكن القولإهذا الحق، بينقلي 

إذا لم يعرض لمصير حق الانتفـاع   ردنيالمدني الأ

ينقلـي هـذا الحـق     أن  تم  قسمة هذا المـال قبـل  

نــ  يمكــن قيــا  حــق الانتفــاع علــل حــق أونــرل 

الـــرهن والعمـــل بموجـــر مـــا فقلـــي بـــ  المـــادة  

ــاع   1441) ــق الانتفـ ــول حـ ــول بتحـ إلى (، والقـ

الحصــة المفــرزة الــتي فقــ. في نصــير المالــك بعــد   

أو وق. في نصـير الشـريك عقـار    إذا ما أالقسمة  

سواء أكان المنقول خاشـعاً للتسـ يل   آخرمنقول 

حـق الانتفـاع لا يتحـول    بـإن  م غـير خاشـ. لـ      أ

ــ   ــاق إليـ ــد آخرإلا باففـ ــاة قيـ ــ. مراعـ ــد، مـ  جديـ

فســـ يل مثـــل هـــذا الاففـــاق الجديـــد في الـــدائرة 

أو وقـس علـل ذلـك مـا يتعلـق بـالنقود       المختصة  

 .خرلالأ شياءالأ

القثثانوني لوبثثوت حثثق الشثثريك فثثي  سثثا الأ -2
ــادة  التصثثثثثثرف بحصثثثثثثته الشثثثثثثائعة: ــي المــــ فقلــــ

 نــ :أب ردنــي( مــن القــانون المــدني الأ1041/1)

يتصـرف في  أن  "لكل واحد من الشركاء في الملـك 

حصت  كيف يشاء دون اذن باقي الشركاء بشـر   

ــا      ــركاء"  كم ــائر الش ــوق س ألا يلحــق شــرراً بحق

"للشريك علل  ن :أ( علل 1046ونص  المادة )

إلا في خـر ذن الشـريك الآ إالشيوع بي. حصـة بـلا   

ن  لا يجوز البيـ. بغـير   إصورة الخلط والاختلا  ب

ــ  إ ــريك  ولـــيس لـ ــأن  ذن شـ ت  يتصـــرف في حصـ

 ذن شريك " إفصرباً ملراً بدون 

يتلــــح لنــــا مــــن مناــــوق نــــص المــــادة  

للشـــريك أن  ومـــن ســـياق  الســابقة ( 1041/1)

ســنداً قانونيــاً في التصــرف بحصــت ، وهــذا الســند  

 ردنــيتمثــل في اعــتراف مشــرع القــانون المــدني الأ

بثبوت مثل هذا الحق للشريك  ولم يحـدد الـنص   

، وعلي  يمكن  لقهاأنما إ بيعة فلك التصربات و

التصرف قد يشمل التصـرف القـانوني   بأن  القول

، إذ المالق يجـري علـل   (2)يلاًأوالتصرف المادي 

حــق التصــرف بــأن   لاقـ   وعليــ  يمكننــا القـول  إ

ــائعة،      ــة الحصــة الش ــل ملكي ــانوني يشــمل نق الق

وكذلك فرفير الحقوق العينيـة عليهـا  مثـل حـق     

ــوق المج ــ   ــا حة والحق ــاع والمس ــرهن والانتف ردة ال

                                                 

الشريك يمتلك حصت  ملكية فامة وحق  في هذ  الحصة أن  باعتبار (2)

حق  في بأن  حق ملكية بالمعنل الدقيق، ومن هنا يمكن القول

التصرف في حصت  الشائعة يشمل التصرف المادي، وكذلك 

تبار حقوق الشركاء التصرف القانوني، م. الأخذ بنظر الاع

الآخرين وعدم الأشرار بهم  )راج. في ففاصيل ذلك 

 وما بعدها(  123، ص1757غانم،
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  وغيرها

ــ.    ــق في بيـ ــيوع الحـ ــل الشـ ــريك علـ بللشـ

فرفيــــر أي مــــن أو هبتهـــا  أو حصـــت  الشــــائعة  

صـــلية عليهـــا،   الأأو الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة   

وفصــرباف  فلــك فكــون نابــذة في مواجهــة بقيــة      

فـوابرت  إذا ذن مـنهم،  إإلى الشركاء دونما حاجة 

ركـــان التصـــرف مـــن فراشـــي و ـــل أشـــرو  و

إليـ   شـارت  أوسبر وشكلية )فس يل(  وهو مـا  

ة المـوقرة في قـرار  ـا جـاء     ردني ـ كمة التمييـز الأ 

ــ   ــترك     أبي ــال المش ــريك في الم ــق الش ــن ح ــ  :"م ن

في كـل   اًالتصرف بالعقار المشترك باعتبـار  شـريك  

، 4427/1777تمييــز حقــوق رقــم  )جــزء منــ " 

ــاريع  ــز 7/2/6000بتـــ ــم    تمييـــ ــوق رقـــ حقـــ

ــة ا،ــامين، ســنة  461/77 ، 6000، مجلــة نقاب

 ( 375ص

ويلاحــــى علــــل قــــرار  كمــــة التمييــــز 

حق الشـريك  إلى شارت أا،كمة أن  ة هناردنيالأ

جدر لـو  في التصرف في العقار المشترك، وكان الأ

التصــرف في الحصــة الشــائعة في إلى شــارت أنهــا أ

 كورالعقار المشترك لكي لا يفهـم مـن القـرار المـذ    

يتصــرف أن  ا،كمــة المــوقرة تجيــز للشــريك فيأن 

ــوز  إذ    ــذا لا يجـ ــ ، وهـ ــترك كلـ ــال المشـ أن  في المـ

ــد      ــ  ينعق ــار الشــائ. كل فصــرف الشــريك في العق

صحيحاً نابذاً في حصة الشريك نفس ، وموقوبـاً  

)غير نابذ( بيما زاد عن حصت  في ذلـك العقـار،   

نـــ  يعـــد مـــن قبيـــل التصـــرف في ملـــك الغـــير  لأ

، 1757غـــــــانم، ؛167ص 6002ر،ســـــــوا)

، 1771الصـــــــد ، ؛ومـــــــا بعـــــــدها 133ص

ــدها  171ص ــا بع ــة   (وم ــدام الولاي ــك لانع   وذل

( 171شـارت المـادة )  أعلل  ل التصـرف، كمـا   

ــدني الأ   ــانون الم ــن الق ــيم ــا   ردن ــاء بيه ــتي ج  :ال

إذا جـازة  "يكون التصرف موقوف النفاذ علـل الإ 

مالك في مال أو غير ،  صدر من بلولي في مال

هليـة في  مـن نـاقص الأ  أو ل  فعلق ب  حـق الغـير،   

 " مال 

المشرع قد قيـد حـق   أن  الملاحى هوأن  نم

الشـــريك في التصـــرف بحصـــت  الشـــائعة بعـــدم     

  وهــذا يعــد قيــداً   خــرينشــرار بالشــركاء الآ الإ

ــريك في    ــق الشـ ــة وحـ ــل حريـ ــرد علـ ــتثنائياً يـ اسـ

الشائعة، مما يسـتلزم حصـول    التصرف في الحصة

ــل  ا ــة، علــ ــذ  الحالــ ــريك، في هــ ــة إلشــ ذن بقيــ

اناول التصرف علل ملرة، إذا ن  لأالشركاء، 

يتنـازل الشـريك الـذي فعـرض     أن  نـ  لابـد مـن   إب

جـــازة فصـــرف الشـــريك إلللـــرر، عـــن حقـــ  ب

  دث اللرر جراء فصرب  في حصت  الشائعة 

ــا  ــا هن نتســاءل عــن  بيعــة اللــرر   أن  ولن

ــذي يجــر  ــ  الشــريك المتصــرف  أن  ال ــد يت نب عن

 فصـــرب  في حصـــة شـــائعة، إذ الـــنص يقـــول:    

"    بشر  ألا يلحق شرراً بحقوق سائر الشـركاء  

يلاً المادة أعلل تجنر اللرر أكدت "  وخرينالآ
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( مــــن القــــانون المــــدني ســــالفة الــــذكر 1046)

يتصــرف في حصــت   أن  "     ولــيس لــ   بقو ــا:

 ذن شريك " إفصرباً ملراً بدون 

أن  الممكــنن التصــرف الملــر الــذي مــن إ

يتحقق جراء فصرف الشريك في حصـت  الشـائعة   

هو علل سـبيل المثـال، القيـام باسـتعمال الحصـة      

باستغلا ا علل وج  يؤنر سلباً علـل  أو الشائعة 

ــركاء،    ــة الش ــتغلال بقي ــدما أو اســتعمال واس عن

رض وما عليهـا مـن بنـاء، علـل سـبيل      فكون الأ

 حـد الشـريكين  أالمثال مشتركة بين شـريكين وقـام   

جـنبي، واشـتر  المشـتري    أببي. حصت  لشـخص  

جنبي ا دم  بهنا يناـوي التصـرف في الحصـة    الأ

في مثــل هــذ   لأنــ خــر، علــل شــرر للشــريك الآ

تحقق فصرف الشريك بمـا اقـترن بـ  مـن     إذا الحالة 

شــر ، بســوف يقــوم المشــتري بهــدم البنــاء  وفي  

 ا دم شرر للشريك الباني 

يناــوي  ولتحديــد  بيعــة اللــرر الــذي    

علي  فصرف الشريك في حصـت  ممـا يسـتلزم معـ      

ــول    ــة مــن شــريك ، نق ــل الموابق أن  الحصــول عل

 بيعــة اللــرر، تختلــف بحســر  بيعــة العقــار،   

وبحســــر  بيعــــة فصـــــرف الشــــريك  وعنـــــد    

الاختلاف علل  بيعة اللرر، قد يل أ الشريك 

ا،كمــة وقــد يالــر القســمة عنــد اللــرورة  إلى 

شـرار  المهـم   أشـريك  مـن    تجنباً لما قد يلاقيـ  مـن  

لا أفصــرف الشـريك يجــر  أن  مـن كـل ذلــك هـو   

تمخض إذا وخر، يناوي علل شرر بالشريك الآ

 فصرف الشـريك عـن شـرر بشـريك  بـلا بـد مـن       

  نـم  (7)علل التصرفخرموابقة ذلك الشريك الآ

جانــر ذلــك، قيـــام الشــريك ببيــ. حصـــت      إلى 

ــتلا     لأ ــة الخلــط والاخ أن  حيــثجــنبي في حال

الحاصلة هنا لا تجعل المال شـائعاً في كـل    الشراكة

كـل حبـة في المـال    أو ذرة من ذراف ، بـل كـل ذرة   

جزائهـا ومكونافهـا ملـك    أالمخلو  فكون بجميـ.  

أي حصـة  خـر حد الشريكين وليس للشريك الآلأ

   وهو ما سنعرض ل  في الفقرة التالية:(1)بيها

الحالثثثثثثثثثة الوانيثثثثثثثثثة: ا سثثثثثثثثثتونا  مثثثثثثثثثن القا ثثثثثثثثثدة 
واز تصثثثثثثرف الشثثثثثثريك فثثثثثثي حصثثثثثثته العامثثثثثثة:  ثثثثثثدم  ثثثثثث

الشـــريك لا أن  صــل العـــام، يســتثنل مـــن الأ : الشثثائعة

ــ   ــوز لـ ــة  أن  يجـ ــائعة بكابـ ــت  الشـ ــرف بحصـ ــواع أ يتصـ نـ

ــل     ــل علـ ــا لم يحصـ ــة، مـ ــربات القانونيـ ــن إالتصـ ذن مـ

ــريك الآ ــرأو الشـ ــركاء الآ خـ ــن الشـ ــرينمـ ــل خـ   ويتمثـ

                                                 

( )حقوقية(، المبادئ 34/713رقم ) ردنيةقرار  كمة التمييز الأ (7)

، وقرار 433، صول، القسم الأ5القانونية ،كمة التمييز، جـ

القانونية  ( )حقوقية(، المبادئ274/715 كمة التمييز رقم )

، ردنية  و قرار  كمة التمييز الأ376، ص2،كمة التمييز، جـ

( )حقوقية(، المبادئ القانونية ،كمة التمييز، 21/713رقم )

  436، صول، القسم الأ5جـ

، وانظر نص المادفين ردني( من القانون المدني الأ1046المادة ) (1)

د من حكام العدلية  )للمزي( من مجلة الأ1011، 615)

  العبيدي، 50-37، ص1771التفاصيل راج. حيدر، 

 ( 23، ص6001
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 هذا الاستثناء بحالتين هما كما يأفي:

ــتاع   -1 ــريك المشـــ ــام الشـــ ــت    قيـــ ــ. حصـــ ببيـــ

  في حالتي الخلط والاختلا  لأجنبيالشائعة 

ــائعة    -6 ــت  الشـ ــرف بحصـ ــريك بالتصـ ــام الشـ قيـ

 ببقية الشركاء خرأو فصراً ملراً بالشريك الآ

ــا   ــلاونعـــرض هنـ ــذين الاســـتثنائين   لكـ كـــل هـ

 حدة بيما يأفي: علل

: قيثثثام الشثثثريك المشثثثتاع ببيثثثثع ولا سثثثتونا  الأ
فثثثثثي حثثثثثالتي الخلثثثثث   لأ نبثثثثثيحصثثثثثته الشثثثثثائعة 

المقصود بـالخلط هـو قيـام شخصـين      وا خثتط::

حــدهما أقيــام أو انــنين بخلــط ما مــا بالاففــاق،  

جنبي بخلـط  أقيام شخص أو خر، الآ بإذنبخلا  

  هذين الشخصين بإذنالمال 

ما الاختلا ، بهو يتحقق من فلقاء ذافـ   أ

صـــحاب المـــال  وفي كلتـــا الحــــالتين    أ إرادة دون

وحالـة الاخـتلا (، لا يمكـن تمييـز     )حالة الخلط 

هذ  الامـوال عـن بعلـها كمـا ولا يمكـن ففريـق       

عـن  المختلاـة بعلـها   أو مـوال المخلو ـة   هذ  الأ

اخـــتلط الجــــنس  إذا بعـــض  ومثـــال ذلــــك مـــا    

ــالجنس، كالشــعير عــتلط بالشــعير،    القمــح أو ب

ــالقمح،   ــ    أو عــتلط ب ــ  بالزي يصــعر أو الزي

عر تمييزهـا  موال عن بعلها ويص ـففريق هذ  الأ

أو خلـط شـعير مـ. قمـح،     أو كذلك، كاختلا  

ما سبر عدم جـواز بيـ.   أ (7)خلط زي  م. دبس

ــائعة لأ  ــة الشـ ــنبي، إلا بـ ــالحصـ ــريك إجـ ذن الشـ

ــر، الآ ــو  خـ ــول ، هـ ــة حصـ ــراكة أن  في حالـ الشـ

الحاصلة بسبر الخلـط والاخـتلا  لا تجعـل مـن     

المال مالًا شـائعاً ومشـتركاً في كـل ذرة مـن ذرات     

نمـا  إالخلط، وأو ي حصل بي  الاختلا  المال الذ

كـل ذرة مـن الشـيء المخلـو  فكـون      أو كل حبة 

ــ.  ــا ملكــاً لأ أبجمي ــريكين ولــيس   جزائه ــد الش ح

حصـة بيهـا  وبنـاء علـل ذلـك لـو       خرللشريك الآ

أن  حد الشريكين ببي. حصت  للغير بلا يمكنأقام 

يــتم ففريــق فلــك الحصــة عــن حصــة الشــريك       

يمكـن فسـليم حصـة البـائ. إلا مخلو ـة       ولاخرالآ

بحصة شريك ، ولذلك بهو، أي الشريك البـائ.  

ــاج   ذن شــريك  لكــي  إإلى للشــيء المخلــو ، يحت

قـام ببيـ. هـذا المـال     إذا مـا  أيتمكن من التسليم  و

المخلـــو  لشـــريك ، بهـــذا البيـــ. جـــائز لتحقـــق 

ــليم    ــل التســ ــدرة علــ ــدي،)القــ ، 6001العبيــ

  (23ص

( مـن  1046المادة ) نصأن  والملاحى هنا

عـدم جـواز   إلى شـار  أقـد   ردنيلأالقانون المدني ا

ذن الشـــــريك في حالـــــة الخلـــــط  إالبيـــــ. بغـــــير 

والاخــتلا   بهــل يعــني عــدم الجــواز الــوارد في   

                                                 

، )انظر للمزيد من ردني( من القانون المدني الأ1046المادة ) (7)

، في شرح  للمادفين 50-37، ص1771التفاصيل، حيدر، 

 ( من المجلة( 1011، 615)



 هـ(1345/ م6013الرياض )، (1) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود
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( سـالفة الـذكر، هـو الـبالان     1046نص المادة )

 م التوقف ام عدم اللزوم؟أم الفساد، أ

ــ. يعــد  أن  إلىشــار بعــض الشــرا ،  أ البي

"ويعود السبر في عـدم جـواز بيـ.     بقول : باسداً

الشــــريك  بــــإذنإلا  لأجــــنبيالحصــــة الشــــائعة 

أن  إلىوبساد هذا البي. في حالـة حصـول ،   خرالآ

الاخــتلا  لا أو الخلــط  الشــركة الحاصــلة بســبر

شـائعاً في كـل ذرة مـن    أو تجعل من المال مشـتركاً  

 ( 23، ص6001العبيدي،)"  ذراف 

البي. الوارد علـل  أن  ولا نعتقد من جهتنا

ــ. باســد، و    ــو بي ــو  ه ــال المخل ــ.   إالم ــو بي ــا ه نم

ورد علــل مــال مملــوك للغــير، إذ  لأنــ موقــوف، 

ــ. ملكــ  وملــك     ــا قــد قــام ببي ــائ. هن الشــريك الب

ــ ،    ــذ في بيــــ. ملكــ ــو صــــحيح نابــ غــــير ، بهــ

وموقوف، أي صـحيح غـير نابـذ، في بيـ. ملـك      

جازف  من قبل مالك  حتل ينفذ إالغير  بلا بد من 

لا يوجـد أي  بأن   نار   وهنا يمكننا القولآفر وير

مجال ولا فوجد أي برصة لتابيق نظرية انتقـاص  

خذ بهـا القـانون   أالعقد الموقوف، التي استقاها و

ن المــال ســلامي  لأمــن الفقــ  الإ ردنــيالمــدني الأ

أن  المبيــ. يشــكل وحــدة غــير قابلــة للت زئــة، إذ  

 المــال المخلــو  لــيس في مقــدور اي مــن الاــربين 

ــال     ــن مـــ ــ. عـــ ــ  المبيـــ ــل مالـــ ــ ، وبصـــ تجزئتـــ

، 6005الســــــرحان، وخــــــا ر ،  )شــــــريك  

، 6011 ،الجبـــــوري ؛ومـــــا بعـــــدها 603ص

 ( وما بعدها 611ص

ا سثثثثثثثتونا  الوثثثثثثثاني: قيثثثثثثثام الشثثثثثثثريك المشثثثثثثثتاع 
بالتصرف بحصته الشائعة تصرفاً مضراً بالشركا  

اناول فصـرف الشـريك المشـتاع في    إذا  :خرينالآ

ــريك    ــرر للشـ ــل شـ ــت  علـ ــرأو الآحصـ ــة خـ لبقيـ

ــإن الشــركاء،  ــن فصــرب  هــذا يســتلزم الإ ب ذن م

عني أ  وقد وردت هذ  الحالة وخرينالشركاء الآ

بها حالـة اناـواء التصـرف علـل شـرر بالشـركاء       

ــادة )  خــرينالآ ــادة 1040/1في كــل مــن الم ( والم

ذن هنـا    بالإردني( من القانون المدني الأ1046)

 واجــر لكــي ينفــذ التصــرف في حــق الشــركاء     

جـــازة لتصـــرف إذن هنـــا بمثابـــة   إذ الإخـــرينالآ

ــة الشـــريك الـــذي يناـــوي علـــل الإ  شـــرار ببقيـ

ــ  بتصــرف الشــريك في حصــت      الشــركاء، وعلي

كــــان بيــــ  شــــرر لبقيــــة إذا الغــــير إلى الشـــائعة  

ن  يعد فصرباً صحيحاً غير نابـذ، لا  إالشركاء، ب

جازفـــ  مـــن قبـــل مـــن يملـــك الحـــق في  إبـــد مـــن 

ينفــذ التصــرف في حــق   جــازةلإجــازة  وبعــد الإا

هؤلاء الشركاء  وقد يتحقق اللرر جراء فصرف 

رض وما عليها من بنـاء  الشريك عندما فكون الأ

كثـــر، بـــلا يســـتاي. أأو شـــريكين  مشـــتركة بـــين

ــريك ــ. حصـــت  في هـــذ  الأ  أن  الشـ إلى رض يبيـ

كان هذا المشتري يشتر  علـل  إذا جنبي أمشتري 

ض رالبـــائ. ا ـــدم )هــــدم البنـــاء الــــذي في الأ   

نــ  في هــذ  الحالــة يجــر عليــ ، أي  المشــاعة(، لأ
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 يقوم بهدم حصـت  في البنـاء ولا يتصـور   أن  البائ.

يلحــق حصــة أن  يــتم هــدم حصــة البــائ. دونأن 

شــرر مــا  وبــذلك يتحقــق شــرر  خرالشــريك الآ

الذي لم يقم ببي. حصت ، بلكـي  خرللشريك الآ

أن  يكون البي. نابذاً في حقـ  وفي مواجهتـ  يـتعين   

البي. با ـل ولا يرفـر   بإن ك البي.، وإلا يجيز ذل

ــر   ــارك،)أي أنــــ   30،ص 1772-1775مبــــ

  (10)(31، ص1771حيدر،

ن  لا يجـوز  أهنا هو إلي  شارة ومما تجدر الإ

أو غـرا   أو بنـاء   بإنشـاء يقوم أن  حد الشركاءلأ

ــل الأ أ ــ ار علــ ــة  شــ ــاعة دون موابقــ رض المشــ

ــركاء الآ ــرينالش ــل إذا و  (11)خ ــركاء  أبن ــد الش ح

ــة أ ــر  أو بني ــ  يجــر  إ، برضشــ ار في الأأغ ن

( من قـانون التصـرف في   13حكام المادة )أفابيق 

( لســنة 37رقــم ) ردنــيمــوال غــير المنقولــة الأالأ

ــادة )   1754 ــم المـ ــر حكـ ــدل، وبموجـ ( 13المعـ

ســالفة الــذكر يــتعين التمييــز هنــا بــين أمــرين:       

ت و ــــدنات في آقيمــــ  منشــــأإذا مــــا(: أو )

( مــن 16كــم المــادة )رض، بي ــر العمــل بحالأ

مـوال غـير المنقولـة، والـتي     قانون التصرف في الأ

                                                 

( من مجلة الاحكام 1011، 615وانظر كذلك المادفين ) (10)

  15-13راج. ايلاً ما فقدم من هذا البحث صالعدلية، 

( 34/713، رقم )ردنيةانظر قرار  كمة التمييز الأ (11)

القسم  ،5)حقوقية(، المبادئ القانونية ،كمة التمييز، جـ

  433، صولالأ

ــة    ــنح لبقيـ ــولياً وتمـ ــدث بلـ ــريك ا،ـ ــبر الشـ فعتـ

إذا حدنــ   وأالشــركاء الحــق في ماالبتــ  بهــدم مــا  

رض كـــان  ـــم تملـــك كـــان ا ـــدم ملـــراً بـــالأ

إذا ا،دنات بقيمتها مستحقة للقل.  )ونانيهما(: 

ا،ـدث  بإن رض الأقيم  ا،دنات في قسم من أ

يلمن ما يصير شريك  من قيمة ا،دنات قائمة 

وقــ. القســم إذا رض بــين الشــركاء  بــوفقســم الأ

قيم  عليـ  ا،ـدنات في نصـير الشـريك     أالذي 

ن  يابق علي  الحكم السابق )في الفقرة إبخر، الآ

نــ  إوقــ. في نصــير ا،ــدث بإذا مــا أالســابقة(،  

  (16)يكون وكأن  قد بنل في ملك 

الفقرة الوانية: حكم تصرف الشريك 
المشتاع في المال المشترك 

 بكامله

ن المال المشاع مملوكاً علل الشيوع لكل إ

 يتصرف فيأن  الشركاء، وكل شريك ل  كامل الحق في

ن يرفر أحصت  الشائعة بكابة التصربات القانونية، و

عليها ما يشاء من الحقوق العينية والشخصية ولا يحتاج 

إلى جراء مثل فلك التصربات وفرفير فلك الحقوق إفي 

  ولا يقيد  خرينحد من الشركاء الآأجازة من إأو ذن إ

                                                 

( 713/ 21، رقم )ردنيةراج. قرار  كمة التمييز الأ (16)

، القسم 5جـ)حقوقية(، المبادئ القانونية ،كمة التمييز، 

  436، صولالأ
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 هذا (14)شرنا  ما سابقاًألا استثنائين افي فصرباف  هذا 

  من ناحية

، يعد كل شريك في حصت  أخرلومن ناحية 

يتدخل في أن  جنبياً عن بقية الشركاء بليس ل  الحق فيأ

يتصربون أو شؤون شركائ  عندما يستغلون حصصهم 

 للشريك المشتاع الحقأن  ن  ليس من شك فيإبيها  نم 

ذن ل  كل شركائ  أإذا يتصرف في الملك المشترك أن  في

، سواء أكان فصرب  هذا فصرباً مادياً أم خرينالآ

يتصرف في أن  قانونياً  بي وز للشريك المأذون ل  في

ذن الممنو  ل  من قبل ترك في حدود الإالملك المش

يكون هذا التصرف أن  ويستوي هنا خرينشركائ  الآ

صيلًا عن أن  يعد نابعاً  م، لأأو شاراً ببقية الشركاء 

 خريننفس  باعتبار  شريكاً ووكيلًا عن شركائ  الآ

، بقرة 1756عربة،)باعتبار  مأذوناً ل  بالتصرف  

، 177، ص (27، بقرة )1775(، منصور،404)

  ((27، بقرة )133، ص1757غانم،

يتصرف أن  لم يكن الشريك مأذوناً ل  فيإذا ما أ

يجري أي نوع من أن  ن  ليس ل إفي الملك المشترك، ب

إذا نواع التصربات سواء القانونية منها أم المادية  وأ

جزء أو فصرف مثل هذا الشريك في الملك المشترك كل  

ذن، رغم عدم وجود الإ من  بما يزيد علل حصت  هو،

جازة إموقوباً علل كان فصرب  صحيحاً غير نابذ 

، باعتبار  فصرباً في ملك الغير بيما خرينالشركاء الآ

                                                 

 وما بعدها 17انظر ما فقدم من هذا البحث ص (14)

التصرف بإن ما بيما يتعلق بحصت  أعلل حصت  هو   دزا

جاز بقية الشركاء فصرف إإذا ينعقد صحيحاً نابذاً  ب

، جازة بمثابة التوكيلحصصهم عدت الإ شريكهم في

  (13)جازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقةن الإلأ

التصرف  خرينلم يجيز الشركاء الآإذا ما أ

مثل هذا بإن الصادر من الشريك في حصصهم 

جازة في هلك المبي. قبل الإإذا التصرف يكون با لًا  و

الشريك البائ. يلمن ا لاك لشركائ  بإن يد المشتري 

  (15)باعتبار  غاصباً خرينالآ

فصرف الشريك أن  إلىشارة هنا، وتجدر الإ

في مقدار شائ. من  يزيد أو المشتاع في الملك المشاع كل  

يعد فصرباً صحيحاً بين   علل حصت  هو في هذا الملك،

لكن  يعد فصرباً غير نابذ في حق إلي ، وبين المتصرف 

لا قبل إلي ، ن  لا يحق للمتصرف إالشركاء  وعلي  ب

أو وقف  أو  لر بالان التصرف  القسمة ولا بعدها،

، رادةعير من عيوب الإ أسا بسخ ، إلا علل 

أو كرا  نناء التصرف، كأن فعرض للإأهو  إرادف شاب 

أو وق. في غلط في صفة جوهرية في  ل التصرف 

بإن ما ما عدا ذلك أفعرض لتغرير م. غبن باحش  

 167ص 1774سوار، )التصرف يعد نابذاً في حق  

  (وما بعدها

                                                 

التي فقلي بان  :"  ردني( من القانون المدني الأ147المادة ) (13)

 فعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في  حكم الوكالة الشائعة" 

  )للمزيد من التفاصيل ردني( من القانون المدني الأ677المادة ) (15)

 وما بعدها(  402، ص6001بوري ، راج. الج
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ن  يحق  م رب. دعول إب خرينما الشركاء الآأ

الاستحقاق لتأكيد حقهم في الملك المشاع الذي فصرف 

يجيزوا التصرف بينفذ أن  ب  شريكهم  كما يحق  م

  شرنا سابقاً أعندئذ في حق الشركاء كابة، كما 

ويرد هنا التساؤل التالي: ألا يحق للمتصرف 

الشريك المتصرف، يرج. في عقد  المبرم م. أن  إلي 

الشريك يتصرف بكل المال الشائ. وهو أن  عندما يعلم

إذا لا يملك إلا حصة معينة من ؟ وهل يجر التمييز بيما 

يعلم بحقيقة ملك الشريك المتصرف إلي  كان المتصرف 

 لا يعلم؟أو 

جواباً لمثل هذا  ردنيلم يل. القانون المدني الأ

باع إذا ن  أ إلىالتساؤل، ولذلك ذهر بعض الشرا ، 

 الشريك كل المال الشائ. وكان المشتري يعلم وق  البي.

للبائ. شركاء في المال المبي. ولم يكن في مقدور  أن 

أن  من حق المشتريبإن استخلاص ملكية المال كل  ل ، 

)المشتري( إلي  كان المتصرف إذا ما أيالر بسع العقد  

للبائ.  لوكالمال المتصرف بي  ممأن  يعتقد وق  البي.

لغلط جوهري في  باالللإيكون قابلًا البي. بإن وحد  

صفة في ا،ل، في حصة الشريك البائ.، وفي حصص 

ن بي. الشريك  ا هو بي. ملك الغير  بقية الشركاء، لأ

(، 127، بقرة )3،6000السنهوري، جـ)

  (543و  544، بقرة 1السنهوري، جـ

هذا أن  من الشرا ،آخربينما يرل بريق 

ن  يصدر من مالك التصرف يق. صحيحاً بين  ربي ، لأ

يرد حق  علل الشيء الشائ. كل ، بلا يجوز للمتصرف 

الغلط الجوهري في  أسا   إلا علل إباال لر إلي  

العين أن  يجهلإلي  كان المتصرف إذا صفة ا،ل، وذلك 

، 1757غانم،)مملوكة علل الشيوع  إلي ، المتصرف بها 

  ((35، 34ل، بقرة )(، الوكي71بقرة )

أن  كبر من الشرا في حين يرل الجانر الأ

 فصرف الشريك هنا كل  يعد فصرباً في ملك الغير، مما

شحاف ، )العقد   إبااليالر أن  يحق للمشتري

(  315(  سلاان، بقرة )134، بقرة )1751

، 1775(  منصور،145، بقرة ) 1752البدراوي،

  (177(، ص27بقرة )

يرج. في أن  إلي من حق المتصرف أن  ونرل

عقد  المبرم م. الشريك المتصرف في المال الشائ. كل  

حتل قبل عدم أو جراء القسمة من قبل الشركاء، إقبل 

ن ربلهم ل  وذلك لأأو قرار الشركاء  ذا التصرف، إ

نما إالمتصرف لا يملك المال الذي فصرف بي  كل ، و

ت  يعد فصرب  يملك حصة شائعة بي   وما زاد عن حص

جازة إبي  فصرباً في ملك الغير ينعقد موقوباً علل 

  خرينالشركاء الآ

حكم تصرف الشريك في  ز  مفرز : المطلب الواني
 من المال الشائع

لتحديد حكم التصرف الصادر من  يجر

نميز بين أن  الشريك في جزء مفرز من المال الشائ.،

نار التي فترفر علل هذا التصرف بيما بين المتصرف الآ

، ومن أولًا)أي بيما بين العاقدين(، إلي ، والمتصرف 

 :نم بالنسبة لبقية الشركاء نانياً، وعلل النحو التالي
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ثارد التصرف فيما بين العاقدين آ: أو ً 
  المتصرف والمتصرف اليهو

حد الشركاء بجزء مفرز من الملك أقد يتصرف 

ذن من شركائ ، كأن يقوم ببي. نصف إك بلا المشتر

باعتبار  جزءاً آخر، نلثها لشخص أو رض المشتركة الأ

مفرزاً و دداً من المال المشترك  بما هو حكم مثل هذا 

 ؟التصرف بين المتعاقدين

( من القانون المدني 1041/6فقلي المادة )

كان التصرف منصباً علل جزء مفرز إذا :"بأن   ردنيالأ

من المال الشائ. ولم يق. هذا الجزء عند القسمة في 

من وق  إلي  نصير المتصرف انتقل حق المتصرف 

المتصرف باريقة إلى الجزء الذي آل إلى التصرف 

المتصرف لا أن  يجهلإلي  كان المتصرف إذا القسمة و

الحق في  يملك العين المتصرف بيها مفرزة حين العقد بل 

 يلاً" أالتصرف  إباال

( 1041/6يتلح من خلال مناوق نص المادة )

مقصود المشرع بالتصرف الواق. علل جزء أن  السابقة

مفرز هو فبرير لتصرف قد يقوم ب  المالك علل الشيوع 

 علل جزء مفرز من المال الشائ. يقوم ب  هذا المالك

خلاباً لما قد يجر علي  من احترام الملك الشائ. الذي 

  بالمتصرف هنا قد  بق آخرونيشترك مع  بي  شركاء 

غراش  و موحاف  ومتخلياً عن أقواعد  هو حسر 

فابيق قواعد الملك الشائ. التي برشها القانون 

ونظمها، والتي يتعين علي  احترامها والانصياع 

  لقواعدها

لال التمعن في نص المادة كما يتلح لنا من خ

فصرف في حصة إذا للشريك أن  السابقة( 1041/6)

هذا التصرف عتلف بإن مفرزة من المال الشائ.، 

نار  قبل وقوع القسمة عنها بعد وقوع آتلف تخحكم  و

نفرق بين وقتين لحكم أن  القسمة  إذ ينبغي لنا هنا

التصرف، وذلك حسبما يتراءل لنا من نص المادة 

 رة اعلا  وعلل النحو التالي:المذكو

لم يحدد  آثارد التصرف قبل وقوع القسمة:-1

حكم مسألة التصرف في حصة  ردنيالقانون المدني الأ

إلى مفرزة قبل وقوع القسمة، وهنا لا بد من الرجوع 

القواعد العامة في التصربات، والقواعد العامة في 

التصرف بإن الشيوع  وبناءً علل هذ  القواعد العامة 

جرا  هذا الشريك ينعقد صحيحاً بيما بين أالذي 

نار  كاملة  آفصرف بيما يملك، ويرفر  لأن العاقدين، 

نتساءل عما جاء في رأي بعض الشرا   أن  ولنا هنا

 الشريك قد فصرف بيما يملك؟أن  صحيحأوالقول، 

، بقرة 1757الوكيل،  ؛وما بعدها 133غانم، ص)

أن  أم  ((131، بقرة )1751شحاف ، ؛(35، 34)

الشريك قد فصرف في حصة مفرزة يمتلكها هو وبقية  

وبالتالي يعد وكأن  قد فصرف في ملك الغير  ،الشركاء

وانظر  ؛110، ص1771الصد ، ) ؟لا في ملك  هو

الشريك  فصرفأن    أم(111( من ص6ايلاً هامش )

لغير، في جزء مفرز لا يعد قبل القسمة فصرباً في ملك ا

المشتري يصبح مالكاً أن  نما يق. صحيحاً علل اعتبارإو

علل الشيوع بنسبة الجزء الذي اشترا  من الشريك  
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البدراوي،  ؛(141، بقرة )1753عبد الباقي، )

  ((146، بقرة )1752

الشريك الذي فصرف في جزء أن  في الحقيقة

من هذا الجزء  اًيمتلك ولو جزءبأن   مفرز يمكن القول

رض المشاعة كان  الأأن  ز  بعلل سبيل المثال لوالمفر

، وكان  مملوكة علل الشيوع 6(م10000مساحتها )

، وقام 6(م6500شركاء كل شريك منهم ل  ) لأربعة

مفرزة، أي كأن يكون  6(م6500حدهم ببي. حصت  )أ

مشتر إلى رض، قد باع الجزء الشمالي الشرقي من الأ

لا يملك الحق في ، بالبائ. الشريك 6(م6500بمساحة )

رض التي فقدر بي. هذا الجزء، نعم هو يملك رب. الأ

لكن  لا يملك هذا التحديد ، 6(م6500مساحتها بـ )

وهذا الجزء بالذات  بهذا الجزء مملوكاً للشركاء 

الشريك البائ. أن  ربعة، ويمكن القول فبعاً لذلكالأ

ذن لا يمكن إيملك حصة شائعة في هذا الجزء المفرز  

إلا  لا يملك لأن البائ. يعد كأن  قد باع ملك  بأن  لالقو

حكم التصرف بيما بإن حصة شائعة في كل ذرة  وعلي  

ن جازة بقية الشركاء لأإبين العاقدين هو موقوف علل 

التصرف وق. علل جزء من حصصهم في هذا الجزء 

التصرف يصبح نابذاً في أن  المفرز الذي تم بيع   بمعنل

قر هؤلاء الشركاء فصرف شريكهم في أإذا حق الشركاء 

  ذلك الجزء المفرز

وهنا لا بد من ابتراض ما قد يكون علي  اعتقاد 

كم عتلف حسر  بيعة هذا ن الحلأإلي  المتصرف 

 الاعتقاد 

الشريك أن  يعتقدإلي  المتصرف أن  ابتراض -1

قدم علل بيع  ل  وهو أيملك هذا الجزء المفرز لذلك 

المشتري كان حسن النية  أن  نلقدم علل شرائ   بمعأ

وبذلك يكون المشتري قد وق. في غلط في صفة جوهرية 

نها مفرزة أ أسا رشاً علل أاشترل بأن  في  ل العقد،

البي. يعد أن  هي حصة شائعة  والحكم هنا هوإذا ب

أن  مناوياً علل غلط جوهري، يحق للمشتري بموجب 

غير لازم  ن البي. يكون صحيحاً نابذاًلأيفسع العقد 

يقر البي. ويقبل ب  منتظراً نتي ة أن  أوقابل للفسع  

 ألا ينتظر القسمة القسمة، ول  

الشريك بأن  إلي ابتراض علم المتصرف  -6

يبيع  حصة مفرزة وهو لا يملك إلا حصة شائعة من 

حسن النية إلي  الملك الشائ.، وهنا لا يكون المتصرف 

الحالة قد وق. في غلط بل سيء النية، ولا يكون في هذ  

الجزء الذي اشترا  كان مشاعاً أن  ن  يعلمجوهري، لأ

يلزم أن  وليس مفرزاً  وفي هذ  الحالة يستحق المشتري

بالجزء الذي اشترا  ولا يحق ل  العدول عن البي. تح  

  أي ذريعة

إذا وهنا يمكن القول بانتظار نتي ة القسمة، إلا 

يك في الحصة فصرف الشر  خرينقر الشركاء الآأ

التصرف يصبح نابذاً في حق الشريك بإن المفرزة  

  خرينالمتصرف والشركاء الآ

يتصرف في أن  ن  لا يجوز للشريكأصل ذن الأإ

جزء مفرز من الملك الشائ. ولو كان ما فصرف بي  

يعادل تماماً حصت  في الشيء المشاع، وهذا ما يتفق م.  
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ن حق الشريك لا لأالقواعد العامة في الملكية الشائعة، 

نما إيتركز في الجزء المفرز الذي فصرف بي  الشريك، و

حق  يتركز في كل الملك المشاع، بل في كل ذرة من ، نم 

يلاً أن  فرد علل هذا الجزء الذي فصرف بي  الشريك إ

حقوق بقية الشركاء، بيكون بذلك الشريك قد فصرف 

 لجزء في ملك غير  بقدر ما للشركاء من حقوق في هذا ا

التصرف لا ينفذ بإن ما بالنسبة لباقي الشركاء أ

في حقهم بيما يتعلق بحصصهم في الشيوع في هذا الجزء 

ن كل ذرة من الملك الشائ. مملوكة لكل المفرز، لأ

إلى الشركاء بنسبة حصة كل واحد منهم  بالل وء 

التصرف بحصة مفرزة من المال الشائ. لم يكن مقبولًا  

يتصرف في حصة أن  صلًاأإذ لا يجوز للشريك المشتاع 

في نص المادة  ردنيراد  المشرع الأأمفرزة  وهذا ما 

( من القانون المدني، رغم عدم النص 1041/1)

ن  يستنت  من مفهوم المخالفة لنص الفقرة أعلي ، غير 

الشريك أن  ( من القانون المدني1041)الثانية من المادة 

فصرف علل خلاف ما هو واجر علي ، وهو عدم 

اً جزء أساسن  لا يوجد إالتصرف في جزء مفرز  نم 

  مفرز إذ المال شائ. بين الشركاء

ما فقدم، وانس اماً م. نص المادة إلى شابة إ

إذا فصرف الشريك بإن ( من القانون المدني 1041)

ء مفرز من المال الشائ. ولم يق. هذا كان واقعاً علل جز

 النصأن  الجزء عند القسمة، يعد دليلًا واشحاً علل

يعالج مسألة فصرف الشريك المشتاع بجزء مفرز من المال 

شرنا أالشائ. ولكن المعالجة فأفي بعد القسمة، وهو ما 

  سابقاًإلي  

نص القانون المدني أن  اً،أخيرومن جهتنا نعتقد 

( سالفة الذكر لم يتعرض 1041/6في المادة ) ردنيالأ

لمسألة حكم التصرف الصادر من الشريك في جزء مفرز 

فتم أن  نما عالج المسألة وحكمها بعدإقبل القسمة و

القسمة، وعلي  يكون للمشتري من الشريك الحق في 

يقاع إبالان  علل أية حال دون انتظار أو بسع العقد 

الشيوع أم كان يعلم  عند  القسمة سواء أكان يجهل قيام

وذلك   (110، ص1771الصد ، ) برام التصرف،إ

بداً دون اعتبار أن علم المشتري بقيام الشيوع لا يحول لأ

حصص الشركاء إلى بي. الشريك بيعاً لملك الغير بالنسبة 

  خرينلآا

المشتري في هذ  الحالة قد بأن  القولأن  نم

الذي سيصبح هو ما يحل  ل  وأو اشترل الجزء المفرز 

ملكاً للشريك البائ.، باعتبار ما سيق. في نصيب  عند 

العاقدين  إرادةإلي  القسمة، قول لا يتفق م. ما اتجه  

إلى رادفيهما اتجه  إأن  وما قصدا من فعاقدهما، إذ

ن  يتلح أالتصرف في جزء مفرز ومعين بالذات، كما 

، يردن( من القانون المدني الأ1041/6من نص المادة )

حكم التصرف بعد القسمة بقط وبناءً علل  اولن  يتنأ

نحرم المشتري من  لر بسع أن  ذلك ليس مقبولًا

 لر بالان  قبل القسمة، وتحمل  علل انتظار أو العقد 

قسمة قد لا فق. إلا بعد مدة وبعد جهد قد يت اوز كل 



    فصرف الشريك في حصة مفرزة : ياسين  مد خلف الجبوري

 

60 

( من 6هامش ) ؛1771الصد ، )وفرفير  فقدير 

  (111ص

عندما فتم ف بعد القسمة: آثارد التصر  -2

ن  قد يق. الجزء المفرز الذي إقسمة المال المشاع، ب

فصرف بي  الشريك في نصير ذلك الشريك، وقد يق. 

ونعرض بيما يأفي لحكم هافين آخر  في نصيب  جزءاً 

  الحالتين كلًا في بقرة مستقلة

وقع الجز  المفرز المتصرف فيه في إذا أو 
د عالج  المادة لق :نصيب الشريك المتصرف

آنار  ردني( من القانون المدني الأ1041/6)

التصرف في جزء مفرز بعد القسمة  ويتمثل 

تم  القسمة، إذا ن  أ السابقة فيحكم نص المادة 

ووق. الجزء المفرز المتصرف بي ، في نصير 

الشريك المتصرف، استقر التصرف صحيحاً 

إذا ن  لا فوجد أية مشكلة أبمعنل إلي   للمتصرف 

وق. الجزء المفرز  ل التصرف في نصير 

صبح في هذا أ لأن الشريك المتصرف بعد القسمة 

الوق  يملك وحد  هذا الجزء وليس لغير  من 

 إلي الشركاء حق بي   وهنا يمتن. علل المتصرف 

العقد  ولو كان يجهل  إباال لر إلى يل أ أن 

المتصرف لا يملك الجزء أن  وق  التصرف

صبح المتصرف أأن  مفرزاً  إذ بعد المتصرف بي 

مالكاً للشيء ملكية مفرزة، لم  يعد هناك ما 

التصرف  وذلك عملًا  إباالبيتمسك أن  يبرر ل 

( من 1041/6بمفهوم المخالفة لنص المادة )

إذا ن  "أإلى شارت أالتي  ردنيالقانون المدني الأ

كان التصرف منصباً علل جزء مفرز من المال 

. هذا الجزء عند القسمة في الشائ. ولم يق

من إلي  نصير المتصرف انتقل حق المتصرف 

المتصرف إلى الجزء الذي آل إلى وق  التصرف 

أن  كان المتصرف يجهلإذا باريق القسمة و

المتصرف لا يملك العين المتصرف بيها مفرزة 

 يلاً" أالتصرف  إباالحين العقد، بل  الحق في 

صح هو القول بفسع العقد وليس الأأن  ونعتقد

)البالان النسبي( مرفبة  باالن الإ، لأ إباالب

مرافر العقد لا يعربها القانون المدني  من

ما القابلية للفسع )عدم اللزوم( بهي أ  ردنيالأ

الجبوري، )حد مرافر العقد، هذا من جهة،أ

 أخرلومن جهة   (وما بعدها 410، ص6001

شراء حصة يعتقد علل إلي  قدام المتصرف إأن 

نها مفرزة، ومن نم وقع  القسمة ووقع  أ

هذ  الحصة )الجزء المفرز( في نصير المتصرف 

لانتفاء  باالالإأو بلا مجال للقول بالفسع 

القول بالفسع ينس م م. الحالة أن  العذر، نم

وهو الغلط إلي  التي قد يكون عليها المتصرف 

ان، السرح) الجوهري في صفة في  ل العقد

؛ وما بعدها 147، ص6005وخا ر، 

الذي  (وما بعدها 605، ص 6011 ،الجبوري

ن  صحيح نابذ غير أيكون حكم العقد بموجب  

أو لازم قابل للفسع وليس با لًا بالاناً نسبياً 
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وقوع الجزء المفرز في أن    نمباالللإقابلًا 

إلي  مام المتصرف أنصير المتصرف يسد الباب 

أن  عذر، ولو كان يجهليتمسك بأي أن  في

التصرف وق. علل جزء لا يملك  المتصرف 

( 152المادة ) بأحكاموذلك عملًا  ،(12)مفرزاً

التي فنص علل  ردنيمن القانون المدني الأ

يتمسك ب  علل أن  :"ليس لمن وق. في غلطأن 

 وج  يتعارض م. ما يقلي ب  حسن النية"  ببعد

فرزة صبح المتصرف مالكاً للشيء ملكية مأأن 

جراء القسمة، لم يعد هناك ما يبرر ويسوغ 

يتمسك بفسع العقد للغلط أن  إلي للمتصرف 

  ن  وق. بي أالجوهري الذي قد يدعي 

لم يقع الجز  المفرز المتصرف فيه في إذا بو 
فنص المادة  :المتصرفنصيب الشريك 

ن  أعلل  ردنيالقانون المدني الأ ن( م1041/6)

في نصير  الجزء عند القسمة"        ولم يق. هذا 

من وق  إلي  المتصرف انتقل حق المتصرف 

المتصرف باريق إلى آل  الجزء الذيإلى التصرف 

أن  يجهلإلي  كان المتصرف إذا القسمة و

                                                 

لأن  يعد في هذ  الحالة قد اشترل الجزء الذي انصر علي   (12)

شراء ذلك الجزء المفرز، بليس إلى  إرادف قبول   بهو قد اتجه  

استقر ذلك الجزء في نصير أن  لدي  أي عذر بالفسع بعد

بدل حسن نيت  في فنفيذ العقد أالمتصرف  نم وكان المتصرف قد 

 صول الأ حسر

المتصرف لا يملك العين المتصرف بيها مفرزة 

 أيلاً" التصرف  إباالحين العقد، بل  الحق في 

يتلح لنا من خلال سياق نص المادة 

ن  يجر التمييز بين عدة أ( سالفة الذكر 1041/6)

، يمكن استنتاجها من مفهوم المخالفة لمناوق حالات

 ، وهي كما يأفي: السابقالنص 

سيء النية، وهو الذي إلي  المتصرف أن  -1

 نأيشتري حصة شائعة في ملك مشترك، وبأن   يعلم

نما يملك  إيملك الشيء ملكاً مفرزاً والبائ. )المتصرف( لا 

  علل الشيوع

لي ( حسن النية، إحالة المشتري )المتصرف  -6

ن  يشتري حصة مشاعة في ملك أوهو الذي يجهل 

البائ. يملك فلك الحصة أن  مشترك، ويعتقد يقينياً

ن  يبيع  ما يملك  مفرزاً وليس مشاعاً  وهذ  أمفرزة و

( بشكل 1041/6ادة )الحالة جاء النص عليها في الم

  صريح وواشح

لم فق. في نصير المتصرف أي إذا حالة ما  -4

أو نما اختص بمقابل نقدي إجزء من المال الشائ.، و

عيني خلاف المال الشائ.  ونعرض لكل حالة من هذ  

 الحالات علل حدة:

نه يشتري أيعلم إليه ى: المتصرف ولالحالة الأ
عندما يكون : النيةوسي  إليه حصة شائعة  المتصرف 

وليس  ما يشتري  هو جزء شائ.بأن  يعلمإلي  المتصرف 

مفرزاً  بهو هنا لا يمكن اعتبار  قد وق. في غلط في صفة 

قدم علل التصرف أعندما  لأن جوهرية في  ل العقد، 
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جزء شائ. في ملك مشترك  ما يشتري  هوبأن  كان عالماً

كان إلي  إذا المتصرف أن   أخرل كان  وبعبارة وليس أياًّ

حق المتصرف غير ناب  في الجزء الذي فصرف أن  يعلم

نب  حق  بعد إذا بليس من حق  الاحت اج إلي ، بي  

المشتري  إلى القسمة في غير الجزء الذي فصرف بي  

نتي ة القسمة، ولا إلي  بما آل  إلي  بيلتزم المتصرف 

رف في بسخ   بيسري التصأو خيار ل  بين اقرار البي. 

 سا حق  وينفذ  وهنا لابد من التساؤل عن الأ

القانوني الذي بموجب  يمكن ففسير انتقال حق المتصرف 

المتصرف نتي ة القسمة  إلى الحصة التي آل  إلى إلي  

غير الذي  آجزءإلى إلي  انتقال حق المتصرف أن  رغم

غرش  إلي  ورد علي  التصرف قد يفوت علل المتصرف 

جابة علل هذا التساؤل الإأن  برمها أمن الصفقة التي 

  (17)سنعالجها لاحقاً في المبحث الثاني من هذا البحث

نه يشتري أيجهل إليه الحالة الوانية: المتصرف 
عندما يكون  حسن النيةو:إليه حصة شائعة  المتصرف 

 شائ. وليس ما يشتري  هو جزءٌبأن  جاهلًاإلي  المتصرف 

في هذ  الحالة، يمكن إلي  المتصرف بإن جزءاً مفرزاً، 

ن  قد وق. في غلط في صفة أاعتبار  متعاقداً غالااً، أي 

برام إإلى ن  عندما بادر لأجوهرية في  ل العقد، 

ما بأن  قدام علل التصرف، كان يجهلالعقد، والإ

يشتري  هو جزء شائ. في ملك مشترك، وليس جزءاً 

أن  يحق ل إلي  لك  ومثل هذا المتصرف مفرزاً في هذا الم

                                                 

 وما بعدها من هذا البحث  65انظر ص (17)

ن  وق. في غلط في أ أسا العقد علل  إبااليالر 

ن  لا يلتزم إب من نمصفة جوهرية في المعقود علي   و

قرار إما إل  الخيار هنا في، أن  بنتي ة القسمة، بل

إلى القسمة والاحتكام إلي  التصرف والرشا بما آل  

التصرف، كما يقول نص  إباالبالتمسك أو نتي تها  

ن ، لأردني( من القانون المدني الأ1041/6المادة )

لي ( قد وق. في غلط في صفة إالعاقد هنا )المتصرف 

هو  ردنيجوهرية  وحكم الغلط في القانون المدني الأ

عدم اللزوم )القابلية للفسع( وليس القابلية 

 للعاقد الغالطأن  دق هوصح والأذن الأإ  (11)باالللإ

التصرف،  إباالالحق في بسع التصرف وليس الحق في 

لا يأخذ بقابلية العقد  ردنين القانون المدني الألأ

العبيدي، ) ما يسمل بالبالان النسبي أو  باالللإ

  ((6هامش ) 22، ص6001

ن  لا بد من الوقوف علل معيار أعتقد أاً أخيرو

أو لي ( حسن النية إكان العاقد )المتصرف إذا تحديد ما 

أن  برام العقدإسيء النية، أي هل كان يعلم حين 

المتصرف يبيع  جزءاً مشاعاً من الملك المشترك، أم كان 

كان  إذا يجهل ذلك  وهنا لا بد من التمييز بين ما 

العقارات التي وق. عليها التصرف فق. شمن حدود 

منا ق التسوية التي تخل. للتس يل في دائرة فس يل 

، ؟فق. خارج حدود منا ق التسويةنها أأم  ؟راشيلأا

كان  إذا فس يل  ب لأيوبالتالي لا عل. التصرف 

                                                 

 ( من القانون المدني الأردني 154المادة ) (11)
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التي وق. وهي العقارات المملوكة ملكية مشتركة، 

التصرف علل جزء منها، فق. شمن حدود التسوية، 

خذ بادعاء حسن النية من قبل ن  لا يمكن قبول الأإب

يتنب   أن وعلل القاشي الذي ينظر النزاعإلي ، المتصرف 

دنل من أيبذل حداً أن  إلي علل المتصرف ذلك، إذ إلى 

العناية، أي عناية الرجل المعتاد، والمعيار هنا هو معيار 

أن  )المشتري(إلي  المشتري المعتاد  إذ كان علل المتصرف 

إذا راشي المعنية لمعربة ما دائرة فس يل الأإلى يل أ 

لا  وبالتالي كان  هذ  العقارات مملوكة علل الشيوع أم 

ن  يشتري حصة شائعة في ملك أسيتبين ل  وبيسر 

ن  يعد سيء النية إمشترك لا حصة مفرزة، لذا ب

كان  العقارات إذا ما أفي بذل العناية المالوبة   لإهمال 

المملوكة علل الشيوع التي وق. التصرف علل جزء 

ن  ليس من إمنها، فق. خارج حدود منا ق التسوية، ب

كان العقار إذا معربة ما إلي  المتصرف  السهولة علل

هالي أمملوكاً علل الشيوع أم لا، إلا عن  ريق سؤال 

بعض شهود العيان، وذلك لعدم أو فلك المنا ق، 

راشي، وعلي  وجود دائرة فس يل مختصة لمثل فلك الأ

ن  لا يمكن الجزم هنا بصحة المعلومات التي حصل إب

إذا بأن   يمكن القول )المشتري(، بلإلي  عليها المتصرف 

اقتن. بصحة المعلومات التي حصل عليها، ومن نم 

نها مملوكة ملكية أقدم علل شراء فلك الحصة علل أ

نها مملوكة علل الشيوع، أمفرزة، وظهر بعد ذلك 

لي ( يمكن اعتبار  حسن إبمثل هذا المشتري )المتصرف 

ن  يشتري حصة مملوكة علل الشيوع، أن  يجهل النية، لأ

ن  بذل من العناية ما يبذل  المشتري المعتاد وهو ما أو

إلي  يكفي لاعتبار  حسن النية في مواجهة المتصرف 

  )المشتري(

هذ  النتي ة في أن  إلىشارة هنا، وتجدر الإ

 ردنياعتقادنا لا فتعارض م. منحل القانون المدني الأ

بالنسبة لحسن النية وسوء النية الذي حددف   المادة 

ن ، بقو ا :"يعد حسن النية من يحوز ( م1172)

يعتدي علل حق الغير، ويفترض أن  الشيء وهو يجهل

 حسن النية ما لم يقم الدليل علل غير "         

أن  السابقة( 1172بيتلح من نص المادة )

يعتدي بأن   المقصود بحسن النية هو الجهل من قبل الحائز

 علل حق الغير  بم رد الجهل يجعل الشخص حسن

معيار حسن النية في القانون أن  النية   بمن الواشح

هو معيار شخصي، أي يعول بي  علل  ردنيالمدني الأ

يعتقد  أن  اعتقاد الشخص ذاف  وليس علل ما يمكن

الرجل المعتاد بيما لو وجد في نفس ظروف ذلك 

ن  أأو ن  يعتدي علل حق الغير أالشخص الذي يجهل 

، 6001العبيدي، ) ن  يشتري حصة شائعة أيجهل 

  (وما بعدها 173ص

هذا أن  يرد هنا هلأن  والتساؤل الذي يمكن

 ردنيالمعيار الشخصي، الذي اعتمد  القانون المدني الأ

أن  يحقق العدالة المالوبة؟ لا شكأن  هو معيار يمكن

ن وذلك لأ ؛المعيار الشخصي لا يحقق العدالة المالوبة

الشخص الذي يجهل الواقعة المعينة ويدعي بذلك لكي 

يستفيد في جهل  وبالتالي يتم اعتبار  حسن النية، قد 



    فصرف الشريك في حصة مفرزة : ياسين  مد خلف الجبوري

 

63 

همال  قد إيكون شخصاً مهملًا، إذ في هذ  الحالة رغم 

الظروف التي فعامل أن  يتحقق لدي  حسن النية رغم

قدم علي  أيكون عالماً بالوش. الذي أن  بيها تحتم علي 

  (17)ن  بذل العناية التي يبذ ا الشخص العاديأبيما لو 

  (173، ص 6001العبيدي،)

لم يختص المتصرف إذا الحالة الوالوة: 
 الشريكو بأي  ز  من المال الشائع:  لم يقع في 

نما إنصيب المتصرف أي  ز  من المال الشائع و 
  يني خطف المال الشائعو:أو اختص بمقابل نقدي 

 المتصرف جراء القسمة مبلغ قد يق. في نصير الشريك

مفرزة في عيان بدلًا من حصة عين من الأأو من النقود 

المال الشائ. الذي وردت علي  القسمة، والذي انصر 

؟ حكم مثل هذ  الحالة التصرف علل جزء من   بما هو

( من القانون المدني 1041/6 يتارق نص المادة )لم

  هنا، في لمثل هذ  الحالة، وكل ما يمكن قول ردنيالأ

اعتقادنا هو فابيق القواعد العامة، بي وز للمتصرف 

هناك غلااً أن  أسا يالر بسع العقد علل أن  إلي 

جوهرياً في صفة في  ل العقد وق. بي  المتعاقد 

لي (  ولا يمكن القول بانتقال حق المتصرف إ)المتصرف 

المقابل العيني، وذلك أو هذا المقابل النقدي إلى إلي  

لم يق. إذا ن ، أإلى شار بصريح العبارة أن النص قد لأ

هذا الجزء عند القسمة في نصير المتصرف انتقل حق 

                                                 

( من القانون  المدني المصري، والمادة 725/1قارن المادة ) (17)

 ( من القانون المدني الأردني 1172)

المتصرف باريق إلى الجزء الذي آل إلى إلي  المتصرف 

 اختص الشريكإذا القسمة  بالحكم هنا يعالج مسألة ما 

من المال الشائ. الذي ورد علي  آخرالمتصرف بجزء 

عتص ب   كما لا يمكن القول رآخالتصرف لا مال 

لم إذا باختلاف الحكم في هذ  المسألة، وهي )مسألة ما 

عتص الشريك المتصرف بأي جزء من المال الشائ. عند 

عيني خلاف أو نما اختص بمقابل نقدي إالقسمة، و

برام إالذي يعلم عند إلي  المال الشائ.(، بين المتصرف 

نما إرزة، والمتصرف لا يملك حصة مفبأن  التصرف

إلي  يملك حصة شائعة في هذا الملك، وبين المتصرف 

ن  يشتري حصة شائعة، أحسن النية، الذي يجهل 

المتصرف يمتلك حصة مفرزة حينما أن  ويعتقد يقينياً

  برم التصرف مع أ

 خرين: آثارد التصرف بالنسبة للشركا  الآثانياً 
ن فصرف الشريك في جزء مفرز من الملك إ

فصرباً موقوباً في مواجهة الشركاء الشائ. يعد 

ن  ؤلاء الشركاء علل الجزء ، وذلك لأخرينالآ

المتصرف بي  الحقوق ذافها التي للشريك المتصرف، 

 ويترفر علل اعتبار التصرف غير نابذ في حق الشركاء

جازة التصرف والحق في إ ؤلاء الشركاء الحق في أن 

 ؛115، ص6010البشير و  ، )جازف   إعدم 

جازف  اعتبر إتم  بإن   (654، ص1715لجمال، ا

ذلك التصرف في الجزء المفرز من الملك المشترك نابذاً 

لم يجز إذا ما أبرام التصرف  وإوق  إلى بأنر رجعي 

هؤلاء الشركاء التصرف الصادر من شريكهم في جزء 
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التصرف يعد با لًا بالنسبة بإن مفرز من الملك الشائ.، 

 ؛115، ص6010البشير و   ، )  م 

  (وما بعدها 610، ص1774برج،

يربعوا دعول أن  ن  يحق لبقية الشركاءأكما  

لكي يؤكدوا حقوقهم في إلي  استحقاق شد المتصرف 

الملك المشترك وبالتحديد في الحصة المفرز من الملك 

  المشترك التي تم التصرف بها

آل  ملكية الشيء الشائ. كل  إذا ما في حالة ما أ

للشريك الذي فصرف في الجزء المفرز من ذلك الملك 

كسر الملكية، كالبي.،  أسبابالشائ.، بأي سبر من 

الوصية، استقر فصرف ذلك أو ، رثالإأو ا بة، أو 

في الجزء المفرز الذي إلي ، الشريك صحيحاً للمتصرف 

  (60)جراء القسمةإتم التصرف بي  قبل 

تم  القسمة سواء إذا ن  أاً أخيرلاحظة وتجر الم

الرشائية منها أم القلائية في الملك المشترك، ووق. 

الجزء المتصرف بي  في نصير الشريك المتصرف، استقر 

  (61)لي إفصرب  في ذلك الجزء صحيحاً للمتصرف 

عرشنا لتصرف الشريك في جزء مفرز أن  بعد

حكام ذلك التصرف بيما بين أمن المال المشترك، وبينا 

                                                 

يمكن قيا  هذ  الحالة علل حكم الرهن الوارد علل حصة  (60)

نصير الشريك الراهن للعقار الشائ. كل ، شائعة نم وق. في 

، 6004بتصبح فلك الحصة هي المرهونة بقط، راج. سعد،

  615ص

( من القانون المدني الأردني، 1041/6انظر نص المادة ) (61)

 ( 131، ص1757)للمزيد من التفاصيل راج. غانم، 

أن  العاقدين وفي مواجهة الشركاء جميعاً، بقي لنا

إلي  القانوني الذي يستند  سا نتساءل عما هو الأ

ما يؤول إلى إلي  ويؤسس بموجب ، انتقال حق المتصرف 

لم يق. الجزء إذا المتصرف نتي ة القسمة، خاصة إلى 

  المتصرف بي  في نصير المتصرف نتي ة للقسمة

دق، كيف يتم فأصيل انتقال حق أوبعبارة 

المتصرف باريق إلى الجزء الذي آل إلى إلي  المتصرف 

إلى هذا الجزء الذي آل أن  القسمة، علل الرغم من

المتصرف ليس هو الجزء الذي تم التصرف بي ؟ هذا ما 

  سنعرض ل  في المبحث الثاني

 
 : المبح  الواني

إلى ما يؤول إلى إليه انتقال حصة المتصرف  أسا 
 المتصرف نتيجة للقسمة

المتصرف إلى انتقال الحصة التي آل  أن  لا شك

لا يتفق م. ما قصدت إلي  المتصرف إلى نتي ة القسمة 

 إرادةأن  حيثالعاقدين،  إرادةورغب  ب  إلي  

التصرف في جزء مفرز معين إلى قد اتجه  إلي  المتصرف 

 هذا من ناحية  إرادة المتصرف و دد، وكذلك  بالذات

المتصرف إلى ما يؤول أن  ،أخرلومن ناحية 

ب  رغم عدم اتجا  إلي  المتصرف  إلزامجراء القسمة و

وقد لا إلي  قد لا يحقق  موحات المتصرف إلي ،  إرادف 

يرغر بي ، بكيف يتم ذلك، والعقد كما هو معروف 

شريعة المتعاقدين  بليس من المقبول حرمان المتصرف 

  إرادف غر ب  واتجه  مما رإلي  
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قانوني يمكن  أسا ذن من وجود أبلا بد إلي  

شكال  ولذلك يمكن لتعليل مثل هذا الإإلي  الاستناد 

يجاد إليس سهلًا بأن   دنل شك،أالقول، ومن دون 

فأصيل قانوني دقيق لمثل هذا الانتقال، وم. ذلك لا بد 

 لتبريرإلي  قانوني يمكن الاستناد  أسا من البحث عن 

إلى مثل هذا الانتقال للحصة المفرزة من المتصرف 

وتم اقترا   سسلقد قيل العديد من الأإلي   المتصرف 

إلى العديد من النظريات لتأصيل انتقال فلك الحصة 

اً للتأصيل أخيرسنعرض  ا، نم نعرض إلي   المتصرف 

اعتماد  لتأسيس انتقال  إمكانيةالقانوني الذي نعتقد ب

المتصرف إلى الحصة المفرزة المتصرف بيها التي آل  

وذلك إلي ، المتصرف إلى جراء القسمة ومن نم انتقا ا 

  في مالر مستقل كلٌ

النظريات التي قيلت لتأصيل : ولالمطلب الأ
من إليه المتصرف إلى انتقال الحصة 

 الشريك المتصرف
لتأصيل انتقال لقد قيل العديد من النظريات 

ونعرض بيما يأفي لكل منها إلي   المتصرف إلى الحصة 

  في بقرة مستقلة

 : فكرة الحلول العينيأو ً 
اً علل أساسن بكرة الحلول العيني فقوم إ

الاستبدال الذي يصير المال، وهو يقصد ب  التبديل 

آخر، كنا بصدد فبديل شخص بشخص إذا القانوني  ب

سمي  أخرلاستبدل  عين بإذا كان الحلول شخصياً، و

الحلول العيني هو التبديل لعين معينة ا إذًالحلول عينياً  

  (وما بعدها 172، ص6007 الجندي،) ،أخرلبعين 

مال للنظام القانوني إخلاع والحلول العيني معنا  

 لسبر يقر  القانون ويجيز   آخرالذي يحكم مالًا 

  وبكرة الحلول العيني (172، ص6007 ،الجندي)

استبدال المال، فثير خلابات  أسا التي فقوم علل 

بقهية واسعة في ظل غياب التنظيم القانوني  ا  

  ولكي يتحقق (وما بعدها 600، ص6007 ،الجندي)

الحلول العيني لا بد ل  من فوابر شرو  معينة هي كما 

 يأفي: 

   أي بمعنلوجود مال مخصص لغرض معين -1

ص عل. بي  لقواعد يوجد المال في مركز قانوني خاأن 

 قانونية معينة 

خروج المال المعين المخصص للغرض المعين  -6

خروج المال،  أسبابسبر من  لأيمن ذمة مالك  

ويترفر علل ذلك زوال التخصيص الذي كان مقرراً 

انقا. التخصيص بعد مدة معينة بالشيء بإن للمال، 

يستمر هذا آخر، يحل  ل  شيء ن  حيثما أالمناقي هو، 

  بالتخصيص الشيء الجديد  ملًا

اكتساب المالك الذي زال  ملكيت ، مالًا  -4

  معيناً بمقتلل هذا الزوال لملكيت  آخر

فأسيس إلى ولقد اتج  الفق  والقلاء المصريين 

المتصرف إلى ما يؤول إلى إلي  انتقال حصة المتصرف 

بكرة الحلول العيني   أسا جراء القسمة، علل 

، حيث 1757غانم، ؛116، ص1771الصد ، )

 134ذلك هو حلول عيني استثنائي، صأن  يرل
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ما منصور، بيستبعد بكرة الحلول العيني أ(  6هامش )

أو ويقول "ان المشرع قلل بتنفيذ الالتزام بنقل الملكية 

الحق بوج  عام علل غير  ل  الذي ورد علي  إعااء ب

الحلول العيني لا يترفر علي  نقل الحقوق  نابتداءً، لأ

  إذ عند فصرف ((27بقرة ) 175الشخصية"، ص

الشريك المشتاع في حصة مفرزة من الملك المشترك، ولم 

فق. هذ  الحصة في نصير المتصرف )الشريك( عند 

مثل هذا التصرف يعتبر صحيحاً، ولا بإن القسمة، 

المال الذي إلى يعد با لًا حيث ينتقل من وق  التصرف 

المتصرف، بيحل هذا المال )هذا الجزء( حلولًا إلى آل 

)ذلك الجزء( الذي فصرف بي  أو عينياً مكان ذلك المال 

  الشريك المتصرف

وقد ورد في حكم ،كمة النقض المصرية، 

(، 41( المكتر الفني )35( لسنة )710الاعن رقم )

ن  من أ(: 1، بقرة )65/4/1710( في 111صفحة )

 للشريك علل الشيوعأن  رر في قلاء هذ  ا،كمة،المق

يبي. جزءاً مفرزاً من المال الشائ.، إذ قد نص  المادة أن 

كان إذا " :أن ( من القانون المدني علل 162/6)

التصرف منصباً علل جزء مفرز من المال الشائ.، ولم 

يق. هذا الجزء عند القسمة في نصير المتصرف انتقل 

الجزء الذي آل إلى من وق  التصرف إلي  حق المتصرف 

بإن المتصرف باريق القسمة"  ومتل فقرر ذلك إلى 

الااعن يكون قد اشترل من الماعون علي  الجزء المفرز 

 ما يحل  ل  مما يق. في نصير الماعونأو الذي يبيع  

وق. الجزء المفرز في نصير بإن علي  عند القسمة، 

ق.، انتقل حق ن لم يإالماعون علي  خلص للااعن، و

إلى الااعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبي. 

 قالماعون علي  باريإلى الجزء المفرز الذي يؤول 

يبي. لابن  جزءاً مفرزاً أن  القسمة، ومن نم كان للوالد

الااعن مثل ذلك  إلى ن يبي. ابن  بدور  أشائعاً، وأو 

البائ. لا أن ب النعي علل الحكم الماعون بي بإن ومن نم 

الحصة المبيعة المفرزة، يكون نعياً قائماً علل غير  يملك

 " أسا 

 يتلح هنا من خلال قرار  كمة النقض المصرية

حق الااعن ينتقل بحكم الحلول العيني من الجزء أن 

إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى المفرز المتصرف بي  

 الماعون علي  بواساة القسمة         

 57( لسنة )1613يحمل رقم ) آخروفي قرار 

، فذهر  كمة النقض 62/11/1717جلسة  _ق

( من القانون 162"مؤدل نص المادة )أن  إلىالمصرية 

الحلول العيني وبقاً  لإعمالن  يشتر  أالمدني يدل علل 

تجري قسمة بين الشركاء للمال الشائ. أن   ذا النص

صير معين ابراز نإلى فؤدي أن  يكون من شأنها

للشريك البائ. يوازي حصت  في الشيوع بحيث يستأنر 

لا يق. أوحد  بكل سلاات الملكية الخالصة علل هذا  و

ن  أالمبي. في الجزء المفرز الذي اختص ب  البائ. بما مؤدا  

صاب المتصرف أإذا الحلول العيني إلا  لإعماللا مجال 

سفرت أبإن بالبي. حصة مفرزة من المال الشائ.، 

القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم 

بقدر مفرز من المال الشائ. م. بقاء الشريك مالكاً 
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عمال من إن  يمتن. في هذ  الحالة إلحصة شائعة، ب

نصير البائ. بقي شائعاً لم يتم أن  الحلول العيني  الما

ابراز ، ولما كان ما فقدم وكان الحكم الماعون بي  قد 

عقد البي. عن مساحة         التي  قلل بصحة ونفاذ

قام قلاء  هذا أاختص بها           ووالدف  وشقيقا  و

حق الماعون علي            قد انتقل بقوة القانون أن  علل

إلى ( سالفة البيان 162عمالًا للفقرة الثانية من المادة )إ

الحصة الشائعة التي يمتلكها البائ. ل  شمن المساحة التي 

الحلول  لإعمالن  لا مجال أا ومن مع  في حين اختص به

العيني  الما بقي  حصة البائ. شائعة ولو فسفر القسمة 

ن  يكون قلل في الدعول إعند اختصاص  بقدر مفرز ب

المتعاقدين  رادةعلل خلاف سند المشتري وبالمخالفة لإ

عمال الحلول العيني علل خلاف مقتلل إو

  (7، ص6007خليل، )القانون" 

ما في بق  القانون أفي القلاء المصري،  هذا

شار غالبية شرا  القانون المدني أالمدني المصري بقد 

ينتقل من وق  إلي  حق المتصرف أن  إلىالمصري 

الشريك المتصرف إلى الجزء الذي آل إلى التصرف 

 خذاً بفكرة الحلول العيني، التي يمكنأباريق القسمة 

( من القانون المدني 162/6فستقل من نص المادة )أن 

المصري، وذلك في حدود وفي نااق القدر الذي حصل 

إلي ، المتصرف إلى بي  التصرف قبل الشريك المشتاع 

التصرف،  إبااليالر أن  هناإلي  وليس للمتصرف 

الشريك المتصرف كان أن  كان يجهلإذا إلا في حالة ما 

 ؛116، 1771الصد ، )رزة  لا يملك الحصة المبيعة مف

  (122، ص 6004سعد،  ؛134، ص1757غانم، 

( سالفة 162/6المادة )أن  ،آخرونفي حين يرل شرا  

سول حكم التصرف في جزء  ولاالذكر التي لم فتن

نارت بلبلة علل صعيد الفق  في أمفرز بعد القسمة، قد 

حكم التصرف قبل القسمة دونما مبرر، وحدد هؤلاء 

( ليس   ا أية دلالة 162/6المادة )بأن  أيالشرا  الر

نما فتعلق بالتصرف إعلل حكم التصرف قبل القسمة، و

القواعد العامة في  لأحكامبعد القسمة الذي عل. 

بأن  عمال هذ  القواعد هو القولإالشيوع، ومؤدل 

التصرف في جزء مفرز يعد وارداً علل ملك الغير بيما 

في إلي  زاد علل حصة الشريك بي ، ويحق للمتصرف 

التصرف دونما انتظار لنتي ة  إبااليالر أن  هذ  الحالة

، 1771زكي ، ) القسمة، علم بالشيوع أم جهل ب ،

   (وما بعدها 132ص

إلى هؤلاء الشرا  لم يشيروا أن  والملاحى 

هناك أن  قرير  كما لعيني لا من بعيد ولا منالحلول ا

من شرا  القانون المدني المصري من ينكر حلول 

إلى حلولًا عينياً في الحصة التي آل  إلي  المتصرف 

القول إلى المتصرف باريق القسمة، ويذهر هؤلاء 

لفاظ  من وقوع  علل أ"الاففاق رغم ما فقرر   :أنب

صة ححصة مفرزة، لا ينصر في الواق. إلا علل 

بما وق. إلي  تم  القسمة اختص المتصرف إذا شائعة، ب

 في نصير المتصرف"  

بأن  ومما يؤخذ علل هذا التحليل، القول

ما علل حصة إالاففاق لا ينصر علل حصة مفرزة و
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شائعة، إذ لو كان الاففاق ينصر علل حصة شائعة 

إلى سيحتكم إلي  المتصرف أن  الحكم واشحاً وهو لكان

قانوني بموجب   أسا هذ  الحصة ولا نحتاج للبحث عن 

 المتصرف بعد القسمة      إلى نلزم  بما آل 

يرل هؤلاء الشرا  المنكرين  آخروفي فوج  

قد كسر بالتصرف إلي  المتصرف أن  للحلول العيني

الملكية الذي وق.، ملكية مفرزة، لكن كسب  لتلك 

يبقل معلقاً علل شر  واقف، يتمثل بوقوع الجزء الذي 

منصور، )  انصب  علي  التصرف في نصير المتصرف

  (127، ص1775

حق الشريك أن  وهناك من الشرا  من يرل

نما إيتركز في الجزء المعين الذي فصرف بي ، و المشتاع لا

علل هذا  خرينيرد العديد من الحقوق للشركاء الآ

ذي فصرف بي  ذلك الشريك، بيعد بذلك قد الجزء ال

من  خرينغير  بقدر ما للشركاء الآفصرف في ملك 

، 617مام ، بقرة إمرقس و)حقوق في ذلك الجزء  

  (370ص

القول بفكرة الحلول إلى ويذهر بعض الشرا  

المشرع قد أن  العيني مستمزجاً رأي الفق  عموماً بقول 

حل ما وق. بأن أ استبقل التصرف ولكن م. فغيير  ل ،

في نصير المتصرف  ل الجزء المتصرف بي ، والذي لم 

فصرف أن  حيثإلي ، تخلص ملكيت  بعد للمتصرف 

الشريك المشتاع في جزء معين مفرز لا يرفر آناراً عينية  

صلًا أالملكية لا فنتقل بأن  ويليف هؤلاء الشرا  القول

للشركاء  لي (، ولا بالنسبةإبالنسبة للغير )المتصرف  لا

العاقدين، حتل فنتقل الملكية بيما بين المشتاعين، ولا 

ذلك بأن  ومن هنا يقر هؤلاء الشرا  بصعوبة القول

هو مجرد فابيق لفكرة الحلول الانتقال جراء القسمة 

  (122، ص6004سعد، )العيني  

في  الرأي الراجحأن  إلىالقول هنا إلى  لص 

مبدأ الحلول العيني بأن  القولإلى الفق  في مصر يذهر 

اً يعول علي  لتأصيل انتقال أساسهو المبدأ الذي يصلح 

إلى المتصرف نتي ة للقسمة إلى الحصة التي آل  

كير ،  ؛134، ص 1757غانم،)إلي   المتصرف 

  ((1هامش ) 441(، ص166، بقرة )1724

يرد هنا هو هل يمكن أن  والتساؤل الذي يمكن

، علل ردنيالقانون المدني الأالقول بالحلول العيني في 

غرار ما تم في القانون المدني المصري، والذي بين  

منحا  قرارات  كمة النقض المصرية؟ و روحات 

 شرا  القانون المدني؟

مر في القانون المدني دق، هل يتعلق الأأوبعبارة 

بحلول عيني من حيث استبدال الجزء الذي  ردنيالأ

المتصرف إلى وانتقال   خرآوق. في نصير المتصرف بجزء 

 إلي ؟

وهلة ونظراً لتاابق نص المادة  وليبدو لأ

م. نص المادة  ردني( من القانون المدني الأ1041/6)

قرار لا بد من الإبأن   ( من القانون المدني المصري162)

( من القانون المدني 1041/6نص المادة )بأن  بالقول

إلي  المتلمن النص علل انتقال حق المتصرف  ردنيالأ
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المتصرف هو حالة واشحة وحالة صريحة إلى ما آل إلى 

 من حالات الحلول العيني، هذا من ناحية                                      

بيما  ردنيالمشرع الأبإن  أخرلومن ناحية 

الرهن التأميني وبالتحديد في نص المادة  بأحكاميتعلق 

 التي فقلي ردني( من القانون المدني الأ1441/1)

يرهن حصت  ويتحول أن  "للشريك في عقار شائ. :ن بأ

الحصة المفرزة التي فق. في نصيب " إلى الرهن بعد القسمة 

بفكرة أخذ  التس يل، قد م. مراعاة قيد  في دائرة

الحلول العيني، حيث يحصل الشريك الراهن بموجر 

ل بكرة الحلول العيني علل هذا النص الذي يستند عل

قد وق. في نصير الشريك المدين الراهن،  آخرعقار 

العقار الجديد بموجر إلى حق الرهن ينتقل بإن وبذلك 

 ومقتلل قواعد الحلول العيني 

( من 1045/1ما جاء في نص المادة )أن  نم

"للشركاء الذين يملكون  :أن من ردنيالقانون المدني الأ

يقرروا في سبيل أن  رباع المال الشائ.أقل نلانة علل الأ

ية ساستحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأ

عد ل ، ما عرج عن حدود أوالتعديل في الغرض الذي 

باقي إلى يبلغوا قرارافهم أن  المعتادة علل رادةالإ

عذار رسمي       "  بفي هذا النص يرل إالشركاء ب

الشركاء المعتادة  دارةإما عرج عن حدود أن  البعض

وق. إذا عمال فصرف، وعلي  بإللمال الشائ. هي بمثابة 

غلبية التي التصرف تم استبدال ما بمال شائ. من قبل الأ

المال البديل يحل  ل بإن ليها النص، وعلل ذلك إيشير 

ن  مال شائ. وعل. لنفس أالمال المبدل علل اعتبار 

سيلة هذا موال الشائعة، ووالقواعد التي تحكم الأ

الجندي، )الاستبدال هي قواعد الحلول العيني  

هؤلاء الشرا  إلي  شار أما أن    إلا(617، ص6007

فصرف الشريك في جزء إذا ن  "أفي ميدان الشيوع من 

فصرب  عص  بيكون من بإن مفرز من المال الشائ.، 

حق  وحد  الحصول علل الثمن ولا يكون فصرب  

ن فصرف الشريك في نظر، لألحساب الشيوع"  هو  ل 

جزء مفرز هو فصرف في ملك الغير )ملك بقية 

الشركاء( بيما يزيد علل حصة الشريك بالنسبة 

للشيوع، بلو كان  الحصة المتصرف بيها مثلًا 

 لأربعةمملوكة  6(م10000من مجموع ) 6(م6500)

شركاء  بنصير الشريك هنا هو رب. الحصة المتصرف 

لم يقر الشركاء ذلك إذا ن  إي ب( وبالتال6500/3بيها )

قامة دعول استحقاق إفي مقدورهم  بإنهمالتصرف 

 إلي  للماالبة بحقهم في مواجهة المتصرف والمتصرف 

ما ورد من فابيقات في بأن  اً يمكننا القول،أخير

لفكرة الحلول العيني رغم عدم  ردنيالقانون المدني الأ

 ا بشكل صريح، يدل علل  ردنيفنظيم المشرع الأ

إذا بها بي   و والأخذعمال هذ  الفكرة في هذا القانون إ

خذ عمال هذ  الفكرة )بكرة الحلول العيني( والأإكان 

 أسا ممكناً، واعتمادها ك ردنيبها في القانون المدني الأ

الحصة التي آل  إلى إلي  لتأصيل انتقال حق المتصرف 

تجري قسمة أن  تر المتصرف جراء القسمة، يشإلى 

إلى فؤدي أن  المال المشترك ويكون من شأن هذ  القسمة

 برز نصير معين للشريك المشتاع )المتصرف( يوازي
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نصيب  )حصت ( في المال المشترك برمت ، بحيث يستأنر 

ذلك الشريك المتصرف وحد  بكل سلاات المالك علل 

لجزء لا يق. المبي. في اأ ن  يتعينإهذا الجزء المفرز، نم 

ن  يعد في هذ  الحالة المفرز الذي اختص ب  البائ. لأ

قواعد إلى وكأن  قد فصرف في ملك  وبالتالي لا نحتاج 

 تأصيل هذا الانتقال الحلول العيني ل

سفرت القسمة بين الشركاء عن أإذا ن  إنم 

اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائ. 

 )البائ.( مالكاً لحصة شائعةم. بقاء الشريك المتصرف 

ن  يتعذر والحال هذ  فابيق بكرة الحلول العيني، ما إب

  (66)دام نصير الشريك البائ. بقي شائعاً غير مفرز

عمال بكرة إورغم كل ما فقدم وما قيل بشأن 

وفابيقها علل  ردنيالحلول العيني في القانون المدني الأ

نتي ة  إلي حصة المتصرف إلى انتقال حق المتصرف 

هناك بعض الشرا  قد استبعدوا بكرة أن  القسمة، إلا

( سالفة 1041/6الحلول العيني في فأصيل حكم المادة )

   وقد (وما بعدها 140ص ، 1774سوار،)الذكر  

خذت أالحكم الذي بأن  القولإلى اشار هؤلاء الشرا  

هو  ردني( من القانون المدني الأ1041/6ب  المادة )

عملية  همااحدإحكم غير مناقي من ناحيتين، 

أن  نظرية  بمن الناحية العملية، ليس مقبولًا خرلوالأ

بذاف  ويفرض علي  شيءٍ معين  يقوم شخص بشراء

                                                 

( المكتر 57لسنة ) 672انظر نقض مدني مصري، الاعن/  (66)

  16/5/1771، جلسة 1721الفني، رقم 

بدلًا من  حتل لو كان مساوياً ل  في  آخرتملك شيء 

التساؤل التالي بإن الناحية النظرية،  ما منأالقيمة  

يظهر ما هو الحق الذي ينتقل؟ نم ما هي  بيعة وماهية 

قبل القسمة، إذ هو ليس بحق عيني، إلي  حق المتصرف 

  بهو ليس بحق ملكية مفرزة، ولا هو بحق ملكية شائعة

مسوغات فابيق قواعد أن  ونرل من جهتنا،

إلى التي دبع  بعض الشرا  والباحثين  الحلول العيني

إلى ابيقها لتأصيل حق الانتقال في التصرف القول بت

المتصرف جراء قسمة المال إلى الحصة الجديدة التي آل  

هدف الحلول ن إ الشائ. غير متوبرة وغير قائمة، إذ

استبدال مال بإن العيني هو استيفاء الحق وبالتالي 

لتزام فرفر في ذمة هو بمثابة وباء با آخرليحل  ل مال 

وهنا وفي حالتنا هذ  إلي ، تصرف المالمتصرف لمصلحة 

عمال ذلك ما لم فتوابر الشرو  إ إمكانيةلا نرل 

يقاع إقبل إلي  حق المتصرف ن إ حيثاللازمة مجتمعة، و

القسمة لا يظهر وليس موجود ولا يمكن القول بوجود 

مال مفرز ومعين ل  حتل يمكن القول باستبدال  ومن نم 

وق. جزء إذا القسمة، بانتقال ، وكل ذلك يتوقف علل 

غير الذي تم التصرف ب  والاففاق علي  في  آخر مفرز

عمال بكرة الحلول إنصير المتصرف بيمكن عندها 

وق. في نصيب  ما تم الاففاق علي  بلا إذا العيني  اما 

  يمكن القول بتابيق بكرة الحلول العيني

القول بفكرة الحلول العيني ومدل أن  غير

عليها من إلي  تقال حق المتصرف فأسيس ان إمكانية

فأسيس حق المتصرف  إمكانيةعدم ، لا ينفي القول ب
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نر القسمة ذافها  وهو ما سنعرض ل  في أعلل بكرة إلي  

  الفقرة التالية

في الجز  إليه ثانياً: تأسيس حق المتصرف 
 المفرز  لى فكرة القسمة ذاتها

زالة إنر رئيسي هو أما يترفر علل القسمة من 

الشيوع في المال المشترك واختصاص كل متقاسم من 

الشركاء بجزء مفرز من المالك الشائ. يعادل حصت  بي ، 

شرا  القانون أن  كان  حصت  حصة شائعة  إلاأن  بعد

  المدني اختلفوا في تحديد الوق  الذي يصبح بي

الشريك مالكاً ملكية مفرزة لل زء الذي اختص ب  من 

وق  بدء الشيوع؟ أم هو وق   المال المشترك  هل هو

 جراء القسمة؟إ

ن القول بأي من هذين الوقتين يرفر نتائ  إ

نر جوهري علل حقوق كل أخايرة ومهمة وذات 

جابة عن الإأن  متقاسم بالنسبة لحصت  المفرزة  بمعنل

نر القسمة بيما أهذا التساؤل فتوقف علل تحديد  بيعة 

  كاشفاً ونراً ناقلًا أأكان إذا 

الوق  الذي يصبح بي  المتقاسم أن  اعتبربلو 

تملك في الشيوع لكان أن  مالكاً لحصة مفرزة هو وق 

ما لو اعتبر هذا الوق  )أي وق  أنر القسمة كاشفاً، أ

 تملك المتقاسم حصت  واختصاص  بها( هو وق 

  نر القسمة ناقلًاأالقسمة، لكان 

راء الشرا  حول هافين المسألتين آوقد اختلف  

 باً بيناً وواشحاً  ولا مجال لمناقشة ذلك هنا اختلا

وما  167وما بعدها، 102، ص1723منصور، )

  (وما بعدها 173بعدها، 

نر أمن  ردنيما بالنسبة لموقف القانون المدني الأأ

نها ذات أنر مزدوج، أي أبأن   القسمة، بيمكن القول

  (64)نر كاشف وناقلأ

المدني ( من القانون 1041وقد نص  المادة )

براز وفعيين الحصة الشائعة إ"القسمة  ن :أعلل  ردنيالأ

بحكم القاشي"، بهنا النص يشير أو وقد فتم بالتراشي 

نر المستند خذ بالأنر الكاشف للقسمة دون الأالأإلى 

"يعتبر  ن :أإلى شار أ( 1037ن نص المادة ) ا  لأ

المتقاسم مالكاً علل وج  الاستقلال لنصيب  الذي آل 

نر الفوري للقسمة بعد القسمة"  بهذا النص يبين الأ  إلي

الذي تملك بي  المتقاسم في  الوق إلى يسند  أن  دون

الشيوع، وهو فاريع بدء الشيوع  وكذلك ما نص  

يدل  ردنيمن القانون المدني الأ (1441/1علي  المادة )

"للشريك  ن :أنر الكاشف، حيث فنص علل علل الأ

يرهن حصت  ويتحول الرهن بعد أن  في عقار شائ.

الحصة المفرزة التي فق. في نصيب      "  بينما إلى القسمة 

 ردني( من القانون المدني الأ1037جاء نص المادة )

نر الناقل للقسمة حيث يقول الأإلى ليشير وبوشو  

"يجري في القسمة خيار الغبن وخيار : النص

                                                 

، 1050، 1441/1، 1037، 1041راج. نصوص المواد ) (64)

( من القانون المدني الأردني، حيث يستدل من 1037، 1133

نر القسمة في القانون المدني الأردني فارة أهذ  النصوص علل أن 

 نر مزدوج أنر القسمة هو أكاشف وفارة أخرل ناقل  بمعنل أن 
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ري جازة قسمة الفلولي، كما يجإالاستحقاق وخيار 

يلاً وفي القيميات المتحدة أجنا  المختلفة في فقسيم الأ

ما أالجنس، خيار الشر  وخيار الرؤية وخيار العير، 

المثليات بي ري بيها خيار العير دون خيار الرؤية 

نر المبادلة، أي الأأن  والشر "  يدل هذا النص علل

شياء القيمية التي فق. عليها الناقل هو الغالر في الأ

  (63)جنا  المختلفةة وكذلك في الأالقسم

، أي بالتحديد في ردنيهذا في التشري. الأ

 ردنيما بالنسبة للقلاء الأأ  ردنيالقانون المدني الأ

وبالتحديد قلاء  كمة التمييز بقد فأرجح بين اعتبار 

  بموقف أخرلنر القسمة ناقلًا فارة وكاشفاً فارة أ

لموقف القانون المدني تماماً  ة ماابقردني كمة التمييز الأ

  ردنيالأ

ن القسمة أحد قرارات ا،كمة "    أبقد جاء في 

فناوي علل مبادلة الحصص المملوكة بين الشركاء 

( 114/17تمييز حقوق رقم ))       "  بعلها ببعض

، مجلة نقابة ا،امين سنة 40/11/1717بتاريع 

   (755، ص1770

 ةردنيشارت  كمة التمييز الأأ أخرلومن جهة 

دعول القسمة يقصد بها الفصل في نزاع علل ملكية أن 

علل حق من حقوق أو العقار المالوب فقسيم  

المادي الذي  تحديد الجزءإلى نما هي فهدف إالارففاق، و

                                                 

حكام العدلية  )للمزيد من من مجلة الأ( 1153المادة ) (63)

يلاً المذكرات أ  انظر 16، ص6001التفاصيل راج. العبيدي، 

 ( 377، ص1721، 6يلاحية للقانون المدني الأردني، جـالإ

القسمة أن  اختص ب  كل واحد من الشركاء علل اعتبار

تمييز حقوق رقم ) ة  ا ئلا منشمبينة للحقوق 

، 1721نقابة ا،امين، سنة (، مجلة 640/24)

  (377ص

نر الكاشف يبين الأ السابقإلي  ن القرار المشار إ

نر خذ بالأالأإلى القانون المدني يشير أن  للقسمة رغم

المزدوج للقسمة، حيث يترفر علل تحديد الجزء المادي 

  إلي المتصرف إلى انتقال ملكية الجزء الجديد 

نر الكاشف وظيفة الأأن  يظهر من كل ما فقدم

فتمثل في تحقيق فاابق مادي ومعنوي بالنسبة لحق 

براز جزء في الملك إالشريك المشتاع، ويكون ذلك ب

المشاع ليكون ملكاً خالصاً للشريك  وعند حدوث هذا 

القسمة فكشف لما  ذا الشريك من حق بإن التاابق 

نر بدء الشيوع  بمثل هذا الشريك وبموجر الأناب  من 

نما هو بمثابة فغيير في إط حقاً جديداً، والكاشف لم يع

حق الشريك لكي يصبح حق   صوراً في جزء  دد 

 إلى آخرعتص ب  دون غير   بالحق ينتقل من شخص 

السلاات التي يتكون منها  أويتغير  ل الحق أن  دون

نار التي فترفر ملمون ذلك الحق  وبذلك فتبين لنا الآ

أن  حق في الملك، إلاعلل القسمة باعتبارها كاشفة لل

نر لا يترفر إلا بموجر القسمة باعتبارها ناقلة هذا الأ

للملك  وهنا يتحقق معنل المبادلة  وهو واشح من 

 ردني( من القانون المدني الأ1031خلال نص المادة )

يلاحية للقانون المدني المذكرات الإإلي  شارت أوهو ما 
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ن  يوجد في القسمة معنل المبادلة "ولأ بقو ا: ردنيالأ

  قالة"جاز الفسع والإألذا 

 كد بعض الشرا  هذا المعنل المتقدم باعتبارأوقد 

نر مزدوج كاشف وناقل، وبناء علل هذا أللقسمة أن 

هذا المعيار وهو معيار إلى ن  يمكن الل وء إنر بالأ

نارها، للقول بتأصيل انتقال حق المتصرف آالقسمة و

المتصرف جراء القسمة، إلى لجزء الذي آل اإلى إلي  

السنهوري، )القسمة  ما فكشف عن  إلى وذلك استناداً 

  (وما بعدها 731، ص6000، 1جـ

 نر القسمة، لا يمكنأأن  يبدو لنا من كل ما فقدم

 اً قانونياً مستقلًا وباصلًا لتأصيل انتقالأساسيكون أن 

في الجزء الذي آل إلي  المتصرف إلى الحق من المتصرف 

اً قانونياً مساعداً أساسنما قد يكون إالمتصرف وإلى 

 التالية: سبابونانوياً لتأصيل انتقال ذلك الحق، للأ

برام التصرف غير إنتي ة القسمة عند أن  -1

مثل هذا بإن وبالتالي إلي ، للمتصرف  معروبة

الحصة أن  ن  كان يعلمأحسن النية ولو إلي  المتصرف 

قدم علل ألما إلي  التي اشتراها سوف لن فؤول 

برام إلل عقدم أصل عندما في الأ لأن التصرف، 

ن  يشتري أالتصرف م. الشريك المتصرف، كان يعتقد 

  حصة مفرزة من الملك لا حصة شائعة

نر القسمة يتحدد عموماً ويقتصر علل بيان أ -6

حصة الشريك في المال الشائ. وفثبيتها، ولا علاقة ل  

إلى ما يؤول ن إ في هذا المال  إذإلي  بحصة المتصرف 

هو نتي ة التصرف وليس  نتي ة للقسمة  إلي  المتصرف 

 نتي ة معينة هيإلى بالقسمة حالة قانونية واقعية فؤدي 

بحصة معينة قد فكون الحصة التي  الشريك سيتحددأن 

غير التي ورد  أخرلقد فكون حصة أو فصرف بها 

أن  عليها التصرف  ولا يمكن القول في مثل هذ  الحالة

  هي القسمةإلي  المتصرف إلى انتقال الحصة  أسا 

ود حالة الشيوع يقيد الشريك في جو -4

التصرف بحصة مفرزة، والتصرف الوارد لحصة مفرزة 

  الذين  م الماالبة خرينوابقة الشركاء الآيصادم بم

القسمة، والقسمة قد فأفي كاشفة لحق المتصرف  بإيقاع

ومثبتة ل   وقد فأفي منشئة لحق المتصرف، ولا وجود 

نتي ة بإن لحق  في الجزء المفرز  قبل القسمة  وعلي  

م. إلي  جهل المتصرف أو علم إلى  بالإشابةالقسمة 

التصرف الواق. علل الحصة المفرزة كلها عوامل 

المتصرف بالحصة  إلزام إمكانيةحاسمة لتحديد مدل 

  عة، ومن نم فأسيس وفأصيل مثل هذا الانتقالاالمب

 إردانةفكرة السكوت كوسيلة للتعبير  ن  :ثالواً 
 ليهإرف المتص

 ردني( من القانون المدني الأ75فقلي المادة )

ساك  قول، ولكن السكوت إلى لا ينسر  -1:"بأن  

في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولًا"  لقد اعتبر المشرع 

حدل وسائل إالسكوت يعد أن  بموجر هذ  المادة

 بالإشابةبالنسبة للقبول بالتحديد،  رادةالتعبير عن الإ

من  ردني( من القانون المدني الأ74ما حددف  المادة )إلى 

شارة المعهودة وسائل للتعبير كاللفى والكتابة والإ

عرباً، والمبادلة الفعلية الدالة علل التراشي وباتخاذ أي 
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لا فدع ظروف الحال شكاً في دلالت  علل  آخرمسلك 

وما بعدها   72، ص6011الجبوري، )التراشي  

  (54، ص6005السرحان و خا ر، 

در من التصرف الصاأن  إلىشرنا سابقاً أوقد 

الشريك في حصة مفرزة قد يكون في مواجهة متصرف 

إلي  كان المتصرف إذا حسن النية  بأو سيء النية إلي  

المتصرف لا يملك التصرف أن  )حسن النية(، أي يجهل

دق أمالك علل الشيوع، وبعبارة  لأن في حصة مفرزة 

المتصرف هي غير الحصة إلى كان  الحصة التي آل  إذا 

بإن إلي ، التي اففق علل التصرف بيها م. المتصرف 

 إباالياالر بأن  عاا  الحق فيأ ردنيالمشرع الأ

إلي  كان المتصرف إذا ما أالتصرف لوقوع  في غلط  

ن  يشتري حصة شائعة غير أسيء النية، أي يعلم 

ن  لم إالبائ. شريكاً في المال الشائ.، بأن  مفرزة، أي

 حسن النية  أي لا يحق ل إلي  عال مثل حق المتصرف ي

أن  ياعن في هذا التصرف بالغلط  إذ من المفروضأن 

المتصرف لا أن  يعلم منذ البدءإلي  مثل هذا المتصرف 

ن ما يملك  هو أيملك حصة مفرزة في الملك المشترك، و

قدم علل أمر، وحصة شائعة، وم. ذلك سك  عن الأ

يفسر أن  سكوف  هذا يمكنبإن لي  برام العقد مع ، وعإ

يعد سكوفاً في معرض  لأن قبولًا لما هو مقدم علي ، 

يفسر قبولًا لشراء الحصة أن  البيان، ويمكنإلى الحاجة 

المتصرف نتي ة القسمة  بهو يعلم إلى التي ستؤول 

البائ. لا يملك الجزء المفرز الذي فصرف بي ، أن  مقدماً

ملكية فامة مفرزة، وبالتالي يكون قد قبل مقدماً شراء 

ستق.  البائ. من حصة جراء القسمة التيإلى ما سيؤول 

 بعد التصرف 

المشرع بأن  ولذلك، ولكل ما فقدم يمكن القول

قد اعتبر فصرف الشريك هنا فصرباً صحيحاً  ردنيالأ

ن كان فصرف إنتي ة القسمة، و غير معلق علل

يملك  لا لأن الشريك في حصة شائعة من حيث المبدأ، 

قد إلي  حصة مفرزة بل حصة شائعة، بيكون المتصرف 

فلقل حصة شائعة من المتصرف في المال المشترك يعادل 

المتصرف أن  أسا الجزء المتصرف بي   ويبرر ذلك علل 

 يملك إلا حصة الشريك المتصرف لاأن  يعلم مقدماًإلي  

مصير حق  غير مستقر ما أن  ن  يعلم مقدماًإشائعة، نم 

لم فتم القسمة، ومن نم يتبين نصير المتصرف في الملك 

 يعلمإلي  المشترك عموماً بعد القسمة  بهو أي المتصرف 

فكون هي أن  الحقيقية التي يعتد بها لا بد إرادف أن 

، 72،  بقرة 52منصور، )شائعة،تملك حصة  إرادة

  (662، ص6007في الجندي، إلي    مشار 127ص

 بعد القسمة                                                                                                                    حصة مفرزةإلى اصلًا ستؤول وفتحول 

التأصيل القانوني الذي يمكن : المطلب الواني
ا تمانه لتأسيس انتقال الحصة المفرزة 

 فكرة إليه المتصرف إلى المتصرف فيها 
الحل الواقعي الذي فيه خروج  لى 

 المفاهيم القانونية التقليديةو
 25، ص6001العبيدي،)يرل بعض الشرا ،

إلي  فأصيل بكرة انتقال حق المتصرف أن   (وما بعدها

المتصرف بعد القسمة، وعدم إلى  آل  الحصة التيإلى 
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في الحصة التي تم التصرف إلي  استقرار حق المتصرف 

 لاق  ويرل هؤلاء صلًا، ليس سهلًا علل الإأبيها 

( من 1041/6الحكم المذكور في نص المادة )أن  الشرا 

المشرع في هذا أن  يدل علل ردنيالقانون المدني الأ

يتعامل م. فصرف الشريك علل الشيوع أن  رادأالنص 

في حصة مفرزة من الملك المشترك بشيء من الواقعية  

فلك الواقعية التي بيها خروج علل المفاهيم والنظريات 

القانونية التقليدية  بالشريك علل الشيوع الذي يتصرف 

في حصة مفرزة من المال الشائ. وهو لا يملك مثل هذ  

مامنا أاهل حقيقة مانلة نكار وتجإالحصة، لا يمكن 

التصرف إلى قد اتجه   إرادف أن  فتعلق ب ، ألا وهي

بيما يملك من حق في المال المشترك، بلولا ملك  في المال 

يتصرف مثل هذا التصرف  وما أن  قدم عللأالمشترك لما 

ما يملك إلى قدم علل مثل هذا التصرف مستنداً أن  أدام 

لف نااق الحق الذي ن خاإمن حق في الملك الشائ.، و

 إرادف نر قانوني علل أل  وتجاوز ، بلا بد من فرفير 

نر القانوني الذي يمكن فرفيب  علل هذ  الأن إ هذ  

في أي جزء إلي  ، يتمثل في نبوت حق المتصرف رادةالإ

يتركز ويت سد بي  حق أن  من المال الشائ. يمكن

  الشريك المتصرف

حق الشريك يت سد ابتداءً بأن  ويمكن القول هنا

في الجزء الذي فصرف بي ، ولكن  تجسيد غير مستقر بل 

جراء التصرف، نم إلا يملك هذا الجزء عند  لأن وقلق، 

بعد ذلك يت سد حق الشريك انتهاءً تجسيداً مستقراً 

ونابتاً، ويتحقق ذلك الثبوت والاستقرار بحصول 

  القسمة

من التصرف الصادر أن  ونعتقد من جهتنا

الشريك في جزء مفرز من المال المشترك في حقيقة الامر، 

لان  إلي  يفترض بي  ألا يرفر انراً في مواجهة المتصرف 

 فصرف يحتمل فكييف  عدة احتمالات هي كما يأفي:

يعد فصرباً في ملك الغير بالنسبة أن  ماإ -1

نار  آفترفر أن  ، وبالتالي لا يمكنخرينللشركاء الآ

جازة ممن يملكها وهم الشركاء در الإعلي  ما لم فص

ن فصرف لأبقدر نصيبهم في هذا الملك   خرينالآ

الشريك في الجزء المفرز يعد فصرباً صحيحاً غير نابذ 

نار التصرف فتوقف آجازة ممن يملكها  بموقوباً علل الإ

لم فصدر بالتصرف با ل بإن جازة  علل صدور الإ

بقدر حصة ، وصحيح خرينبقدر حصص الشركاء الآ

 الشريك المتصرف 

غير لازم  اًيعد التصرف صحيح نابذأن  ماإو -6

أن  يجهلإلي  كان المتصرف إلي ، إذا بالنسبة للمتصرف 

المتصرف لا يملك فلك الحصة مفرزة، وذلك لوقوع 

في غلط في صفة جوهرية في  ل إلي  المتصرف 

التصرف، ألا وهي الحصة المبيعة التي كان  من 

نها حصة أفكون مفرزة، ولكنها فبين ن أ المفروض

برام إقدم علل أشائعة، ولو علم العاقد بحا ا لما 

  اًأساسالتصرف 

ن الحصة لأيعد التصرف با لًا، أن  ماإو -4

اً  إذ أساسالتي ورد عليها التصرف لم فكن موجوداً 
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العقد انصر علل  ل غير موجود وهو الحصة 

اً في ملكية المتصرف  أساسالمفرزة، التي لم فكن قائمة 

بالغلط هنا مان. من انعقاد العقد  إذ الغلط في مثالنا هذا 

يكون  ل التصرف أن  من هو غلط في ذافية ا،ل  ببدلًا

حصة مفرزة، كان ا،ل حصة مشاعة  بانعدم ا،ل 

المتصرف )الشريك  إرادةرادفان، الذي انصب  علي  الإ

عدام ا،ل جراء الغلط وانإلي   المتصرف  إرادةالمشتاع( و

بي  يكون حكم  البالان  بالبالان هو الحكم الذي 

 وق. غلط في ذافية ا،ل إذا يتقرر في حالة ما أن  يجر

( من 1041/6المشرع تجاوز في المادة )أن  غير

شار أحكام السابقة، و، هذ  الأردنيالقانون المدني الأ

التي  حكم واقعي خرج بي  عن المفاهيم القانونيةإلى 

التصرف موجود أن    واعتبرآنفاًحكامها أإلى شرنا أ

المتصرف  إرادةالمتصرف و إرادةرادفين، وراعل الإ

رادفين  رغم نر المالوب علل هافين الإورفر الأإلي ، 

 أحكام ما يمكن قول  وفرفيب  علل هذا التصرف من 

هذا التأصيل لفكرة انتقال حق أن  وفي اعتقادنا،

المتصرف بعد إلى الحصة التي آل  إلى إلي  المتصرف 

التصرف ورد علل حصة مغايرة، هو أن  القسمة، رغم

إلى قرب أو ردنيرغبة المشرع الأإلى قرب أالذي يكون 

  هذا الانتقال للحق أسا حقيقة 

في  ردنيبالحل الواقعي الذي قلل ب  المشرع الأ

الحصة إلي  اً لتملك المتصرف أساسهذا النص يمثل 

برام   ومثل إالتي لم فكن موشوع التصرف عند  المفرزة

للعدالة نظراً لما  اًبي  تجسيدأن  هذا الموقف يمكن القول

إلي  بي  من  اية لمصلحة الاربين عموماً، والمتصرف 

في نهاية المااف إلي  المتصرف ن إ خصوصاً، إذ

سيستحوذ علل حصة مفرزة من المال الشائ.، صحيح 

كان يروم الحصول عليها  لكنها نها ليس  الحصة التي أ

المتصرف بعد إلى حصة في المال المشترك مفرزة آل  

 إيقاع القسمة 

أن  نتساءل، هل من المقبولأن  وهنا لا بد لنا من

أن  فرض علي ييشتري شخص شيئاً معيناً بذاف ، و

كان معادلًا ل  في إذا بديلًا عن  حتل  آخريتملك شيئاً 

؟ هذا من ولكثر من قيمة الأأالقيمة، بل وحتل لو كان 

  ناحية

، قد لا يحقق الشيء البديل أخرلومن ناحية 

)المشتري( إلي  الغرض الذي قصد  المتصرف  خرالآ

ين هي عدالة الحل الواقعي أقدام  علل الشراء؟ بإحين 

الذي نتلمس  في هذ  الفكرة )بكرة الحل الواقعي     ( 

إلي  حق المتصرف اً لتأصيل انتقال أساسالتي اعتمدناها 

المتصرف جراء قسمة إلى الحصة المفرزة التي آل  إلى 

 المال الشائ.؟

عند إلي  المتصرف بأن  في الحقيقة يمكننا القول

حد أبرام التصرف م. الشريك المشتاع كان إلل عقدام  إ

التصرف يرد علل حصة أن  صنفين، صنف يجهل

ف شائعة، وهذا الصنف ل  الحق في الخروج من التصر

دق هو التمسك ذلك التصرف )والأ إباالبالتمسك ب

نتي ة إلى الاحتكام أو الغلط(   أسا بالفسع علل 

ن  يكون إاختار الحل الثاني بإذا القسمة والرشا بها  ب
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القسمة ورشي بنتي تها  بلا إلي  قد وابق علل ما فؤول 

  بنتي ة التصرف إلزامفوجد لدينا مع  مشكلة في 

  الانتقالوفأصيل هذا 

سيء إلي  ما الصنف الثاني، وهو المتصرف أ

نها أقدم علل شراء حصة يعلم أالنية، وهو الذي 

 شائعة ولكن  بلل الاعتماد علل رو  المغامرة لدي  في

فكون نتي ة القسمة لصالح   بمثل أن  يشتري عسلأن 

قدم أيتحمل النتائ  التي أن  علي إلي ، هذا المتصرف 

برم التصرف م. شريك يعلم علم أهو عليها عندما 

ن  لا يملك الحصة المتصرف بيها مفرزة  بهنا أاليقين 

حتل لو كان  الحصة الجديدة لا تحقق  موحات 

التصرف لل عقدم أن  لكن  سيلتزم بها لأ ،إلي المتصرف 

وهو عالم بما قد فكون علي  نتي ة القسمة  بمثل هذا 

لذي فبنا  المشرع لا نجد في الحل الواقعي اإلي  المتصرف 

( من القانون المدني 1041/6في المادة ) ردنيالأ

، أي حرج من فابيق  علي ، كما ولا تجد في ردنيالأ

ظلم، والعدالة متحققة هنا  أو ي حيف أفابيق  علي  

اً واقعياً عرج عن نااق أساسن في هذا التأصيل نجد لأ

 اًاعتمادبي  ن إ المفاهيم التقليدية للقانون المدني  نم

هما ا، وبالتالي لا بد إبها دون  اًخذأالاربين و رادةلإ

 رادةنر القانوني المالوب علل مثل هذ  الإمن فرفير الأ

   ذين الاربين )المتصرف والمتصرف الي (

 

 الخاتمة
ن فصرف الشريك في جزء مفرز من المال إ

يناوي علل المسا  بحق إلي  المتصرف إلى الشائ. 

ن  فصرف صادر من شريك أ، رغم خرينالشركاء الآ

هذا التصرف بأن  في الملك الشائ. وم. ذلك يمكن القول

فترفر علي  الكثير من الملابسات التي فعقبناها في هذا 

 البحث وقد تمخض البحث عن النتائ  التالية:

أن  سيء النيةإلي  من حق المتصرف أن  -1

يعدل قبل القسمة وذلك لسكوت النص عن معالجة 

ذلك بل وسكوت النص عن منع  من العدول، إذ 

نلزم المتصرف أن  ردناأإذا  لاق   وإالمالق يجري علل 

المتصرف أن  بالتصرف في الجزء المفرز لكون  يعلمإلي  

 ،أي الشريك المتصرف ،بجزء مفرز وهوإلي  قد فصرف 

من فعديل نص المادة لا يملك حصة مفرزة، لا بد 

لتصبح علل  ردني( من القانون المدني الأ1041/6)

كان التصرف منصباً علل جزء إذا و -6النحو التالي :" 

إلي  المتصرف  إلزاممفرز من المال الشائ.، بي ر 

أن  كان يعلمإذا بالتصرف مهما كان  علي  القسمة، 

المتصرف لا يملك حصة مفرزة بل يملك حصة شائعة  

وقع  إذا و -4م بعدها  أأكان ذلك قبل القسمة  سواء

القسمة ولم يق. هذا الجزء المفرز المتصرف بي  في نصير 

المتصرف لا أن  يجهلإلي  المتصرف، وكان المتصرف 

يملك العين المتصرف بيها مفرزة حين العقد بل  

  بسخ "أو  ،قرار التصرفإ :ناالخيار
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عتص جرت القسمة بعد التصرف ولم إذا  -6

نما إالشريك المتصرف بأي جزء من المال الشائ. و

مقابل عيني خلاف المال أو اختص بمقابل نقدي 

حوال الحق في في كل الأإلي  للمتصرف بإن الشائ.  

  نقض التصرف وبسخ 

ورد الرهن علل حصة شائعة وتم  إذا  -4

مصير بإن قسمة المال الشائ. قبل انتهاء مدة عقد الرهن 

(، 1441يتحدد بموجر نص المادة ) حق الرهن لم

حالة واحدة هي حالة إلى شارت فلك المادة أحيث 

الحصة المفرزة التي وقع  بعد القسمة في نصير 

وق. في نصير الشريك الراهن إذا ما أالشريك الراهن  

المنقول إلى ينتقل الرهن أن  ن  لا يمكنإ، بمال منقول

بدلًا من الحصة الذي اختص ب  المدين الشريك الراهن 

ن المال البديل يعد مالًا الشائعة المرهونة، وذلك لأ

فبديل ن إ صلًا هو عقار  نمأمنقولًا، والمال المرهون 

برام إإلى  ل الرهن بمحل جديد )منقول مثلًا( يحتاج 

فس يل الرهن من جديد في إلى عقد جديد، ويحتاج 

رهون كان المال المنقول المإذا الدائرة المختصة، هذا 

الجديد من المنقولات التي يجر فس يلها )كالمركبات 

والسفن، والاائرات     الخ(  بتيمناً بنص المادة 

إلى شار أالذي  ردني( من القانون المدني الأ1441)

الحصة المفرزة التي فق. في نصير إلى تحول الرهن 

المنقول إلى تحول الرهن إلى الراهن، ولم يشر النص 

ن  يحق إ ل الحصة المرهونة، وعلي  بالجديد الذي حل 

بترفير شمان أو للدائن المرفهن الماالبة بسداد الدين 

جديد بدلًا من اللمان القديم المتمثل بالحصة المرهونة 

  التي لم فعد ملكاً للمدين الراهن

يستند أن  القانوني الذي يمكن سا الأأن  -3

بموجر إلي  انتقال حصة المتصرف التي آل  إلي  

أن    بها لكون  يعلمإلزاموإلي  المتصرف إلى القسمة 

إلى الشريك المتصرف لا يملك حصة مفرزة، يستند 

بكرة الحل الواقعي الذي يتلمن خروجاً علل المفاهيم 

في هذا الحكم  ردنيالقانونية التقليدية، إذ المشرع الأ

( من القانون 1041/6الوارد بموجر نص المادة )

يتعامل م. فصرف الشريك المشتاع في أن  رادأالمدني 

العالم إلي  المتصرف إلى حصة مفرزة من الملك الشائ. 

بحقيقة هذا الوش. بشيء من الواقعية والعملية، التي 

بيها خروج علل مفاهيم القانون ونظرياف   إذ الشريك 

المتصرف في حصة مفرزة لا يملك حصة مفرزة، لكن  

ومن  ،ئ.  هذا من ناحيةفصرف في حق ل  في الملك الشا

المتصرف إلى انتقال الحصة التي آل  أن  ،أخرلناحية 

هو،  إرادف إلي  نتي ة القسمة لا يتفق م. ما اتجه  إلي  

شراء جزء مفرز  دد ومعين إلى اتجه   إرادف ن إ إذ

المتصرف جراء إلى بالذات، وهذا الجزء الذي آل 

قد لا يحقق إلي ، القسمة والذي يلزم ب  المتصرف 

وقد لا يرغر ب ، بكيف يتم إلي ،  موحات المتصرف 

نر القانوني الذي لأاأن    بمثل هذا الحكم  لا شكإلزام

ما للشريك إلى يمكن فرفيب  علل هذا التصرف يستند 

حق الشريك بأن  من حق في الملك الشائ.  ويمكن القول

 المتصرف يت سد ابتداءً في الجزء الذي فصرف بي  ولكن 
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تجسيد قلق )غير مستقر(، بهو لا يملك الجزء الذي 

فصرف بي  نم يتحقق الاستقرار والثبات لحق الشريك 

نتي ة للقسمة في الحصة التي فق. في نصيب ، وهنا ينتقل 

المتصرف إلى هذا الجزء الذي آل إلى إلي  حق المتصرف 

جراء القسمة  بالحل الواقعي والعملي الذي قلل ب  

( هو الذي 1041/6في نص المادة ) ردنيالمشرع الأ

الحصة إلي  القانوني لتملك المتصرف  سا يمثل الأ

برام   وهو إالمفرزة التي لم فكن موشوع التصرف عند 

يجسد العدالة ويحقق مصلحة بأن   حكم يمكننا القول،

  الاربين
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Abstract. Every co-owner in common is the absolute owner of his share, hemay dispose of his share as he wills 

without permission of other co-owners, provided that he shall not inflict damage on the rights of other co-woners. 

As well as he may dispose of his share except in the case of a mixed and common sale. While in case of the 
disposition which relates to a specific part of the common property, and such part does not come within the share 

of the settler when a partition is made, the right of the acquirer is transferred to the part that has devolved on the 

settler as a result of the partition with effect from the moment of disposition. The proplem of justification of 
obliging the acquirer with the part comes within the share of the settler. Many theories have been established for 

such a problem, but the right one which we believe to justifies such transference is the theory of realistic solution 

which does not comply with the traditional legal conceptions. 
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 الحجز التحفظي على الطائرات:
دراسة مقارنة بين نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

( 48هـــ وقانون الطيران المدني الأردني رقم )81/7/8441( بتاريخ 44)م/
 4007لسنة 

 
 مؤيد أحمد عبيدات معن محمد أمين القضاه
 أستاذ القانون التجاري المشارك أستاذ القانون التجاري المساعد

 كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 جامعة الملك سعود

كلية الشيخ نوح القضاه للشريعة والقانون، جامعة 

 العلوم الإسلامية العالمية

 

 (هـ04/04/1515هـ؛ وقبل للنشر في 62/06/1515)قدم للنشر في 

 

يتناول البحث موضوع الحجز التحفظي على الطائرات. ويمتاز إيقاع الحجز التحفظي علـى الطـائرات   . البحـ  ملخص

بأهمية كبيرة جداً باعتبار أن الطائرات تشكل ثروة اقتصادية لاسيما انهـا تعـد أداة الملا ـة اةويـة. كـإلك لـيرن الطـيران        

الق العامـة الواجـب بقااهـا وعـدم توقفهـا، إـإا لـيرن مـنين الـدائنإ الحريـة بيريقـاع الحجـز التحفظـي علـى               يعتبر من المر

الطائرات يؤدي لتوقف هإا المرلق وتعطيله وهو ما يتنالى مع ما تقتضيه المرالق العامة من  يـث ديمومتهـا واسـتمرارها    

ي علـى الطـائرات، ويبيعـة وصصو ـية هـإا الحجـز.        بالعمل. وتحاول هإه الدراسـة أن تـبإ المقصـود بـالحجز التحفظ ـ    

بالإضالة لإلك، تناولت هإه الدراسة نطاق الحجز التحفظي علـى الطـائرات مـن  يـث الموضـوع صصو ـاً أن هنـاك        

يائرات تستبعد من الحجز التحفظي. وبناءً على ما تقدم، لقد تم تقسيم هـإه الدراسـة إم مبحـ إ، عاةنـا في المبحـث      

ة الحجز التحفظي على الطائرات؛ بينما تناولنا في المبحـث ال ـاني نطـاق هـإا الحجـز مـن  يـث الموضـوع.          الأول: ماهي

( 55وفي هإا السياق، بينا وفي كِلا المبح إ موقـف نظـام الطـيران المـدني السـعودي الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/         

، مع الاستعانة بالقواعد الواردة في 6004( لسنة 51) هـــ  وقانون الطيران المدني الأردني رقم1562/ 4/ 11بتاريخ 

. كما استعانت الدراسة بآراء الفِقْه والقرارات القضـائية في  1355وشيكاغو  1311الاتفاقيات الدولية كاتفاقيتي روما 

 مواضيع مختلفة منها وكلمّا لزم الأمر.

 

 المقدمة
إنّ النشاط الرئيسي الإي تقوم به الطائرة هو النقل 

اةوّي وصصو اً الدولي منه إذ قلّ ما تبقى تلك 

الطائرة في الدولة المسجّلة بها، لهي تكون عابرة 

لأقاليم عِدّة دول، وأثناء عمل الطائرات لهناك  قوق 

وبما أنّ  ،بها الاعترافبدّ من ا ولاقد تقرّر عليه
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الطائرات تكون مملوكة للمست مر اةوّي )المدين( ليرنّها 

تكون جزءاً من الضّمان العام لدائنيه، الأمر الإي 

يُخوّل هؤلاء الدائنإ الحقّ بالحجز على الطائرة والتنفيإ 

 عليها.

وعند الحجز على الطائرات للا بدّ من مراعاة 

مسائل متشابكة أهمّها أنّها تُعدّ من مسائل متعدّدة و

لإا لهي تقوم بخدمة  ؛وسائل النقل الدولية و الداصلية

مَرلِق مهم يتمّ ل بالملا ة اةوية، و تّى تتمكن 

الطائرة من القيام بهإه الخدمة على أكمل وجه للابُدّ 

من إ اية عملية الحجز على الطائرات تحفظيّاً ببعض 

ا أن تؤدّي إم حماية المست مر من القيود، التي من شأنه

اةوّي )المدين( من جانب، ومن جانب آصر أنْ تراعي 

المصالح المشروعة للدائنإ والتي تقتضي الحجز على 

 الطائرة و ولًا إم بيعها لاستيفاء  قوقهم من أثمانها.

ويلعب الحجز التّحفظي دوراً كبيرا في تقييد 

اةوّي بيعها أو الطائرات، صا ة إذا ما رغب المست مر 

رهنها، إذ يتعإّر عليه ذلك أو قد يكون من الصعوبة 

بمكان ذلك، كما لو كانت الطائرة يليقة دون  جز 

يإكر في سجلّها. ونظراً للدّور الحيوي الإي تقوم به 

الطائرات في نقل الأشخاص والأموال من مكان إم 

ن الوضع الطبيعي أنْ تبقى الطائرات دون  جز يرآصر ل

 تؤدّي مهمتها الحيويّة بالشكّل الم الي. تى 

وتَبُرز أهميّة هإه الدراسة في كونها تتعلق 

تمّ ل يبموضوع  ديث وعلى درجة كبيرة من الأهميّة، 

وإإا الموضوع  بالحجز على الطائرات  جزاً تحفظيّاً.

أهميّة تنعكس على قطاع النقل اةوي، وهإه الدراسة 

يوية إذ تحاول هإه تتناول العديد من الموضوعات الح

الدراسة بيان ماهيّة الحجز، كما تحدد نطاق الحجز من 

 يث الموضوع. الأمر الإي بوجوده نستطيع أنْ نحدّد 

قرار الحجز التحفظي على ر ااةهات التي يحقُّ إا إ د

. كما نحدّد من صلاله مدى  حّة هإا الحجز الطائرات

من عدمه لأنّ الموضوع يتعلّق بَمرلقٍ هام وهو النقل 

من شأن هإه الدراسة أنْ تُلقي الضوء أن اةوّي. كما 

على موضوع ما زال هناك نقص في بح ه باعتبار أنّ هإه 

الدراسة تحاول الإ اية بهإا الموضوع من جميع 

 اةوانب.

هإه الدراسة أنّه بالرغم من أنّ وتتمّ ل مشكلة 

كلًا من نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم 

هـــ  وقانون 11/4/1562( بتاريخ 55الملكي رقم )م/

قد  6004( لسنة 51الطيران المدني الأردني رقم )

أشارا إم الحجز التحفظّي على الطائرات في نصوص 

النقص والغموص عديدة منهما إلّا أنّ هناك بعضاً من 

في هإه النصوص وصا ة تلك النصوص التي أشار إا 

نظام الطيران المدني السعودي والمتعلّقة باةهات التي 

يجوز إا إ دار قرار الحجز التحفظّي على الطائرات، 

إذ لم يُعطِ هإا النظام الحق بير دار هإا القرار للجهات 

ةهات القضائية  صراً، وإنّما تُرِك الأمر مفتو اً 

 المشاكل.من الصعوبات و اًالأمر الإي يُ ير ك ير ،إدارية

وتحاول هإه الدراسة الإجابة على الأسئلة 

 الآتية:
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هوم الحجز التحفظّي على ما مف -1

 ؟الطائرات

ما يبيعة الحجز التحفظّي على  -6

 الطائرات، و ما مدى اعتباره  جزاً على منقول؟

هل يتمتّع الحجز التحفظّي بخصو يّة  -1

 معيّنة؟

ما مدى جديّة الحجز التحفظي على  -5

 الطائرات، وما مدى اعتباره من الأمور المستعجلة؟

ما نطاق الحجز التحفظّي على الطائرات  -4

من نظام الطيران  ، وهل عالج كلاًّمن  يث الموضوع

 ؟نظام الطيران المدني الأردني ذلكالمدني السعودي و

ة ما إمكانية إلقاء الحجز التحفظّي على أيّ -2

 يائرة إنْ كان مشغلّها مديناً لأيّ شخص؟

وقد استخدمت الدراسة منهج البحث الو في 

وقواعد نظام الطيران المدني   كامالتحليلي لأ

( بتاريخ 55السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وقانون الطيران المدني الأردني رقم هـــ 11/4/1562

د الواردة في بالقواع الاستعانة، مع 6004( لسنة 51)

وشيكاغو  1311الدولية كاتفاقيتي روما  الاتفاقيات

الفِقْه والقرارات  بآراءكما استعانت الدراسة  .1355

 القضائية في مواضيع مختلفة منها كلمّا لزم الأمر.

وقد قُسِّمت هإه الدراسة إم مبح إ تناول 

الطائرات،  الأول منها ماهيّة الحجز التحفظّي على

 هإا المبحث إم مطالب كما يلي:وقُسِّم 

 الأول: مفهوم الحجز التحفظّي. المطلب

المطلب ال اني: مفهوم الحجز التحفظّي على 

 الطائرات.

المطلب ال الث: يبيعة وصصائص الحجز 

 .التحفظي على الطائرات
وأمّا المبحث ال اني لقد تناول: نطاق الحجز 

م التحفظي على الطائرات، وقُسِّم هإا المبحث إ

 مطالب كما يلي:

المطلب الأول: الطائرات التي تخصّص لخدمة 

 .الدولة

المطلب ال اني: يائرات الخطوط اةوية المنتظمة 

 .و يائراتها الا تيايية

المطلب ال الث: يائرات نقل الأشخاص أو 

 .البضائع بمقابل عندما تكون على وشك الر يل

 

 ماهيّة الحجز المبح  الأول:
 الطائراتالتحفظّي على 

ي يُر الحجز التحفظّي على الطائرات الك ير من 

الملائمة في القاعدة  المشاكل التي تتعلّق بعنصر

، على اعتبار أنّ الطيران يُعدّ من المرالق العامّة القانونيّة

نّ إالواجب بقائها واستمرارها وتقديم صدماتها، إذ 

إعطاء الحرية للألراد )الدائنإ( بيرلقاء الحجز التحفظّي 

م إعلى الطائرات المدنية هو أمر من شأنه أنْ يؤدّي 

تعطيل هإا المرلق، باعتبار أنّ الصالح العام في عمليّة 

الحجز يجب تفضيله هنا لأنّه أمر تتطلّبه المصالح 

وي، الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالنقل اة الاقتصادية
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استبعاد  الح الألراد ) الدائنإ ( غير الحا لإ على و

 .(44ص: 1332 ،الأسيوييسندات تنفيإية. )

والبحث في ماهيّة الحجز التحفظّي على 

الطائرات أمر يستوجب توضيين أمور عدّة وينطلق من 

دراسة مواضيع تتعلّق بتحديد مفهوم الحجز التحفظّي 

جز التحفظّي على بشكل عام ومن ثمّ تحديد مفهوم الح

الطائرات، وتحديد صصائص ويبيعة الحجز التحفظّي 

على الطائرات، وهو أمر سَيتِّمُ تناوله من صلال 

 الآتي:

 ب الأول: مفهوم الحجز التحفظّيالمطل
يُعدّ يلب إلقاء الحجز التحفظّي على أموال 

المدين من  الات القضاء المستعجل في نطاق قانون 

 )المشاقبي،أ ول المحاكمات المدنيّة/ المرالعات المدنيّة 

.ويستخدم الحجز التحفظّي من قِبَلِ (23ص :6011

المهدّد بالضياع إنْ  الدّائن كوسيلة للمحالظة على  قّه

حقّق ذلك من صلال تجميد توالرت شرويه، ويت

الأموال التي يمكن  جزها ومنع المدين من التصرّف 

بها، على اعتبار أنّ الحجز التحفظّي يشكّل ضبطاً 

لأموال المدين ومنعه من التصرّف بها تصرّلا ضارّاً 

 شوشاري، ؛Vilain, 2007: p5) بالدّائن

 ؛51ص بدون: اليحيوي، ؛110:ص6010

 (.116ص :1562 السويّد،

وهناك اتّجاه في الفِقه  اول تحديد مفهوم الحجز 

يَتِمُّ من صلاله ضبط  التحفظّي من صلال اعتباره إجراءً

كالة الأموال المملوكة للمدين سواء كانت منقولة أو 

ووضعها بيد  (www.cabinetaci.com)غير منقولة 

 أوالقضاء بهدف منع المدين من القيام بالتصرّف بها 

الإتيان بأيّ لعل مادّي أو قانوني من شأنه أنْ يؤدّي إم 

 ،)شوشاري (1)إصراج تلك الأموال من مُلك المدين

 (.110:صالمرجع السابق

ويعرّف اتجاه آصر مفهوم الحجز التحفظّي بأنّه 

 جز لأموال المدين بهدف تأمإ ولاء الدين الإي 

سيحكم للدائن به دون أنْ يؤدّي ذلك إم إصراج 

لأموال المحجوزة من ملكيّة المحجوز عليه، وإنّما يَحِدُّ ا

من سلطة المالك على أمواله من أجل المحالظة على 

: 6010 )الأصرس، قوق الدائن )يالب الحجز(. 

 .(154ص

ولا بدّ من الإشارة هنا إم ضرورة توالر عنصر 

 الاستعجاللإيقاع الحجز التحفظّي، وهإا  الاستعجال

بقوّة القانون، الأمر الإي بوجوده لا  يُعَدُّ مفترضاً

يكون هناك  اجة لإلزام القاضي ببيانه، في الأ وال 

التي يقوم ليها بير دار قرار الحجز التحفظّي في 

الحالات الخاّ ة المنصوص عليها قانوناً، أمّا إذا َ در 

إم النَّص القانوني العام، لهنا  بالاستنادقرار الحجز 

                                                 

(1  )  www.cabinetaci.com, LA SAISIE CONSERVATOIRE DES 

MEUBLES CORPORELS, CABINET D’AVOCATS DE 

MAITRE ACI, PARIS, PAGE:1.: LA SAISIE 

“C’est une procédure qui permet de  CONSERVATOIRE
placer les meubles corporels du débiteur sous la main de 

re vendre justice afin de pouvoir éventuellement les fai

ultérieurement pour se payer sur le prix. Elle constitue une 

: son régime juridique emprunte aux mesures  procédure mixte

conservatoires et aux mesures d’exécution forcée’’.                  

      

 

http://www.cabinetaci.com,la/
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. يب م ل هإا القراريحتاج القاضي إم تسب

 .(120:ص6006اليحيوي،)

ويجدر أنْ يلحظ هنا أنّ من يريد إلقاء الحجز 

التحفظّي على أموال المدين، إنْ كان مالكاً لسند 

تنفيإي ليرنّه لا يحتاج لإذن القاضي التنفيإي بيرلقاء 

 الحجز التحفظّي، أمّا إنْ لم يملك م ل هإا السند،

(http//:vosdroitsservices-public.fr, saisie conservatoire-

public.fr)  لهنا يكون بحاجة لإذن القضاء لتوقيع م ل

هإا الحجز، لإلك ليرنّ السبب الشكلي الإي يسمين 

بالحجز قد يكون بالاستناد لسند تنفيإي أو إذن صاص 

 ؛112ص :. )السويد، المرجع السابقمن القضاء

 .(121ص :السابق اليحيوي، المرجع

وبناءاً على ذلك نستطيع القول بأنّ الحجز 

يهدف إم ضبط  (6)التحفظّي، ما هو إلّا إجراء مؤقّت

بعض أموال المدين، وغلّ يده من التصرّف بها  كالّة أو

من صلال قيامه بأيّ عمل  (1)ضارّاً بالدائنإ تصرلاً

مادّي أو قانوني يؤدّي إم إصراج هإه الأموال من 

                                                 

ية رقم  انظر في هإا الخصوص، قرار محكمة التمييز الأردن( 6)

، منشورات 14/1/1331،  قوق، الصادر بتاريخ 4/1331

( من قانون 16مركز عدالة الإي أكد على أنه"  ددت المادة )

أ ول المحكمات المدنية الأمور المستعجلة التي لقاضي الأمور 

المستعجلة أن يحكم بها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأ ل 

 الحق....".

(1)  http//:vosdroitsservices-public.fr, saisie conservatoire-

public.fr                                                                       
“La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire portant 

sur les biens mobiliers d'un débiteur. Elle apporte une garantie 
au créancier avant que ne soit prononcé le jugement 

condamnant son débiteur à payer sa créance’’. 

ه. ولا يترتّب على الحجز زوال ملكيّة المال المحجوز ملك

من ملكيّة المحجوز عليه إم لحظة استيفاء الدائن  قّه 

 من هإا المال المحجوز أو من أموال أصرى يملكها المدين.

ــــــب المــــــاني: مفهــــــوم الحجــــــز التحفظـّـــــي علــــــى  المطل
 الطائرات

الحجز التحفظّي  1311لقد تناولت اتفاقية روما 

الطائرة، لالمادة ال انية من هإه الاتفاقية بيّنت على 

المقصود بالحجز التحفظّي على الطائرة وذلك بالنَّص 

"كل تَصرُّف أيّاً كانت تسميته يتمّ بُمقتضاه  على أنّه

وَقفْ تشغيل الطائرة رعاية لمصلحة صاّ ة، عن يريق 

أعوان القضاء أو رجال الإدارة لصالح الدائن أو المالك 

ب الحقّ العينّي على الطائرة، دون أنْ يكون في أو  ا 

مقدور الحاجز أنْ يستند إم ُ كم واجب النفاذ يكون 

قد  صل عليه مقدّماً بالطّريق العادي أو بلا سند 

 .(Garbarski, 2010: p1568)تنفيإي مساوٍ له" 

يتضّين من نصّ المادّة سالفة الإِّكر، أنّ اتفاقية 

الواردة  الاصتلالاتتتجنّب روما قد  اولت أنْ تنأى و

على التسميات التي قد تُطلَق على الحجز التحفظّي، 

لكما هو معلوم ليرنّ تشريعات الدول تختلف بالتسميات 

التي تُطلِقُها على هإا الحجز بحيث يُطلَقُ عليه أ ياناً 

الإيقاف، أو الحجز الا تيايي، أو الحراسة التحفظيّة، 

لإلك لقد أكدّت اتفاقية  أو التصرّف المؤقّت ... إلخ.

روما بهإا الصَّدَدْ على أنّ الحجز على الطائرة هو "كل 

 )ياملكي،...إلخ".  تصرّف أيّاً كانت تسميته

 .(46،  41:ص1331
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كإلك يمكن أنْ نستنتج من ذات النصّ، أنّ 

اةهة المختصّة بالحجز على الطائرة )إيقالها( يعود 

به لأعوان القضاء بالإضالة لرجال  الاصتصاص

الإدارة، مع العلم أنّ الحجز التحفظّي يتمُّ عادة عن 

القضاء دون اةهات الإداريّة. و يمكن أنْ نُضيف  يريق

كإلك أنّ إيقاف تشغيل الطائرة )أو الحجز عليها( 

يكون من أجل حماية مصلحة صا ة تعود للدائن أو 

الطائرة، وفي هإا المالك أو  ا ب  قّ عينّي يت قل 

المجال ليرنّ من يطالب بيريقاع الحجز على الطائرة لا 

آصر  اًّتنفيإي اًيكون بيده  كماً واجب التنفيإ، أو سند

يقوم مقام الحكم، لإلك ليرنْ كان بيرمكان الحاجز 

نّه يمتلك سنداً أالحصول على  كم واجب التنفيإ أو 

اف تشغيل تنفيإياً ليرنّه )الحاجز( ليس له المطالبة بيريق

الطائرة ) جزها(، وهإا ما يتضّين من عجز المادة 

 .1311ال انية لاتفاقية روما 

إيقاف الطائرة لحماية مصلحة يكون أصيراً، 

صا ة، وكما ذكرنا سابقاً، لالطائرة تُم ِّل ثروة 

اقتصادية، والطيران يُعَدّ من المرالق العامة التي 

نرى أنّ ، إإا لسوف عدم توقّفهاها واتستلزم بقا

التي أوردتها اتفاقية  الاست ناءاتهناك بعضاً من 

المتعلقة بالحجز التحفظي على  1311روما 

وكإلك نظام  (Garbarski, 2010: 1569) ،(5)الطائرات

                                                 

 COUR   انظر كإلك، قرار محكمة العدل السويسرية، جنيف،  (5)

DE JUSTICE DE GENEVE ACJ/375/86 DU NOUVEMBER 

1986,CONSID3. 

هــــ وقانون الطيران  1562الطيران المدني السعودي 

وهإه  ؛6004( لسنة 51المدني الأردني رقم )

جاءت من أجل تغليب المصلحة العامة  الاست ناءات

 على المصلحة الخا ة )مصلحة الدائنإ(.

وبالعودة لنظام الطيران المدني السعودي 

( بتاريخ 55الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( منه قد تأثّرت 41نجد أنّ المادّة ) هـــ،11/4/1562

بالرغم من أنّ المملكة العربية  1311باتفاقية روما 

( 41غير مُنظَمّة إإه المعاهدة، لهإه المادة ) السعودية

قد عرّلت الحجز التحفظّي على الطائرة بأنّه كل تصرّف 

أيّاً كانت تسميته يتم بموجبه وقف الطائرة إمّا عن يريق 

القضاء أو من قِبَل السلطات المختصّة رعاية لمصلحة 

صا ة ويكون ذلك إمّا لمصلحة الدائن أو المالك أو أيّ 

 قّ عينّي على الطائرة، كإلك لهإه المادّة قد  ا ب 

أعطت الحقّ للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة 

العربية السعودية بيرمكانيّة إيقاف أي يائرة في  الة عدم 

 .(4)عليها قيامها بدلع الرسوم المتوجبة

( من نظام 41وبمقارنة ما ورد بنصّ المادة )

تعريف الوارد باتفاقية الطيران المدني السعودي مع ال

 الاصتلاف؛ ليرنّنا نجد بعضاً من 1311روما سنة 

بالرغم من التأثّر الكبير، وذلك لأنّ سلطة إيقاع الحجز 

                                                 

السعودي رقم عرلت المادة الاوم من نظام الطيران المدني ( 4)

هـ  اإيئة بأنها "اإيئة العامة للطيران المدني  1562( لسنة 55)م/

وهي اإيئة المختصة رسميا بالإشراف على شؤون الطيران المدني 

 في المملكة".
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التحفظّي في المملكة تكون للقضاء وكإلك للسلطات 

المختصّة بالدولة بالإضالة للهيئة العامّة للطيران المدني، 

يوضّين ما المقصود  ن المنظّم السعودي لميروفي الحقيقة ل

بالسلطات المختصّة ومن هي هإه السلطات؟ الأمر 

و هيئة داصل أي سلطة أمام أللمجال  الإي يشكل لتحاً

يقاع الحجز التحفظي على الطائرة إن تطلب إالمملكة 

ن المنظم أاستنادا لنص المادة سالفة الإكر، كما 

الحجز التحفظي  بيريقاععطى الحق أالسعودي قد 

اتفاقية روما  ذلك عطت ألعل، بينما   سناًللقضاء، و

 .(2)القضاء لأعوانالحق 

نه قد اتخإ أردني لنجد ما بخصوص المشرّع الأأ

من المنظم السعودي في  كلٌليه إمنحاً مغايراً لما ذهب 

ومعاهدة روما  ـه1562نظام الطيران المدني السعودي 

( من قانون 45المادة )  كاملألبالرجوع  ،1311

نها لما تعالج المقصود أ، نجد (4)ردنيلأالطيران المدني ا

ات باعتبار أنّ للسفة بالحجز التحفظي على الطائر

من  يث تعريف  مر،ني بهإا الأدرالمشرّع الأ

مر من مهمة الفقه وليس التشريع، المصطلحات، هو أ

وهو اتجاه محمود ولق وجهة نظرنا، لإا ليرن مفهوم 

ردني الحجز التحفظي على الطائرات ولق التشريع الأ

                                                 

المتعلقة بالحجز  1311انظر المادة ال انية من اتفاقية روما ( 2)

 التحفظي على الطائرات .

المنشور  6004( لسنة  51الاردني رقم ) قانون الطيران المدني ( 4)

، الصفحة  6004/  4/  11(  5161باةريدة الرسمية رقم ) 

 ( . 1414رقم ) 

القواعد العامة في قانون  أ كامن نطبق عليه أيمكن 

نّه من المسائل أساس أ ول المحاكمات المدنية على أ

( من قانون 10المستعجلة. وبالاستناد لنص المادة )

( لسنة 65ردني رقم ) ول المحاكمات المدنية الأأ

لاصتصاص في نظر ولصل وتعديلاته، ليرن ا 1311

مر ليه لمحكمة البداية الطلبات المستعجلة يعود الأ

ن رئيس محكمة أ، ونوعياًّ باعتبارها مختصة اصتصا اً

مور و من ينتدبه هو قاضي الأأو من يقوم مقامه أالبداية 

 .(1)المستعجلة

دني لا يجيز رن المشرّع الأأم إمن ذلك نخلص 

بقرار قضائي وهو لا  إلاالحجز التحفظي على الطائرة 

صرى إ دار م ل هإه القرارات أو هيئة أيجيز لأي جهة 

 وهو ما يشكل ضمانة لمالكي الطائرات. 

تحديد المقصود بالحجز في وعندما نرغب 

أيًّا جراء إيمكننا القول بأنه يرنه التحفظي على الطائرات ل

يقاف الطائرة بقرار مستعجل إكانت تسميته يتم بموجبه 

من قِبَل اةهات القضائية المختصّة والمعيّنة في القوانإ 

و رعاية لمصلحة صاّ ة أو الدائن أالمرعية لصالح المالك 

قرار  بير داربحيث يتم تحديدها من قِبَل اةهات المعنية 

 الحجز.

                                                 

( من قانون أ ول المحاكمات  11وهو ما أشارت أليه المادة ) ( 1)

انظر بهإا  ;وتعديلاته  1311( لسنة  65المدنية الأردني رقم ) 

الأردنية رقم الخصوص أيضاً قرار محكمة التمييز 

، نقلًا  11/1/6006(،  قوق، الصادر بتاريخ 165/6006)

 . 114عن نشأت الأصرس، المرجع السابق ، ص 
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المطلب المال : طبيعة وخصائص الحجز التحفظي 
 على الطائرات

 بالإضالةطائرة ذات قيمة مرتفعة هإا تعد ال

لكونها تقدم صدمة هامة في عملية نقل البضائع 

مر الإي  ظيت شخاص من مكان لآصر، الأوالأ

الحجز على الطائرات برعاية صا ة وتم  أ كامبوجوده 

المتعلّقة بهإا الحجز بشكل   كامتنظيم و ياغة الأ

ل يناسب ويراعي استمرار صدمة النقل اةوّي والعم

على استمرار وديمومة المنفعة المستحصلة من 

عسار مالك إم مراعاة عدم زيادة إضالة إالطائرات؛ 

 .(22، 24: ص6006) غطاشة، .الطائرة )المدين(

لإا ليرنّ الحجز على الطائرات يمتاز بعدّة 

 سيتم تناوله على النحو التالي: صصائص وهو ما

الطبيعة الخاصة للحجز على  الأولالفرع 
 الطائرة

إنّ البحث بهإا الموضوع ينطلق من مسألة اعتبار 

 وأنّ الحجز على الطائرة هل يعتبر  جزاً على عقار أ

 ليرنناعلى هإا التساال  وللإجابة جزاً على منقول؟ 

ا يإهب لاعتبار الحجز على لقهيًّ نجد أنّ هناك اتجاهاً

اعتبار أنّ الطائرة تعدّ الطائرة أنّه  جز على منقول ب

يمكن الحجز عليها من أجل الحصول على  منقولًا مالًا

الحقوق المترتبة على مالكها استيفاء لدين بإمته لصالح 

الدائن بصورة جبرية وبواسطة السلطات المختصّة التي 

والقوانإ المرعية داصل  نظمةلأيحق إا الحجز بموجب ا

 (.24ص )غطاشة، المرجع السابق،كل دولة. 

بينما يرى اتجاه آصر بالفقه أنّ الطائرة تعدّ مالًا 

دون أن يحدد يبيعة هإا المال ليما اذا كان عقارا أو 

منقولا باعتبار أنّ الطائرة تعدّ عنصراً من عنا ر 

الضمان العام الإي يتمتّع به دائني مالك الطائرة على 

 .(21: ص 6006 ،)دويدار ذمّته المالية.

نظام الطيران المدني  أ كامم إوبالرجوع 

هــ  نجد أنّه يعتبر الطائرة وولقاً للمادة  1562السعودي 

 نظمةتطبيق كالّة الأ لأغراض( منه، مالًا منقولًا 43)

ولكن ة في المملكة العربية السعودية، والقواعد الساري

ن نظام الطيران المدني السعودي قد يروكما يبدو لنا ل

من نوع صاص على أساس  لًامالًا منقواعتبر الطائرة 

 إلاأنّه لا يجيز نقل ملكيّتها إن كانت الطائرة وينيّة 

بموجب سند رسمي ولا يكون لأي اتفاق يقضي بنقل 

ن يتم ألا بعد إمن شخص لآصر نالإاً قِبَل الغير  ملكيتها

قيد ذلك التصرّف في السّجل السعودي الويني 

لعامة للطيران لتسجيل الطائرات المعدّ من قِبَل اإيئة ا

الإي يتم به تسجيل كالّة الطائرات  المدني السعودي

 .(3)الوينية المدنية

أمّا موقف المشرّع الأردني، ليمكننا القول بأنّه 

لم يأصإ باتجاه مغاير عمّا أصإ به المنظّم السعودي، 

وبنفس  (10)بعبارة أصرى لقد اعتبر الطائرة مالًا منقولًا

                                                 

من  15/  1انظر في مفهوم السِّجل واإيئة نص المادة الأوم / ( 3)

 هـ.1562نظام الطيران المدني السعودي 

نا لدين رقم وفي هإا المجال ليرن قانون وضع الأموال المنقولة تأمي( 10)

( من عدد اةريدة 6المنشور على الصفحة ) 6016( لسنة 1)
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الوقت لم يُجِزْ إجراء أي تصرّف على أي يائرة إن 

عندما يسجَّل  إلاحملت تلك الطائرة اةنسيّة الأردنية 

ذلك التصرّف بالسجّل الويني للطائرات، ولكنّه 

( من قانون الطيران المدني الأردني 46) بالمادةاشترط 

أن يكون هإا التسجيل بموجب سند  ادر من قِبَل هيئة 

المدني. كما اشتريت الفقرة ال انية من  تنظيم الطيران

ذات المادّة بعدم جواز التصرّف بأي يائرة إذا كانت 

مسجَّلة بالسجِّل الويني أو ترتيب أي  قّ عليها 

بعد موالقة هيئة تنظيم  إلاي شخص أجنبي ألمصلحة 

الطيران المدني وأن يتم قيد التصرّف بالسجل 

 .(11)الويني

ردني قد اصتلف عن لإلك نجد أنّ المشرّع الأ

المنظّم السعودي ليما يتعلّق بيرجراء التصرّلات وترتيب 

الحقوق على الطائرات إذا كان ذلك لمصلحة شخص 

 إلاأجنبي لا يحمل اةنسية الأردنية لإلك لا يتمّ 

بموالقة هيئة تنظيم الطيران ولم يكتفِ بالتسجيل لقط؛ 

شابها من أنّ المنظّم السعودي والمشرّع الأردني قد ت إلا

                                                 

، يؤكد وولقا 12/1/6016( بتاريخ 4112الرسمية رقم )

للمادة الأوم منه على أن الطائرة تعتبر من المنقولات الخاضعة 

 للتسجيل.

(11) du 11-article L121 L’ Code de l'aviation civile Francaise 

Les aéronefs constituent des biens meubles pour “ :dispose que

l'application des règles posées par le code civil. Toutefois, la 

cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit 

d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre 

d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et 

tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété 

doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau 

 propriétaire’’. 

 يث اعتبار أنّ الحجز على الطائرة يُعَدُّ  جزاً على 

من  ن إيرادهما بعضاًمنقول وليس على عقار بالرغم م

الخاّ ة التي تُطبّق على التصرلّات الواردة   كامالأ

 على العقارات وليس المنقولات.

وبدورنا نرى أنّ الحجز على الطائرات هو  جز 

ة باعتبار أنّ الطائرة يبيعة صاّ  يعلى مال منقول ذ

منقولًا من نوع صاص، والحجز عليها لا مالًا تُعَدُّ 

م الحاجز، بل لا بدّ من إيُكتفى ليه بانتقال الحيازة 

يتعلّق  لكونهتسجيل ذلك الحجز لدى اةهات المختصّة 

 بمنقول ذي يبيعة صاّ ة.

 ني: خصوصية الحجز على الطائراتالفرع الما
لقد تنبّهت الاتفاقيات الدولية لخصو يّة الحجز 

التحفظي على الطائرات، وكإلك الأمر بالنسبة 

 أ كامللتشريعات المختلفة؛ إإا لقد جاءت 

 المعاهدات والتشريعات تتناسب وصصو يّة هإا

أنّه  جز من نوع  الحجز، وهإه الخصو يّة تتم ل في

من  (64لقد اشتريت المادة ) صاص وفي هإا المجال

لقاء الحجز إعدم جواز  1355اتفاقية شيكاغو لعام 

ن كان موضوعه يائرات الدول المتعاقدة إالتحفظي 

والمستخدمة في الملا ة اةوية الدولية عندما تقوم تلك 

ن كان إصرى أالطائرات بالدصول لإقليم دولة متعاقدة 

و مرورها بتلك الدولة بشكل قانوني  تى في أدصوإا 

ن مالك أم إيستند ليها يالب الحجز   وال التيالأ

م تزييف إن تؤدي أالطائرة قد ارتكب مخالفة من شأنها 

 إ مسجلإو نموذج  ناعيأو رسم أشهادة اصتراع 
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تزييف متعلقاً بكامل بتلك الدولة  تى لو كان ذلك ال

جزائها، كأن يكون أو بأي جزء من أ جسم الطائرة

 .الموجودة ليها لأمر بقطع الغيارو تعلّق اأجنا ها 

 ن المنظم السعودي لم يعالج هإهيربالمقابل ل

المسألة في نظام الطيران المدني السعودي، وكإلك الأمر 

بالنسبة للمشرّع الأردني، وكما يبدو لنا ليرنّ نص المادة 

( سالفة الإكر من اتفاقية شيكاغو يقتصر على 64)

ة تتعلّق بانتهاك  قوق الملكي لأسباب ظر الحجز ليها 

و الرسوم أالفكرية سواء تعلّق الأمر ببراءات الاصتراع 

 و النماذج الصناعية المسجلة.أ

وردته اتفاقية شيكاغو أوبدورنا نقول بأنّ ما 

( يطبّق في كل من المملكة 64في مادتها ) 1355لعام 

العربية السعودية والمملكة الأردنية اإاشمية، كونهما 

 .(16)غودولتإ متعاقدتإ باتفاقية شيكا

 الفرع المال : صفة الاستعجال
يقصد بالاستعجال تلك الضرورة التي لا بد من 

  (11)توالرها ولا تحتمل التأصير

ن يكون هناك أوتتحقق تلك الضرورة في  الة 

ا تمال وقوع ضرر جسيم بمصالح الخصم من الصعوبة 

 التقاضي إجراءاتن نُظِرَ بالنزاع واتبع ليه إتداركه 

                                                 

لقد انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية شيكاغو بتاريخ ( 16)

أما المملكة الأردنية اإاشمية لانضمت إإه  13/6/1326

  :انظر في ذلك 11/1/1354الاتفاقية بتاريخ  
http://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%2

0States/saudi_arabia_en.pd 

(11)http://www.dictionnaire-juridique.com/defenition/saisie.php 

، 144و 142: ص 6001 )مقران، .العادية

وما  20بدون: ص   نّا، 142، ص 1334يعقوبي

ي نقطة أنه لا يجوز البت في أومن صصائصه  بعدها(

، ولا يجوز (15)تمس جوهر النزاع الحا ل بإ الخصوم

؛ 1331بنيس ) للخصوم الاتفاق على صلاف ذلك

لهو يهدف لحماية ( 633ص 1331 ، توليق،3ص:

 .الفصل في موضوع النزاع لحإ (14)الحق مؤقتاً

 .(112: ص 6001 )القضاه،

ويعد الحجز على الطائرة  جزا تحفظياً  ورة 

من  كونه يم ل شكلًا من  ور القضاء المستعجل،

شكال الحماية القضائية للحقوق باعتباره قد ينقضي أ

ن يكون بمقدور  ا ب الحق )الحاجز( أو قبل أوقت 

من رلع دعواه، وقد يكون قد رلع هإه الدعوى لعلًا 

                                                 

في هإا الاتجاه، قرار محكمة الاستئناف الأردنية،  قوق،  انظر( 15)

، منشورات 1/10/6001، الصادر بتاريخ 612/6001رقم 

( من قانون 16مركز عدالة، والإي جاء ليه: "أن المادة )

الأ ول المدنية قد  ددت الضوابط المتصلة بالمسألة الداصلة 

لر في ضمن الاصتصاص النوعي للقضاء المستعجل وهي: أن يتو

المسألة العجلة، بحيث يخشى عليها من لوات الأوان، وأن لا 

تمس المسألة أ ل الحق المتنازع عليه؛ انظر كإلك في هإا 

، 6116/6000الاتجاه، قرار محكمة الاستئناف الأردنية رقم 

 ، منشورات مركز عدالة.14/1/6000الصادر بتاريخ 

ف الأردنية رقم انظر في هإا المجال، قرار محكمة الاستئنا( 14)

؛ وانظر كإلك، 4/1/6001، الصادر بتاريخ 145/6001

الصادر  6634/6000قرار محكمة الاستئناف الأردنية رقم 

 منشورات مركز عدالة.، 1/1/6000بتاريخ 
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)والي،  .(12)لا أنّها تحتاج لوقت  تى يتم الفصل بهاإ

 .(164: ص 1314

 ول أ( من قانون 151شارت المادة )أوقد 

ن أن باستطاعة الدائن أردنية على لأالمحاكمات المدنية ا

قامة الدعوى إيايي سواء قبل يطلب توقيع الحجز الا ت

مور م قاضي الأإثناء نظرها أو أو عند تقديمها أ

ن يكون الطلب مؤيداً أو المحكمة على أالمستعجلة 

و قرار أجنبي أم  كم إو مستندا أسانيد والأ بالأدلة

موال المدين أتحكيم، بحيث يطلب ليه الحجز على 

المنقولة لدى أمواله المنقولة وغير المنقولة، وكإلك كالة 

 شخص ثالث.

/ و( من قانون 45المادة ) أ كاموبالعودة ام 

نها اعتبرت أنّ المنازعات أردني نجد لأالطيران المدني ا

المتعلقة بالحجز على الطائرات من الامور المستعجلة، 

 .(14)كما يتم الفصل ليها على وجه الاستعجال

وكما يبدو لنا ليرنّ المشرّع الأردني قد أعطى 

لطلب الحجز التحفظي على الاستعجال   فة

، باعتبار أنّ الطائرة تعدّ منقولا، وأنّ هإا الطائرات

 دار قرار الحجز للسلطات إعطى  لا ية أالمشرّع قد 

                                                 

وانظر في تفصيل ذلك، قرار محكمة الاستئناف الأردنية رقم  (12)

 ، نقلًا عن، نشأت16/1/6001( الصادر بتاريخ 50/6001)

 .101الأصرس، المرجع السابق، ص 

/ و( من قانون الطيران المدني الأردني على أنه 45تنص المادة )( 14)

"تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الأمور 

 المستعجلة ويفصل ليها على وجه الاستعجال".

القضائية. وهإه الدعاوى المتعلقة بالحجز التحفظي 

باعتبارها دعاوى مستعجلة لا تخضع لتبادل اللوائين، 

ن يعيّن جلسة أ لبمجرد قيدها يجب على القاضي

( 1/ 11ن المشرّع الاردني في المادة )أكما  (11)المحاكمة

ردني التي  ددت من قانون ا ول المحاكمات المدنية الأ

مور المستعجلة في كالة و قاضي الأأكيفية نظر المحكمة 

 المسائل المستعجلة تدقيقاً دون  اجة لدعوة الخصوم.

( من 44ولم يخرج المنظم السعودي في المادة )

نظام الطيران المدني السعودي عمّا ذهب اليه المشرّع 

نّ كالة الطلبات المتعلّقة أذ اعتبر هإا المنظم إالاردني، 

بالحجز على الطائرات من المسائل المستعجلة الواجب 

 الفصل ليها بصفة مستعجلة.

شأنه شأن وكما يبدو لنا ليرنّ المشرّع السعودي 

المشرّع الأردني قد اعطى  فة الاستعجال في الحجز 

ن المنازعات المتعلّقة بالحجز يجب أعلى الطائرات، و

نّ المنظّم السعودي ألا إالفصل ليها بصفة مستعجلة، 

عطى أصير يختلف عن المشرّع الأردني في أنّ هإا الأ

 دار قرار الحجز التحفظي على الطائرات إ لا ية 

نّ قرار الحجز لا إي ألقضائية  صراً، للسلطات ا

لا بناءً على  كم قضائي  ادر من المحكمة إيصدر 

و من قاضي أالمختصة من قاضي الامور المستعجلة 

ما أ. ز بهاالصلين في الدعاوى المتعلّق يلب الحج

                                                 

( من قانون أ ول المحاكمات المدنية 20/1تنص المادة )( 11)

أنّه "في الدعاوى المستعجلة يعيّن القاضي جلسة  الأردني على

 المحاكمة لور قيد لائحتها بدون  اجة لتبادل اللوائين".
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ما أ دار القرار إجاز أبخصوص المنظّم السعودي لقد 

ن هإا المنظّم ن يبيّأية سلطة مختصة دون أو أمن القضاء 

مر الإي يفتين السلطات المختصة والمقصود بها، الأ

الباب على مصراعيه لتفسير مفهوم السلطات المختصة 

( من نظام الطيران المدني 41الورادة في المادة )

نّه لم يبيّن كيفية نظر هإه اةهة أم إضالة إ، لسعوديا

 ه.إجراءاتلطلب الحجز التحفظي ولا 

وم من نظام نص المادة الأم إوعند العودة 

نها لم تعرّف أهـ نجد 1562الطيران المدني السعودي 

المقصود بمصطلين )السلطات المختصة( الوارد في نص 

( من ذات النظام سوى ما جاء في تعريف 41المادة )

شراف على نها السلطة المختصة رسميا في الإأاإيئة ب

مور الطيران المدني في المملكة، وهي هيئة الطيران أ

نّ المادة أالمدني السعودي، ومما يؤكد هإا الاتجاه 

يضاً أعطت أ( ذاتها من النظام نفسه قد 41)

ن لم تدلع إالطائرة  بيريقافالصلا ية إإه اإيئة 

تلك الطائرة الرسوم الواجبة عليها داصل المملكة، 

تلاف مفهوم السلطات مر الإي بوجوده يبرز اصالأ

 المختصة عن هيئة الطيران المدني السعودي.

أعوان  1311ضالت اتفاقية روما أوقد 

وما بعدها(   64ص :1331)السعيد، القضاة

يقاع الحجز التحفظي على إللجهات التي يحق إا 

الطائرات، وهو ما ظهر جلياً في نص المادة ال انية من 

 هإه الاتفاقيّة.

 جديةّ الحجز التحفظيرع الرابع: الف
إنّ ما يؤكد جديّة الحجز التحفظي على 

واتفاقية  1311الطائرات أنّ كلًا من اتفاقية روما 

التنفيإية المتعلّقة  جراءاتلم تتناولا الإ 1355شيكاغو 

الحجز التحفظي على الطائرات نظراً لصعوبة  بيريقاع

واصتلالها في التشريعات  جراءاتتو يد هإه الإ

مر لعناية المشرّع الداصلية، للهإا لقد لضلتا ترك الأ

 ، رضوان،46: ص1334 )موسى،. الويني

 .وما بعدها( 11ص :1345

الدور الإي تقوم به الطائرات  لأهميةوبالنظر 

 ايت التشريعات المختلفة الحجز على أفي النقل، لقد 

ع  جوزات الطائرات باةدية وبشكل يمنع من وقو

القصد منها تعطيل ذلك المرلق المهم، لا سيّما أنّ 

 .داة للملا ة اةويةأتعتبر  تالطائرا

م نصوص نظام الطيران المدني إوبالرجوع 

نها لم تشترط تقديم كفالة أهــ، نجد 1562السعودي 

و عند يلب رلعه، بالمقابل أعند الحجز على الطائرة 

نّه في الحالات التي أم ( من هإا النظا45جازت المادة )أ

و ألا يكون ليها الحجز التحفظي على الطائرة محظوراً 

يقاع م ل هإا الحجز ولم إالحالات التي لا يجوز ليها 

يقُم المشغّل بالدلع بعدم جواز الحجز على يائرته 

من  (13) جزاً تحفظياً ليرنّ قيامه بتقديم الكفالة الكالية

                                                 

( من نظام الطيران المدني السعودي على  6/  45تنص المادة ) ( 13)

 =أنّه "تكون الكفالة كالية إذا غطّت مقدار الدين والمصاريف
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، حفظي على يائرتهإيقاع الحجز التن يحول دون أشأنه 

يقاعه ليترتب على تقديم إذا كان ذلك الحجز قد تّم إو

 الكفالة رلع هإا الحجز لوراً.

( من نظام الطيران 45/1نّ المادّة )أونلا ظ 

المدني السعودي لا تشترط تقديم كفالة من قِبَل 

 ا ب الحجز عند رلعه لطلب الحجز التحفظي على 

نّ أ( 45/1الطائرة، لإا يتضّين من استقراء نص المادة )

يقاع إجل أالمنظم السعودي لم يشترط تقديم كفالة من 

يالب الحجز،  الحجز التحفظي على الطائرة من قِبَل

يقاع الحجز إوكل ما ورد هو عن كيفيّة الحيلولة دون 

يقاعه، ويتحقق إو رلعه بعد أالتحفظي على الطائرة 

و مستأجرها( أذلك بأن يقوم مشغّل الطائرة )مالكها 

 بتقديم م ل هإه الكفالة.

شرنا سابقاً ليرنّ ما أما المشرّع الأردني، لكما أ

ردني رقم المدنية الأ ول المحاكمات أورد في قانون 

هو ما يتم تطبيقه على الحجز  1311( لسنة 65)

  كاممن الأ ه، باست ناء بعضٍإجراءاتالتحفظي و

الخا ة الواردة في قانون الطيران المدني الأردني. 

 ول أ( من قانون 151/6م نص المادة )إوبالرجوع 

وجبت على أنها ألنجد  ردني،المحاكمات المدنية الأ

يقاع إ وال التي تقرر ليها كتابة يلب الأ المحكمة في

الحجز التحفظي، لهنا يجب عليها )المحكمة( تكليف 

                                                 

إذا غطّت قيمة  وصصّصت جميعها للولاء بالدين المستحق، أو=

 الطائرة متى كانت هإه القيمة أك ر من مقدار الدين والمصاريف".

و أو كفالة مصرلية أيالب الحجز بتقديم تأمإ نقدي 

 رو قاضي الأموأعدلية، وهو أمر متروك للمحكمة 

ويجب أن يتم  ،المستعجلة بأن يحدد نوع الكفالة ومبلغها

تقديمها من قِبَل كفيل مليء لكي يضمن ما قد يصيب 

و ضرر إن اتضين عدم أ قيّة أالمحجوز عليه من عطل 

وتعفى الحكومة والمؤسسات  ،يالب الحجز في دعواه

الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة 

و أو الكفالة؛ ويبقى للمحكمة أمن تقديم هإا التأمإ 

 مور المستعجلة  ق التحقق من ملاءة ضي الأقا

 الكفيل.

 

 نطاق الحجزالمبح  الماني: 
 التحفظي على الطائرات

 ،اقتصادية هامة جدا لهيتعتبر الطائرة ثروة 

داة للملا ة اةوية والطائرة تعتبر أسلفنا، تعتبر أكما 

. هم وسائل النقل اةوي للأشخاص والبضائعأمن 

 .وما بعدها( 64هـ ، ص  1511/  6016)محمد نصر

موضوع الحجز التحفظي على لقي وفي الحقيقة  

الطائرات عناية صاّ ة ومبكرة. وفي هإا المجال لقد 

المتعلقة بالحجز  1311عاةته اتفاقية روما لعام 

رست المادة ال ال ة من أالتحفظي على الطائرات. وقد 

هإه الاتفاقية القاعدة العامة في تطبيق قواعد الحجز 

 ل جميع التحفظي الإي يدصل به من  يث الأ

من الطائرات بحيث لا  الطائرات مع استبعاد بعض

الحجز   كاملأ ةتخضع هإه الطائرات المست نا
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وذلك  (21، 26، ص6003 )اإاشمي، التحفظي،

مراعاة للاعتبارات الخا ة بالملا ة اةوية، لالاتفاقية 

 اولت التضييق في نطاق الحجز التحفظي على 

الحجز على أي  بيريقاعالطائرات لأنّها لم تترك الحق 

نّ الاتفاقية قد  ددت إيائرة من يائرات المدين بل 

طائرات التي لا يجوز الحجز ذلك من صلال تعدادها لل

 .عليها

ن نلا ظ أنّ المادة التاسعة من أكإلك يمكن 

اتفاقية روما قد تناولت تحديد نطاق انطباقها، بحيث 

ها سارية المفعول في إقليم كل دولة أ كامتكون 

ن تكون الطائرة مسجّلة في إقليم دولة أمتعاقدة بشرط 

بعبارة أصرى، لا بد من وجود العنصر . متعاقدة أصرى

الأجنبي من أجل سريان المعاهدة، أي أن تكون الطائرة 

موجودة بدولة أجنبية تختلف عن الدولة التي تّم ليها 

لطائرات الوينية صاضعة اتكون بالمقابل . تسجيلها

ه الحجز أ كامللقانون الويني )الداصلي( الإي ينظّم 

 .(26)دويدار، المرجع السابق، ص. (60)على الطائرات

بناءً على ما تقدّم، ليرنّنا سنتناول بحث نطاق 

الحجز التحفظّي على الطائرات من  يث الموضوع، 

لأنّه يوجد يائرات تُستبعد ولا يجوز إيقاع الحجز 

-Diederiks) 1311حفظّي عليها ولق اتفاقية روما الت

Verschoor, 2006: P256)  ونظام الطيران المدني

هـ وقانون الطيران المدني 1562السعودي 

                                                 

 ,COUR DE CASSATION FRANCAISEانظر كإلك، (60)

CHAMBRE CIVILE1, DU 13 MARS 1985, 83-14-004          

. وفي هإا المجال ليرنّ الطائرات التي لا 6004الأردني

يجوز الحجز عليها قد تّم تقسيمها إم عدّة يوائف، 

التحفظّي على الطائرات التي بحيث لا يجوز إلقاء الحجز 

وكإلك  ،تخصّص لخدمة الدولة )المطلب الأول(

على الخطوط اةويّة  للاستخدامالطائرات المخصّصة 

(؛ إا )المطلب ال اني الا تياييةالمنتظمة والطائرات 

أصيراً يائرات نقل الأشخاص أو البضائع بمقابل و

 عندما تكون على وشك الر يل )المطلب ال الث(.

لطائرات التي تخصّص مطلب الأول: اال
 لخدمة الدولة

، ولقاً للمادة 1311لقد استبعدت اتفاقية روما 

ال ال ة منها، الطائرات التي تكون مخصّصة لخدمة 

الحجز التحفظّي، لهإه الطائرات  إجراءاتالدولة من 

تُخصّص لخدمة مرلق عام بالدولة وقد أعطت الاتفاقية 

م الًا على يائرات الدولة بإكرِها الطائرات التي 

تُخصّص لخدمة البريد؛ ويمكن أن نضيف كإلك أم لة 

أصرى على هإه الطائرات: كالطائرات الخاّ ة 

. ويمكن أن بالصّحة والبوليس والإنقاذ والزراعة ... إلخ

نلا ظ أنّ اإدف من است ناء هإه الطائرات من 

التحفظيّة هو لترجيين المصلحة العامّة للدولة  تالإجراءا

على المصلحة الخاّ ة للدائن الحاجز، بالإضالة لعدم 

م إتوقّف هإه الطائرات عن صدمة الدولة وبما يؤدّي 

 .استمرار وانتظام سير المرلق العام وعدم توقّفه

 .(41، 46ص :هـ1511م/1330 ن،مروا)
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هنا إم أنّه يستوجب تولّر  الإشارةولا بدّ من 

بعضاً من الشروط من أجل إعفاء الطائرات المخصّصة 

الحجز التحفظّي على النحو  إجراءاتلخدمة الدولة من 

 التالي:

: لا بدّ أن تكون هإه الطائرات قد تّم أولاا 

هإه ر دها وتخصيصها لخدمة الدولة، وتخصيص 

بشكل مُطلَق طائرات يستوجب أن تكون متفرّغة وال

إإه الخدمة. في المقابل كانت هإه الطائرات تقوم 

بخدمات مشتركة، كقيامها بنقل بضائع أو ركّاب مع 

نقلها كإلك للبريد، لفي م ل هإه الحالة يمكن إيقاع 

الحجز عليها. ويمكن أن نضيف كإلك، أنّ هإه 

لخدمة أغراض تجارية ليرنّها الطائرات إن تّم تخصيصها 

 )البنداري، .لإيقاع الحجز التحفظّي عليها تكون محلًا

 ,Pineau) ،وما بعدها 35هـ، ص6002/1564

1963:P:73. 

: إنّ العبرة تكمن في تخصيص ور د هإه ثانياا 

الطائرات لخدمة الدولة، لإلك للا يشترط أن تكون 

الألراد الدولة تمتلك هإه الطائرات بل قد يملكها أ د 

أو إ دى الشركات الخاّ ة متى استأجرتها الدولة 

 وصصّصتها للعمل في أ د المرالق العامّة، لهإه

لتحفظيّة لأنّ الحجز ا جراءاتالطائرات لا تخضع لإ

ليس بالملكية؛ ومما يؤيّد ذلك أيضاً العبرة بالتخصيص و

لكن مع  ابتداءأنّه إذا كانت الطائرة مملوكة للدولة 

غراض تجاريّة وليس لخدمة مرلق عام، تخصيصها لأ

بعبارة أصرى  ؛لهإه الطائرة تخضع للحجز التّحفظي

للو قامت الدولة باستغلال تجاري لطائرتها من صلال 

استخدامها بأغراض النقل اةوّي المفتوح للجمهور، 

ويترتّب  1311ليرنّ هإه الطائرات تخضع لاتفاقية روما 

ظي عليها لأنّ مسألة على ذلك جواز إيقاع الحجز التّحف

ملكية الطائرة من قِبَل الدولة تُعتبر غير جوهريّة. 

 .(11، 16)رضوان، المرجع السابق: ص 

أمّا ليما يتعلّق بنظام الطيران المدني السعودي 

هـ، لنجد أنّ الطائرات التي تخصّص لخدمة  1562

الدولة لا يجوز إيقاع الحجز التحفظّي عليها ولقاً للمادة 

( من ذات النظام. بالمقابل ليمكن إيقاع /أ41/1)

. ا، إن تّم تخصيصها لخدمة التجارةالحجز التحفظّي عليه

( من هإا النظام، لنجد 1/14وبالرجوع لنصّ المادة )

أنّها  ددت المقصود بطائرات الدولة بأنّها الطائرات 

التي تمتلكها المملكة العربية السعودية ويتمّ ر دها 

العامة التي لا تكتسب الصفة التجاريّة. لخدمة المصالح 

( سالفة الإكر بعضاً من 1/14وقد أعطت المادة )

الأم لة على يائرات الدولة ومنها الطائرات العسكرية 

 واةمركية والإصلاء الطبّي.

أمّا ليما يتعّلق بقانون الطيران المدني الأردني 

/أ( من 45، لقد أكدّت المادة )6004( لسنة 51رقم )

القانون على است ناء يائرات الدولة من الخضوع  هإا

نّ هإه إو التنفيإي، لا بل أالحجز التحفظي  جراءاتلإ

المادة ذهبت لإصراج يائرات الدولة واستبعادها من أي 

جراء إن كان يهدف جراء بغضّ النظر عن نوع هإا الإإ
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. ولم تُغفل هإه المادة (61)لمنع هإه الطائرات من الطيران

م أنّه يجب على المملكة الأردنية اإاشميّة إة عن الإشار

الاتفاقيات الدولية المنظمة إليها والتي  أ كاممراعاة 

إإا يمكن أن نستنتج من  تتعلّق بالحجز على الطائرات.

/أ( سالفة الإكر، أنّ المشرّع الأردني 45نصّ المادة )

من  1311يتماشى مع ما ذهبت إليه اتفاقية روما 

 .الدولة التي تخصّص لخدمة الدولة اتاستبعاد يائر

/أ( يو ي 45وفي الحقيقة ليرنّ ظاهر نصّ المادة )

يقاع الحجز التحفظي على الطائرات إبعدم جواز 

المملوكة للدولة بصرف النظر عن كون تلك الطائرات 

أنّ المادة ال انية من ذات  إلاتخدم أغراض الدولة أم لا، 

ائرات الدولة هي تلك القانون قد بيّنت أنّ المقصود بط

الطائرات التي يتم استخدامها لأغراض الدولة  صريّاً 

ليما إذا كانت لنقل  دون أن توضّين ماهيّة الأغراض،

البضائع أو الركّاب أو موظفي الدولة بإ مدن الدولة 

وأقاليمها. وبما أنّ ما ورد بالمادة ال انية من قانون الطيران 

ائرات الدولة هي التي تخدم المدني الأردني باعتبار أنّ ي

أغراض الدولة  صريّاً، لما هو الحكم بالنسبة 

للطائرات التي تُخصّص لأغراض تجارية وتكون مملوكة 

للدولة وفي نفس الوقت مخصّصة لخدمة أغراض 

كتلك التي تنقل البضائع التي تستوردها  الدولة،

 يقاع الحجز عليها أم لا؟ إلهل يجوز هنا  الدولة،

                                                 

 ./ أ(45المادة )  6004انظر قانون الطيران المدني الأردني لسنة ( 61)

ما أنّ تلك الطائرات وبما تقوم به من لا سيّو

تجارة تكون على تماس مباشر مع الألراد صاّ ة عندما 

تنقل البضائع لمصلحة الدولة على أن تقوم الدولة ببيع 

تلك البضائع للألراد الإين قد يكونوا دائنإ أو مدينإ 

للدولة وبحسب الأ ول، الأمر الإي بوجوده يفضّل 

التي لا يجوز  جزها والتي أن يستبعد من الطائرات 

تكون مخصّصة لخدمة الدولة و تلك الطائرات ) يائرات 

 الدولة ( التي تخصّص لخدمة التجارة.

( من 6و 45كما أنّه وبالرجوع لنصّ المادتإ )

ذا كانت إما  يبيناقانون الطيران المدني الأردني لهما لم 

تلك الطائرات )يائرات الدولة( تكون مملوكة لحكومة 

 لمملكة الأردنية اإاشمية أم لا؟ ا

م أن تكون مملوكة لوينيإ أذا كان يشترط إوما 

مخصصة أن تكون يائرات مملوكة لأجانب ومن اةائز 

م لة أردني لم يإكر لخدمة الدولة؟ وكإلك لالمشرع الأ

على يائرات الدولة كما لعلت اتفاقية روما بأن نصت 

ننا القول ودون شكّ كيملكن . و(66)على يائرات البريد

إنّه يدصل بمفهوم يائرات الدولة: الطائرات المستخدمة 

للبريد والزراعة واةمارك ... إلخ. ومن جانب آصر، 

/أ(  من قانون الطيران المدني الأردني 45لالمادة )

تإهب إم أنّه إذا كان يتعلّق الإجراء بمنع يائرات 

ائز، الدولة من الطيران، ليرنّ هإا الإجراء غير ج

                                                 

المتعلّقة بالحجز  1311ال ال ة من اتفاقية روما انظر المادة ( 66)

 التحفظي على الطائرات.
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وكإلك لم تعطِ هإه المادة أيّة أهميّة لنوع هإا الإجراء 

 ؛الدولةم يبيعته، ما دام أنّه يتعلّق بطائرات إولا 

والمشرّع الأردني لم يعرّف هإا الإجراء؛ وكما يبدو لنا 

لقد يكون ذلك المنع بموجب قرار إداري  ادر من 

سلطة الطيران المدني أو قد يصدر هإا النوع من جهة 

غنّي عن البيان هنا أنّ المشرّع الأردني قد . و(61)صرىأ

تلمّس أهميّة يائرات الدولة ودورها الكبير في صدمة 

المرلق العام وضرورة استمراريّة هإا المرلق وعدم 

توقفّه، مما يعني ترجيين المصلحة العامة على مصلحة 

 الدائن الفردية.

ومن هنا نرى ونخلص بأنّ المعيار الإي اعتمده 

يقاع إشرّع الأردني والمنظّم السعودي بعدم جواز الم

الحجز التحفظي على الطائرة هو معيار التخصيص 

الطيران المدني  في نظام وردلخدمة الدولة، لكن بالمقابل 

على هإا المعيار، وذلك عندما تكون  السعودي است ناءٌ

)غطاشة، ، ك الطائرات مخصّصة لخدمة التجارةتل

ونحن نتفّق مع المنظّم  (24المرجع السابق: ص

السعودي في هإا الخصوص كون الطائرة إذا صصّصت 

لخدمة التجارة، ليرنّ الدولة تكون هنا كأي لرد عادي 

وتكون في إيار القانون الخاص؛ أمّا إذا كانت تلك 

الطائرة مخصّصة لخدمة الدولة  صريّاً ولأغراض غير 

                                                 

/ أ ( من قانون الطيران المدني الأردني لسنة  45تنصّ المادة ) ( 61)

على أنّه ) لا يجوز الحجز التحفظّي أو التنفيإي على  6004

يائرات الدولة، و لا يجوز اتخاذ أي إجراء مهما كان نوعه لمنع 

 ات من الطيران(.هإه الطائر

 التجارة لتكون الدولة  ا بة سلطة وسيادة، لندصل

 بيريار القانون العام.

المطلب الماني: طائرات الخطوط الجوية 
 المنتظمة وطائراتها الاحتياطية

يعدّ النقل اةوي من أك ر وسائل النقل أمناً 

: 6005 )البشري ، (65)وأماناً من الوسائل الأصرى

إذ أشارت الإ صائيات بأنّ  الات الولاة  (610ص

عدّل إ ابة بهإا النقل هي  الة وا دة في اليوم وبم

 اًّوا دة كل يومإ، لإلك لهي تعدّ نسبة ضئيلة جد

 تى في تلك الدول التي تملك تقدماً في مجالات النقل 

وبالرغم مما  (Raymond,1996:P5-14) البّري و البحري.

سبق، ليمكننا القول بأنّ الخسائر الماديّة المترتبة على 

ات الحوادث التي تتعرض إا الطائرات و سب الدراس

التي قامت بها المنظّمة الدولية للنقل اةوي ليرنّ تلك 

الحوادث تكون جسيمة، الأمر الإي  دا بحكومات 

الدول المختلفة لاستخدام  سابات ذات يبيعة 

اقتصاديّة وإ صائية من أجل تقدير القيمة التعويضية 

على الطائرات لأنّ هإا الأمر من  الاعتداءلضحايا 

يراً في تحديد رد لعل الدول شأنه أن يلعب دوراً كب

 المختلفة تجاه اةرائم المرتكبة ضدّ الطائرات.

(ELLERAY,2001:P392). 

ويبرر اتجاه بالفقه الحكمة من وراء استبعاد 

 الا تياييةيائرات الخطوط اةوية المنتظمة ويائراتها 

                                                 

 www.nauss.edu.saلكتروني انظر كإلك للموقع الإ (65)
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تكمن في أنّ هإه الطائرات المخصّصة والمستخدمة على 

بخدمة دورية تؤديها في مواعيد صطّ جوّي منتظم تقوم 

محددة ومجدولة، وتكون هإه الخدمة متا ة للجميع 

)اةمهور( وأنّ مجرّد تأصير إقلاع الطائرة لساعات قد 

يترتّب عليه أضراراً جسيمة لمئات من الركاب، مما 

يؤدّي لإضعاف ال قة بالطيران باعتباره وسيلة مضمونة 

، 10ابق، ص.)الأسيويي، المرجع السللنقل السريع

 .(41، رضوان، المرجع السابق، ص 11

ويبرر هإا الاتجاه السبب في استبعاد الحجز على 

هإه الطائرات باعتبارها تعمل على صطوط منتظمة 

الأمر الإي بوجوده يتأكد الدائن من رجوعها و بالتالي 

يتمكّن الحجز عليها تنفيإياً إذا ما  صل على سند 

 .(Litvine, 1970: P161) تنفيإي.

الحجز  إجراءاتويدصل كإلك ضمن المنع من 

للطائرات العاملة على  الا تياييةالتحفظيّة الطائرات 

باعتبار أنّ هإه الطائرات تِحلّ  صطوط جوّية منتظمة،

بأ وال الضرورة محل أي يائرة إا صط منتظم وتخرج 

عن الصلا يّة للملا ة اةويّة بصورة مؤقتّة باعتبار أنّ 

أيضاً ضرورة لا بدّ أن يشمل م ل هإه  ذلك المنع

نّ كل يائرة لا تعمل على صطوط يرالطائرات، إإا ل

 ،للحجز التحفظي لاًّجويّة منتظمة تصلُين لأن تكون مح

كالطائرات التي تكون تحت الطلب أو المر ودة لخدمة 

)دويدار، المرجع السابق، لئات معيّنة أو محدّدة. 

 .(41، ياملكي، المرجع السابق، ص24ص

كما يرجع اإدف من وراء منع الحجز على هإه 

الطائرات هو من أجل المحالظة على المصلحة العامّة 

لكالّة المسالرين وعدم سموّ المصلحة الفردية للدائن 

أنّ هإا الأمر يمكن أن يوجِد توازن يراعي  إلاعليها . 

مصلحة الدائن الإاتيّة والمصلحة العامة ةمهور 

المسالرين وذلك من صلال السماح بالحجز على الطائرة 

 .(11المرجع السابق: ص )زيد رضوان،  جزاً تنفيإياً.

وجدير بالملا ظة هنا أنّ الإشكالات التي تُطرح 

ائرة على صط جوي هي في مدى تحديد استخدام الط

منتظم أو غير منتظم، كما أنّه قد يلجأ مشغّل الطائرة 

المالك أو المستأجر( إم عدم  صر استخدامها في أ د )

 .(24) غطاشة، المرجع السابق، ص  هإه الأشكال.

وبالرجوع إم نظام الطيران المدني السعودي 

/ب( قد استبعدت تلك 41/1ليرنّنا نجد أنّ المادة )

المستخدمة لعلًا وبصورة مطلقة على الخطوط  الطائرات

التي لا غِنى عنها.  الا تياييةاةويّة المنتظمة ويائراتها 

( من ذات النظام 1/63وعند العودة إم نصّ المادة )

ليرنّنا نجد أنّها قد بيّنت المقصود بالخط اةوّي المنتظم 

صط جوي مفتوح لاستخدام اةمهور ويعمل " وهو

د معلن، أو بانتظام أو تكرار  سب جدول مواعي

بشكل واضين ويشكل معها سلسلة ر لات نظامية 

 ."سهلة الملا ظة

وكما يبدو لنا ليرنّ المنظّم السعودي قد اشترط 

الفعلي للطائرة وبصورة مطلقة على صط  الاستخدام

جوّي منتظم، لكنّه في الحقيقة قد جانب التوليق عندما 
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نّ ما ورد في إم  يث ةأ إم تعريف الخط اةوّي المنتظ

يحتاج ( من هإا النظام قد جاء غامضاً و63/1المادة )

 هإا التعريف إم توضيين.

 والفعلي والمطلق ه الاستخدامإنّ اشترايه و 

مسألة غامضة تحتاج إم توضيين، لهو عند ذكره 

استخدام الطائرة لعليّاً ليرنّه يشترط بإلك أن تعمل 

الطائرة بالفعل على صط جوّي منتظم الأمر الإي يعني 

أنّ تخصيصها للعمل على هإا الخط لم يدصل ضمن 

 .(32)البنداري، المرجع السابق، ص. الاستبعادمفهوم 

قد ميّز بإ نوعإ من  كما أنّ المنظّم السعودي

ويظهر ذلك في نصّ المادّة  الا تياييةالطائرات 

/ب( والتي تنصّ "... وكإلك الطائرات 41/1)

التي لا غنى عنها " . و هإا يعني أنّ هناك  الا تيايية

ي تكون عنها وبالتال الاستغناءيائرات ا تيايية يمكن 

ت مسألة تحديد ليما إذا كانمحلّاً للحجز التحفظي. و

الطائرة تُستخدم بخطوط جويّة منتظمة لعلًا وبصورة 

مطلقة أو يائرات ا تيايية إا لا غنى عنا هي مسألة 

 .موضوع يتمّ تقديرها من قِبَل قاضي الموضوع

)رضوان، قانون الطيران التجاري، المرجع السابق، 

 .(21ص 

ويمكن أن نلا ظ كإلك على نصّ المادّة 

لمدني السعودي أنّها لم /ب( من نظام الطيران ا41/1)

تُحدّد ليما إذا كان الخط اةوّي المنتظم الإي تسير عليه 

الطائرة هل يكون صطّاً دوليّاً أم داصليّاً؟ مما يفتين الباب 

على مِصراعيه لاستبعاد يائرات قد تسير على صطوط 

( من 1/63لا سيّما أنّ المادّة )وجويّة منتظمة داصليّاً 

ت مفهوم الخط اةوّي المنظم لم بيّنالتي ذات النظام 

تحدّد كإلك ليما إذا كان هإا الخط اةوّي داصليّاً أم 

دوليّاً؟ وكما يبدو لنا ليرنّ المقصود هو كل صط دولي 

منتظم سواء كان داصليّاً أم دوليّاً لأنّ  يغة المادة سالفة 

الإِكر قد جاءت مُطلقَة، والقاعدة أنّ المطلَق يجري 

 .على إيلاقه

يبتعد المشرّع الأردني عن المنظّم ولم 

بهإا  1311السعودي ولا عن اتفاقية روما 

الخصوص، لالمشرّع الأردني قد منع الحجز على 

الطائرات التي تُستخدم على صط جوّي منتظم 

، لكنّه بالمقابل كان أك ر الا تياييةويائراتها 

( من قانون 1/ب /45) وضو اً عندما أشار في المادّة

الطيران المدني الأردني، وذلك بأن استبعد الحجز على 

 ؛الطائرات المستخدمة على صط جوّي دولي أو داصلي

التي لا غنى  الا تياييةكما إنّه لم يميّز بإ الطائرات 

 .عنها الاستغناءعنها والطائرات التي يمكن 

كما أنّ المشرّع الأردني كان أك ر دقّة بتحديد 

مفهوم الخط اةوّي المنتظِم، وقد ميّز في المادّة ال انية من 

قانون الطيران المدني الأردني، بإ الخط اةوي المنتظِم 

باعتباره ذلك الخط الوا ل بإ نقطتإ أو أك ر لوق 

إقليم أك ر من دولة ويتمّ تسيير ر لاته ولقاً ةدول 

زمني يتمّ الإعلان عنه وبشكل منتظم ومتكرّر 

ضين. ومن جانب آصر، لقد بيّن المقصود بالخط ووا

اةوّي الداصلي المنتظم وهو  باعتباره يخدم ويصل 
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نقاط تقع داصل إقليم المملكة الأردنية اإاشميّة، ويتمّ 

تسيير ر لاته شأنه شأن الخط اةوّي المنتظِم يبقاً 

 ةداول مُعلن عنها بانتظام أو تكرار واضين .

المشرّع الأردني بهإا ونحن بدورنا نؤيد اتجاه 

أنّنا نلا ظ عليه بأنّه لم يشترط أن  إلاالخصوص، 

تكون الطائرات مستخدمة بشكل لعلي ومُطلق كما 

ذهب المنظّم السعودي في نظام الطيران المدني، الأمر 

الإي بوجوده يكون جائزاً الحجز على الطائرة إن كانت 

جة مخصّصة لقط للسير بر لات جوّية منتظمة دون الحا

أن تستخدم لعلًا وبشكل مُطلق بل يكفي مجرّد 

 التخصيص .

المطلب المال : طائرات نقل الأشخاص أو 
البضائع بمقابل عندما تكون على وشك 

 الرحيل
المتعلّقة بالحجز  1311لقد أكدّت اتفاقية روما 

التحفظّي على الطائرات وولقاً للمادة ال ال ة منها على 

فظي، من  يث الأ ل، عدم  حّة إيقاع الحجز التح

على الطائرات التي تكون لنقل الركّاب أو البضائع إن 

كانت هإه الطائرات متأهبّة للإقلاع و مدلوعة الأجر. 

من جهة أصر لقد أوردت المعاهدة است ناءً على هإا 

الأ ل بحيث يجوز إيقاع الحجز التحفظي على هإه 

م بها الطائرات إذا كان الدين مرتبط بالر لة التي ستقو

هإه الطائرات أو ناجم أثناء هإه الر لة، والم ال على 

ذلك الديون التي تترتّب لإ لاح الطائرة أو توريد مؤن 

)موسى، القانون اةوّي، المرجع السابق،  .للطائرة

 .(41ص 

وتتضين بجلاء أهميّة است ناء هإه الطائرات من 

الحجز التحفظّي وذلك من أجل ترجيين المصلحة العامة 

مصلحة الدائن الفردية. ويمكننا أن نُضيف هنا بأنّ  على

الدائن الحاجز قد تراصى وتأصّر  تى اللحظة الأصيرة 

لإقلاع الطائرة من أجل إيقاع الحجز عليها )الطائرة(، 

بالرغم من توالر الوقت الكافي لديه للمطالبة بالحجز 

قبل استعداد الطائرة وتأهّبها للسفر وهإا بالتأكيد يجافي 

لا سيّما أنّ المقصّر أوم ونطق والعدالة في الأمور، الم

بتحمّل تقصيره. كإلك ومن جانب آصر يجب إعطاء 

مست مر الر لة لر ة من أجل تغيير الطائرة دون أن 

يقع على عاتقه تكاليف ماليّة كبيرة جِدّاً تجاه المسالرين 

لا سيّما أنّ هإه التكاليف تكون مختلفة ووالشا نإ، 

لأصرى ومن ظرف لآصر مما يؤدّي معه من ر لة 

المرجع  ،غطاشة)  لإلحاق الضّرر بهإا المست مر.

 .OTTO RIESE,1951:P175) 21، 24السابق، ص

والإشكاليّة التي تُطرح في هإا المقام أنّ اتفاقية 

لم تُبيّن ولم تُحدّد متى تكون الطائرة على  1311روما 

موضوعيّة "وشك الر يل"، ولم تضع أيّة ضوابط 

لتفسير هإا الأمر. إإا لقد تعدّدت الآراء في هإا 

لهناك جانب من الفقه يرى أنّ الطائرة تكون  ؛الموضوع

على وشك الر يل عندما تستكمِل الطائرة ويتمّ 

تزويدها بكلّ ما تحتاجه من المؤن والوقود، وأن تُتِم 

الطائرة ركوب الركّاب أو عمليّات شحن البضائع ثمّ 



 24 هـ(1514/ م6015الرياض )، (1) الحقوق والعلوم السياسية، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 إلاالطائرة إم ممر الإقلاع بحيث لم يبقَ أمامها توجّهت 

 . صول قائدها على إذن سلطات المطار بالإقلاع

، رضوان، 11)الأسيويي، المرجع السابق، ص

القانون اةوّي، قانون الطيران، المرجع السابق، 

 .(24، دويدار، المرجع السابق، ص23ص

وهنالك جانب آصر من الفقه يتشدّد في تحديده 

ة المقصود من أنّ الطائرة توشك على الر يل بحيث ماهيّ

لا يُكتفى باستيفاء الطائرة لما تحتاجه من وقود أو إتمام 

عمليّة الشحن بل لا بدّ من  صول قائد الطائرة 

 وبصورة لعليّة على الإذن من أجل إقلاعها.

لقهي آصر، وعلى صلاف  اتجاهكإلك يوجد 

ل أن يتوسّع في الآراء السابقة التي تّم ذكرها، يحاو

نّ إمضمون كون الطائرة على وشك الر يل بحيث 

الطائرة تعتبر كإلك إذا كان من المقرّر إقلاعها في نفس 

اليوم الإي يريد الدائن الحاجز أن يوقع الحجز، باعتبار 

أنّ التشدّد و صول قائد الطائرة على إذن سلطات 

دائن قد لا سيّما أنّ الوالمطار بيرقلاع الطائرة غير مبّرر 

التّحفظية  تى آصر  جراءاتتأصّر وتراصى باتباع الإ

)دويدار، المرجع لحظة والطائرة متأهّبة للإقلاع. 

 .(15ص  ، رضوان، المرجع السابق:24السابق، ص 

ونحن بدورنا نتّفق مع الرأي الأصير بحيث تعتبر 

الطائرة على وشك الر يل من تاريخ اليوم الإي يريد 

يوقِع الحجز إن كان مقرّراً إقلاع الدائن الحاجز أن 

الطائرة بهإا اليوم. بعبارة أصرى، للا بدّ من التوسّع 

بمضمون عبارة كون الطائرة على  وعدم التضييق

وشك الر يل" مراعاةً للمصلحة العامّة ومصلحة "

لا سيّما وكما و ،اةمهور وعدم إلحاق الضّرر بالبضائع

اع الحجز التحفظي أشرنا إم أنّ الدائن قد تراصى بيريق

 تى اللحظات الأصيرة وهإا أمر غير مبّرر صصو اً أنّه 

نّ تفسير يركان يملك الوقت الكافي ابتداءً. وفي النتيجة ل

مضمون تأهّب الطائرة للسفر من عدمِه تعتبر مسألة 

 واقع بحيث تخضع لتقدير قاضي الموضوع .

 1311وبالرجوع للمادة ال ال ة من اتفاقية روما 

ا تقرّر استبعاد الطائرة التي توشك على الر يل إن ليرنّه

أي أن تقوم الطائرة بعمليّة نقل  ؛كانت تهدف للنقل

جوّي تجاري، مما يترتّب عليه إمكانيّة إيقاع الحجز 

التّحفظي على الطائرة المتأهّبة للسفر بقصد الإ لاح أو 

بعبارة  ؛أي قصد آصر غير نقل المسالرين أو البضائع

ه يُشتَرط من عمليّة النقل أن تكون لنقل أصرى، ليرنّ

الأشخاص أو البضائع، ولا يتطلّب هنا أن تكون 

) ياملكي، المرجع  .الطائرة لخدمة صط جوّي مُنتظَم

 .(41السابق، ص 

وولقاً  1311ولا يمكن أن نُغفِل أنّ اتفاقية روما 

لمادتها ال ال ة سالفة الإِّكِر تشترط أن تكون الطائرة التي 

لنقل الأشخاص أو البضائع بأن يكون النقل  تخصّص

مدلوع الأجر، أي أن لا يكون النقل قد تّم مجاناً. 

ونلا ظ هنا أنّ الاتفاقية لم توضّين هإا المقابل لإا ليرنّنا 

نجد أن المقابل يدصل به كل ما يحصل عليه الناقل بغضّ 

، لقد يكون المقابل نقديّاً النظر عن يبيعة هإا المقابل 
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. )مروان، المرجع ، أو  تى مجرّد القيام بعملعينيّاً

 .(41السابق: ص 

أمّا ليما يتعلّق بنظام الطيران المدني السعودي 

هـ، لنجد أنّه يستبعِد أيّة يائرة توشِك على 1562

الرّ يل بشرط أن تكون مخصّصة لعمليات نقل الركاّب 

أو البضائع مدلوعة الأجر، لكن إنْ تعلّق الأمر بدين 

بسبب أو صلال الر لة ليرنّه يجوز إيقاع الحجز نشأ 

 التّحفظي على الطائرة.

هإا  /ج( من41/1وفي هإا السّياق ليرنّ المادّة )

النطام تنصّ على أنّه "لا يوقع الحجز التحفظّي على 

كل يائرة أصرى معدّة لعمليّات نقل الأشخاص أو 

الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرّ يل لم ل هإا 

في الحالة التي يتعلّق ليها الأمر بدين نشأ  إلال، النق

بسبب الرّ لة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من صلال 

 .(64)الرّ لة"

يتضّين لنا من هإا النصّ أنّ المنظّم السعودي قد 

أصرج من نطاق الحجز التحفظّي الطائرة التي توشك 

على الرّ يل إنْ كانت مخصّصة لنقل الأشخاص أو 

البضائع بشرط أنْ يتمّ النقل بمقابل و ليس بالّمجان. وقد 

 دّد نصّ هإه المادّة شرط استبعاد هإه الطائرة من 

                                                 

 Sans “ ( انظر في هإا المعنى قانون الطيران المدني الفرنسي 64)

des procédures spéciales prévues par le présent code,  préjudice

les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat 
à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une  ou

ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur 

les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de 
ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance 

exploitation’”. liés à leur 2 du Code de -L’article L.123

l’avation Française .                                                                     

حفظّي وذلك بأنْ تكون مُعدَّة هإه الحجز الت إجراءات

الطائرة لنقل الأشخاص أو الأموال بمقابل دون أنْ يتم 

تحدّيد ماهيّة هإا المقابل، ليما إذا كان أجراً أم مكالأة. 

ن المشرّع الأردني وولقا للمادّة يرمن جهة أصرى ل

( من قانون الطيران المدني الأردني قد أشار 6/ب/45)

إه الطائرة على وشك الإقلاع إم ضرورة أنْ تكون ه

بر لة صاّ ة بمقابل أجور أو مكالأة. كما أنّ المنظّم 

/ج( لم 41/1السعودي وفي ذات المادّة سالفة الإِّكر)

بيّإ يبيعة الر لة ليما إذا كانت هإه الر لة صاّ ة من 

 .(62)عدمه

من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّكما نلا ظ أنّ 

فهوم "وشك الرّ يل" أو "وشك الأردني لم يبيّنا م

بشأن تحديد  الإقلاع" على التوالي الأمر الإي ي ير نزاعاً

 مفهومهما مستقبلًا.

لابدّ من الإشارة إم أنّ أنه وصلا ة ما سبق 

المشرّع الأردني قد أورد قيداً على الحجز على الطائرات 

كان أو  لياًّالمستخدمة على صط جوّي مُنتَظِم "دو

إا وتلك الطائرات التي  الا تياييةلطائرات " واداصليًّا

تكون على وشك الإقلاع والتي تقوم بنقل الأشخاص 

والأموال والتي تقوم بر لات صاّ ة مقابل أجور أو 

مكالأة إذا كان من شأن ذلك الحجز أنْ يؤدّي لمنعها من 

                                                 

/أ( من قانون الطيران المدني الأردني 6( لقد عرّلت المادّة )62)

الر لة الخاّ ة بأنّها " ر لة جوّية منفردة تّم التصريين للقيام بها 

أو لأغراض الصيانة أو لأداء ييران بهلواني  الاصتبارللتجربة أو 

 من مكان إم آصر". للانتقالأو 



 24 هـ(1514/ م6015الرياض )، (1) الحقوق والعلوم السياسية، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

التحرّك ، أمّا إذا كان لا يؤدّي لمنعها من التحرّك ليرنّه 

ها وهو ما يظهر من نصّ المادة يجوز الحجز علي

بالمقابل  ،/ب( من قانون الطيران المدني الأردني45)

ومن جهة أصرى لهإا الأمر لم يتضمّنه نظام الطيران 

المدني السعودي إذ لم يشترط م ل هإا الأمر ولا يجيز 

الحجز التحفظّي على هإه الطائرات سواء أدّى ذلك 

 رّك.الحجز أم لم يؤدّ إم منعها من التح

و يجدر أنْ يلحظ كإلك أنّ ما لا يجوز  جزه 

( من 41/1/6ليما يتعلّق بالطائرات الواردة بالمادة )

/ب( من 45نظام الطيران المدني السعودي، والمادّة )

قانون الطيران المدني الأردني، يوقف العمل بهما إنْ 

كان يلب الحجز يتعلّق بدعوى إللاس أو بدعوى 

اةزائيّة في المملكة العربية  نظمةالأجمركيّة أو متعلّقة ب

وتعليمات  أنظمةالسعودية أو بتنفيإ قانون العقوبات و

الأمن العام في المملكة الأردنية اإاشميّة، وقد أضاف 

التحفظيّة المتخإّة  جراءاتالمنظّم السعودي تلك الإ

نظام الطيران المدني  أ كامكإلك في  الة مخالفة 

/ج( من 45 تتضمّنه المادة )السعودي ، الأمر الإي لم

/ج( 45قانون الطيران المدني الأردني. كما ان المادة )

تضمنّت بعدم سريان الفقرة ) ب ( إنْ  سالفة الإِّكر،

كانت تتعلّق الدعوى بالأموال الأميريّة، الأمر الإي لم 

( من نظام الطيران المدني 46تشتمله المادّة )

 .(64)السعودي

ونحن نعتقد بأنّ الحجز التحفظّي إنْ كان متعلّقاً 

بدعاوى إا علاقة بالأموال الأميريّة لمن الضروري 

بمكان إجازة الحجز التحفظّي على الطائرات بغضّ 

النظر إنْ كانت تلك الطائرات تُستَخدَم على صط جويّ 

أو تلك الطائرات التي  الا تياييةمنتظم أو يائراتها 

قلاع وتقوم بنقل الأشخاص تكون على وشك الإ

والأموال بمقابل سواء كان المقابل أجوراً أو مكالأة 

وذلك لأهميّة هإه الدعاوى، ليجب عدم است ناء 

 يائرات من الحجز التحفظّي سوى يائرات الدولة.

بإ  اًاصتلالومما يجدر ملا ظته أيضاً أنّ هناك 

ي نظام الطيران المدني السعودي وقانون الطيران المدن

الأردني بخصوص إجازة الحجز التحفظّي على 

الطائرات الُمستخدَمة على صط جوي منتظم ويائراتها 

                                                 

ان المدني الأردني على / ج ( من قانون الطير 45تنصّ المادّة ) ( 64)

لا تسري أ كام الفقرة )ب( من هإه المادة على الاجراءات أنّه "

 الاميرية وبالأموالالتحفظية الخا ة بدعاوى الاللاس 

و المتعلقة بتنفيإ قانون العقوبات وأنظمة أوبالدعاوى اةمركية، 

( من 46" ، من جهة أصرى ليرنّ المادّة )وتعليمات الامن العام

لا تسري أ كام طيران المدني السعودي تنصّ على أنّه "نظام ال

هإا الفصل على الإجراءات التحفظية الخا ة بدعاوى 

الإللاس، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخإ عند مخالفة 

أ كام هإا النظام، أو الأنظمة اةمركية، أو الأنظمة اةزائية، 

 ."أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة
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، وتلك الطائرات المعدّة لعمليات نقل الا تيايية

الأشخاص بمقابل، لبالنسبة للمنظّم السعودي، ليرنّه 

كان أك ر وضو اّ ودقّة من المشرّع الأردني بهإا 

( إيقاع الحجز 41/6ة )الخصوص، لأنّه أجاز في المادّ

التحفظّي على هإه الطائرات إذا كان ذلك الحجز من 

قِبَل المالك الإي لقد يائرته بفعل غير مشروع، 

 على الطائرة من قِبَل شخص آصر دون وجه كالاستيلاء

 قّ. من جانب آصر، ليرنّ المشرّع الأردني قد اشترط 

إيقاع ةواز الحجز التحفظّي على هإه الطائرات أن يتمّ 

الحجز من قِبَل المالك الإي لقد يائرته بفعل غير 

مشروع لكنّه اشترط أنْ تكون تلك الطائرة على وشك 

الإقلاع إذا كانت تقوم بنقل أشخاص أو أموال بر لة 

 صاّ ة بمقابل.

لإلك يبدو لنا أنّ المنظّم السعودي قد توسّع 

 و سناً لَعلَ بيرجازة الحجز التحفظّي الإي يتمّ إيقاعه

من المالك إن لَقَدَ يائرته بفعل غير مشروع وذلك بأنْ 

شمل الطائرات المستخدمة على صط جوّي منتظم 

التي لا غنى عنها، وكإلك  الا تياييةويائراتها 

الطائرات الُمعدّة لنقل الأشخاص والأموال بمقابل إنْ 

كانت على وشك الرّ يل. باةانب الآصر، ليرنّ المشرّع 

ز الحجز التحفظّي على الطائرة إذا كان الأردني لا يُجيْ

الحاجز تّم إيقاعه من قِبَل المالك الإي يفقد يائرته بفعل 

إذا كانت تلك الطائرة على وشك  إلاغير مشروع 

الإقلاع وتقوم بنقل الأشخاص والأموال بر لة صاّ ة 

بمقابل، ولم يُجز الحجز التحفظّي الإي يوقعه المالك 

ل غير مشروع إذا كانت الطائرة الإي لَقَدَ يائرته بفع

الُمراد  جزها مستخدمة على صط جوّي منتظم "دوليّاً 

 .الا تياييةأم داصليّاً ويائراتها 

 
 الخاتمة

لقد صَلُصت هإه الدراسة إم مجموعة من 

 النتائج والتو يات، يمكن إجماإا على النحو التالي:

 أولاا: النتائج
على لقد تّمت معاةة الحجز التحفظّي  -1

الطائرات في كلّ من نظام الطيران المدني السعودي 

 6004هـ وقانون الطيران المدني الأردني لسنة  1562

. وقد تبيّن بأنّ هنالك 1311مع الإشارة لاتفاقية روما 

الخاّ ة في كِلا النظامإ وكما   كامتشابه ببعض الأ

 بينهما. الاصتلالاتتبيّن وجود بعضاً من 

من  لاًّلتي أوردها كا الاست ناءاتإنّ  -6

المنظّم السعودي والمشرّع الأردني تجعل أغلب 

الطائرات غير  الحة لأن تكون محلّاً للحجز التحفظّي 

عليها، وهو ما يتناقض مع الغاية من إيقاع الحجز 

 الاست ناءاتالتحفظّي على الطائرات. وإنّ ما يبّرر هإه 

ز هو أمر مردود يمكن معاةته من صلال إجازة الحج

التحفظّي على الطائرات مع بقاء  يازة الطائرة بيد 

المشغّل )المدين( لأنّ من شأن ذلك أنْ يضمن تشغيل 

 الطائرة من قِبَل شخص ذو صبرة ومعرلة بأمور الطيران.

إنّ الحجز على الطائرة يعدُّ نوعاً من  -1

الأمور المستعجلة سواء كان الأمر في نظام الطيران 
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المدني السعودي أو قانون الطيران المدني الأردني أو 

 الاصتلافأنّه تبيّن لنا أنّ  إلا، 1311اتفاقية روما 

يكمُن باةهة المختصّة بيريقاع الحجز التحفظّي باعتبار أنّ 

المشرّع الأردني قد اعتبر أن الحجز على الطائرات هو 

 جز على منقول ينحصر إ دار القرار بيريقاع الحجز 

حفظّي على اةهات القضائيّة، بالمقابل لنظام الت

الطيران المدني السعودي يُعطي الحقّ بيريقاع الحجز 

التحفظّي على الطائرة للقضاء والسلطات المختصّة 

وهيئة الطيران المدني. أمّا بالنسبة لاتفاقية روما، لقد 

لأعوان القضاء  الاصتصاصوجدنا أنّها تُعطي هإا 

 ورجال الإدارة.

مِنَ المشرّع الأردني جديّة الحجز لقد ضَ -5

التحفظّي من صلال اشترايه ضرورة تقديم كفالة 

)نقديّة، مصرليّة، عدليّة( الأمر الإي لم يأصإ به نظام 

الطيران المدني السعودي ولم تأصإ به كإلك اتفاقية 

 روما.

لقد استبعد نظام الطيران المدني السعودي  -4

يائرات الدولة من إيقاع الحجز التحفظّي عليها مع 

بيانه لماهيّة هإه الطائرات باعتبارها تلك الطائرات التي 

تكون مملوكة للدولة و التي يتمّ ر دها للمصالح العامّة 

التي لا تكتسب الصّفة التجاريّة . و من جانب آصر ليرنّ 

ردني قد است نى هإه الطائرات لكنّه لم يبيّن المشرّع الأ

من نطاق الحجز  المست ناةليما إذا كانت تلك الطائرات 

هل تكون مملوكة للدولة أم لا؟ وإنّما اعتمد في المادّة 

ال انية على معيار التخصيص وليس على معيار الملكيّة 

 بيرصراجها من نطاق الحجز.

عودي لقد استبعد نظام الطيران المدني الس -2

من نطاق الحجز الطائرات التي صُصّصت لخدمة 

وأجاز إيقاع الحجز عليها ولو  الاست ناءاتالتجارة من 

كانت مملوكة للدولة. بالمقابل ليرنّ المشرّع الأردني في 

قانون الطيران المدني لم يبيّن موقفه من تلك الطائرات 

بل ترك النصّ على إيلاقه وذلك بأنْ استبعد يائرات 

من نطاق الحجز دون توضيين ليما إذا كانت هإه  الدولة

 الطائرات مخصّصة لخدمة عامّة أو تجاريّة.

لقد استبعد نظام الطيران المدني السعودي  -4

وقانون الطيران المدني الأردني ومعاهدة روما من نطاق 

الحجز: يائرات الخطوط اةوّية المنتظمة ويائراتها 

قد اشترط أنْ تكون أنّ المنظّم السعودي  إلا الا تيايية

الطائرة مستخدمة لعلّا و بصورة مطلقة، لكنّه لم يبيّن 

ما إذا كانت هإه الطائرات تسير على صطوط جويّة 

منتظمة داصليّة أم دوليّة. بالمقابل ليرنّ المشرّع الأردني قد 

است نى تلك الطائرات التي تسير على صطوط منتظمة 

 سواء كان الخط داصليّاً أم دوليّاً.

من المنظّم السعودي والمشرّع  كلٌّقد قرّر ل -1

الأردني استبعاد الطائرات التي توشك على الرّ يل 

بشرط أنْ تكون مخصّصة لنقل الركّاب والبضائع 

بأجرة، من نطاق الحجز التحفظّي، بحيث منعاً الحجز 

لكنّهما لم يحدّدا مصطلين "وشك  يًّاعليها  جزاً تحفظ

الأمر الإي يفتين الباب الرّ يل" أو "وشك الإقلاع"، 
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على مصراعيه للنزاعات المتعلّقة بالحجز على م ل هإه 

منهما الحجز على تلك  لٌّالطائرات. وقد أجاز ك

الطائرات عندما يكون الدين المطلوب الحجز على 

الطائرة بسببه قد كان بسبب الرّ لة التي ستقوم بها 

 الطائرة أو نشأ من صلال الرّ لة.

 تثانياا: التوصيا
من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّنو ي  -1

المتعلّقة بالحجز  بالاست ناءاتالأردني بعدم التوسّع 

لا سيّما تلك الطائرات التي والتحفظّي على الطائرات 

 تسير على صطوط منتظمة.

من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّنو ي  -6

ة القانونيّة الإجرائيّ  كامالأردني بضرورة أنْ يوردا الأ

المتعلّقة بكيفيّة الحجز التحفظّي على الطائرات، 

صصو اً ما يتعلّق منها ببقاء الطائرة أو عدمه بيد 

المشغّل، ونقترح بهإا الخصوص أنْ تبقى الطائرة بيد 

المشّغل كونه يملك الخبرة والقدرة على إدارة الطائرة 

بتسجيل الحجز التحفظّي في  والاكتفاءوتشغيلها، 

 الطائرة.السجّل الخاص ب

نو ي المنظّم السعودي في نظام الطيران  -1

المدني السعودي أنْ يَحصُر اةهات المختصّة بير دار 

قرار إيقاع الحجز التحفظّي على اةهات القضائية لقط. 

كما نو يه بضرورة اشتراط تقديم كاللة من قِبَل يالب 

 الحجز ) الحاجز ( وذلك لضمان جدّية الحجز التحفظّي.

نو ي المشرّع الأردني بأنْ يُعدِّل مفهوم  -5

يائرات الدولة التي أوردها في المادّة ال انية من قانون 

الطيران المدني بحيث تصبين: الطائرات التي تكون 

 الاعتمادمملوكة للدولة وتخدم المصلحة العامّة، وعدم 

على المفهوم الحالي لأنّه تعريف واسع ولضفاض 

لدولة للطائرة بل يعتمد لقط كونه لا يشترط ملكيّة ال

 على مِعيار التخصيص.

نو ي المشرّع الأردني بضرورة استبعاد  -4

 الاست ناءاتالطائرات المخصّصة للتجارة من نطاق 

الواردة على الحجز التحفظّي بحيث يمكن الحجز على 

 هإه الطائرات.

نو ي المنظّم السعودي تحديد مفهوم  -2

نها تحديداً واضحاً التي لا غنى ع الا تياييةالطائرات 

وذلك ببيان مفهوم "لا غنى عنها"  أو  إلها وترك 

كما لعل  الا تياييةالنّص مُطلَق ليما يتعلّق بالطائرات 

 المشرّع الأردني.

من المنظّم السعودي والمشرّع  كلاًّنو ي  -4

الأردني بتحديد مفهوم مصطلين الطائرات التي تكون 

قلاع"  على "وشك الرّ يل"  أو على  "وشك الإ

ونقترح بهإا الخصوص أنْ يكون ذلك المفهوم يشمل 

الطائرات التي تكون كإلك من تاريخ اليوم الإي يريد 

الدائن الحاجز أنْ يوقِع الحجز التحفظّي على الطائرة إنْ 

 كان مقرّراً إقلاع الطائرة بهإا اليوم.
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Abstract. This study has discussed the precautionary seizure of aircrafts. Aircrafts represents a major economic 

value, and it is the only air navigation tool. In addition, the aviation is a public service that performs all the time 
without any interruption or stop. Therefore, if the creditor will be eligible to apply the precautionary seizure of 

aircraft; this will lead to stop and interrupt this facility. This will contradict with the requirements of public 

utilities in terms of permanence and continuity of the work. 
In conclusion, this study is divided into two chapters. The first chapter will discuss the first topic: The 

concept of the precautionary seizure of aircrafts. The second chapter has dealt with the content of the 

precautionary seizure in terms of the subject. In this context, we have explained the view of both the Saudi civil 
aviation law and the Jordanian civil aviation law. Besides, our research paper has been based on the rules included 

in the international Convention of Rome 1933 and Chicago 1944. This study has also used the views of 

jurisprudence and judicial decisions in various topics. 
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 تطور تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في
 السعودا  داار النظام والقضاء الإ
 

 فهد بن إبراهيم الضويان
 قسم القانون العام ، أستاذ القانون العام المساعد

 جامعة الملك سعود ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 (هـ51/02/8121هـ؛ وقبل للنشر في 02/02/8121)قدم للنشر في 

 

) مجلـ  الدولـة النرنسـ (،     دار تناولت هذه الدراسة نظرية الظروف الطارئة الـ  اتتـدع ا القءـال ا    . البحث  ملخص

مـال  للطـرف    إرهـاق ة، ممـا تسـبفي في   داري ـخلال الحرب العالمية الأولى نتيجة تغير الظروف ال  أترمت في ظل ا العقود ا 

جـل ققيـم مقتءـيال العدالـة     أالمتعاقد مع ا دارة، وحتم وقوف ا دارة مع هـذا المتعاقـد المتع ـر ومشـاركتلخ تارسـائر مـ        

وضمان حس  سـير المراقـم العامـة، وكـان هـذا التوجـلخ مناقءـات لمـا اسـتقرل عليـلخ العقـود المدنيـة في قرنسـا )العقـد  ـريعة                

ظريـة، لمـا   نال هية قلـم دـد وـعوتال في تطبيـم هـذ     سـلام تعاقدي (  أما النظام القانون  السعود  المرتز  عل  الشـريعة ا  الم

يتحقم م  إعمالها م  عدل وإعادة التوازن المال  وإنصاف المتعاقـدي  مـع ا دارة  مـ  أجـل ذلـك لمـور المـنظم السـعود          

 -هـــ8105م( والحــال  )تعــد 8815 -هـــ8105الســعود )ديوان المظــالا( خــلال ع ــده الأول )قبــل    دار والقءــال ا 
 المقارن والمعاور  دار وقم ما استقر عليلخ النقلخ والقءال ا  الطارئةم(، تطبيم نظرية الظروف 8815

 

 مقدمة
) مجلـ    دار تدأ الاهتمام واضحات مـ  قبـل القءـال ا    

الدولة النرنس  ( خلال الحرب العالمية الأولى في مسـللة  

ــد ا    ــال  للعق ــوازن الم ــادة الت ــال  دار إع ــك تطعط ، وذل

المتعاقــد حقــلخ في التعــويلخ عــ  ارســائر الــ  م ــ  ت ــا   

غـــير المتوقـــع منـــلخ ومـــ  ج ـــة  ئالطـــارنتيجـــة الحـــد  

ا دارة، وعندها كانـت البدايـة لظ ـور نظريـة الظـروف      

الــ  لمبق ـا مجلــ     Théorie de l'imprévisionالطارئـة    

الدولة النرنس  خروجـات عـ  مبـدأ سـلطان ا رادة وقاعدتـلخ      

الراسخة في القانون المدن  )القـوة المل مـة للعقـد(، ومـا كـان      

ــذا    ــت ا ه ــلخ أن ين ــال ا    ل ــة القء ــولا مرون ــلك ل ، دار المس

تزونلخ قءالً مبتزرات ومتطورات وغـير مقيدـد تنصـوص قـد مـ       

حريتلخ في إداد الحلول العادلـة لمـا يسـتجد مـ  وقـائع تنرزهـا       

القءايا المعروضة أماملخ، متوخيـات في ذلـك ققيـم مقتءـيال     
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 De Laubadère العدالة وضمان حس  سير المراقـم العامـة،  

(A) Moderne (F), Delvolvé (P), T2,1984: 

P569.(Chapus (R), T1, 2001, P1189).  توالــــت

 واهتمامــالالقءــائية  حزــامالتشــريعال وتطبيقــال الأ

هـا  اعتبارالنق ال والشـرا  الـ  رسـخت هـذه النظريـة ت     

لعقـد  ل حقيقة واقعة وضرورة لازمة لحنظ التوازن المال 

ــلخ  ،دار ا  ــ  أهــداف ســامية هــ    لأن ــم م ــم ينطل ققي

ــة ت    ــم العامـ ــير المراقـ ــ  سـ ــة وحسـ ــامالعدالـ ودون  انتظـ

أو عرضـة للانقطـاو وذلـك ققيقـات للمصـلحة       اضطراب

عـ  تـوقير    (، قءـلات Guglielmi (G), 2011: P 45) العامة

بمــد يــد العــون  الأمــان والطملنينــة للمتعاقــد مــع ا دارة 

  والمساعدة للخ والمساهمة معلخ في قمل الأعبال وارسـائر 

أن خصووـا  هنا أهمية النظرية ومعالجت ـا العادلـة    وتبرز

العصر الذ  نعـي  قيـلخ هـو عصـر الأزمـال والظـروف       

ــد مــع ا دارة     ــد يتعــرض المتعاق المــتغيرة والمتلاحقــة، قق

ر علـ  تننيـذ   ثأو الطبيعيـة الـ  تـ     يةقتصادالاللمخالمر 

 ( 517م: 8888المولى،  العقدية )عبد اتلخالت ام

منــــذ  - ــــ دل المملزــــة العرتيــــة الســــعودية 

تســاعات  تطنشـــال  ان ءـــة  ــاملة وتطـــورات و  -التلســي  

ــة ) ووتنظــيم  ــم العام م، 5008لشــقاو  انشــاا المراق

ــا إتـــرام العديـــد مـــ  العقـــود مـــع  12ص (، تم خلالهـ

تننيـذها حـدو    أثنـال   ة، قـد يصـاحفي  داريالج ال ا 

ــواد والأ   ــاو حــاد في أســعار الم  أووارــدمال  جــورارتن

ــة  ــالمر لمبيعي ــل      مخ ــاوز ك ــة ل ــة ولمارئ ــورة مناج  وتص

ومنـذ    خسـائر جسـيمة تالمتعاقـدي    مما يوقـع  التوقعال  

ذلك الوقت لاحت المبـادرة مـ  المـنظم )عبـد الجـواد،      

الســــــــعود  والج ــــــــال  (8)(87 ،82م: ص 8855

 ــا  لزينيــة التعامــل مــع هــذه      ختصــاص الاة ذال داري

الوقــائع ومعالجت ــا مــ  خــلال النصــوص والقــرارال      

الــ  ترتــفي عن ــا    ةداريــالنظاميــة اراوــة تــالعقود ا   

ــادئ و    ــمون مبـ ــم مءـ ــدرط تطبيـ ــاموتالتـ ــة  أحزـ نظريـ

الظـــروف الطارئـــة توخيـــا لتحقيـــم مقتءـــيال العدالـــة  

ــة و ــلحة العامـ ــاد لوالمصـ ــ  لمبـ ــريعة  ئتطبيـــم حقيقـ الشـ

هـــــ 8185 ،نظــــام الأساســــ  للحزــــم)الية ســــلاما 

  )الءرر ي ال(  (5)م(( 8885)

تـــــالنظر في  ختصـــــاصتالاولأســـــباب تتعلـــــم 

 المنازعـال الــ  تزــون ا دارة لمرقــا قي ــا تصــنة عامــة، 

ــال ا   ــة دار ولزــون القء ــعودية  في المملز ــة الس  العرتي

ــنيم،    ــالا ) ـــ ــوان المظـــ ــلخ ديـــ  17ص ،م5005يم لـــ

جــوهريت ، الأولى: في وماتعـدها( الـذ  مــر بمـرحلت     

م( حيـ  كـان   8822 ،ـه8251ظل نظاملخ الأول سنة )

                                                 

يستخدم في المملزة العرتية السـعودية  مصـطل) )نظـام( تـدلا مـ        (8)

مصطل)  )قانون( أو مصطل) )تشريع( ومصـطل) )مـنظم( تـدلا    

الســلطة التنظيميــة تقصــد )الســلطة     أيءــام )مشــرو(، ويقــال  

  التشريعية(

( م  النظام الأساس  للحزم الصـادر  تـالأمر   75ادة )بموجفي الم  (5)

 م(،5/2/8885هـــ )55/1/8185تتــاري   80الملزــ  رقــم أ/

 ،والذ  هو بم اتـة الوثيقـة الدسـتورية تالمملزـة العرتيـة السـعودية      

هو ققيم المصلحة العامـة ودقـع   :  قطن هدف  التنظيم )التشريع(

ــات لقواعــد الشــريعة،   وتخــتا الســلطة  ، ا ســلامية المنســدة وقق

 ا اختصاوـات  ، وتمـار    التنظيمية  )التشريعية( توضـع الأنظمـة  

   وققات لنظام مجل  الوزرال ونظام مجل  الشورى
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لا يملك ولاحية القءال المنوض تل كـان قءـالً  مقيـدات    

ومحجوزات  وقراراتلخ غير ن ائيـة قتـاط إلى مصـادقة الج ـة     

م مـــة القيـــام آن ذاك تـــولى مجلـــ  الـــوزرال ، (2)المعنيـــة

ومن ـا   عـام  ة تشـزل داري ـتالبت الن ائ  في المنازعـال ا  

مطالبـــال التعـــويلخ القائمـــة تســـبفي ظـــروف لمارئـــة، 

يتصدى لها الديوان ولزنـلخ كـان مقيـدات تلخـذ      قد وأحيانات

وـدر خـلال هـذه    وقـد   ،ا ذن اراص م  الج ة المعنية

ــالعقود    ةالنـــر ــة تـ ــرارال اراوـ ــة والقـ ــاقةت لمنظمـ إضـ

، ال ديـوان المظـالا  اجت ادالعديد م  قرارال و ةداريا 

  بـــادئالنظريـــة أوقـــر حظـــات تـــالتطبيم وإقـــرار المكانـــت 

هــذا الوضــع حتــ  المرحلــة الم مــة ال انيــة الــ     اســتمرو

، ـه ـ 8105سـنة  تدأل تصـدور نظـام جديـد للـديوان )     

ــاري   28الصــادر تالمرســوم الملزــ  رقــم م/ م 8815 وت

ـــ 85/5/8105 ــم )هــ ــن)  (م(80/2/8815المواقــ م ــ

ــلخ  ــاصالابموجبــ ــل في المن ختصــ ــال الأول تالنصــ ازعــ

منــوض ومســتقل  إدار ســلطة قءــال  اعتــبرة وداريــا 

 لــديوان والحــال  الجديــد )النظــام ا ن ائيــةأحزامــيصــدر 

ــادر  ــالا الصـ ــوم المظـ ــ  تالمرسـ ــم الملزـ ــاري  51 رقـ  وتـ

                                                 

حي  خءع نشاا الديوان في هذه النرة لنظاملخ الصادر تالمرسوم  (2)

 ـه ــ85/8/8251الصــادر تتــاري    5/82/5128الملزــ  رقــم  

 اختصاوــــال تصــــرل م، ولقــــد اق8822/ 02/ 08المواقــــم 

عل  تلق  الشـزاوى   –م  ذلك النظام  5وققات للمادة  –الديوان 

والتحقيم قي ا، مع اقرا  )مشروو قرار( يرسل إلى الج ة المعنيـة  

 الدولــة مجلــ  وضــعالــ  لهــا أن تقبلــلخ أو ترقءــلخ، وهــذا  ــبيلخ ت

 م 8155  مايو 51 قانون ودور قبل النرنس 

ــم )88/08/8151 ــلخ م8/80/5005ه المواقــ  ( بمادتــ

ــ  ا ن      ،الأولى( ــرة وحت ــذه الن ــدر خــلال ه ــد و ولق

القءــائية  حزــاموالأ العديــد مــ  الأنظمــة والقــرارال   

المعالجــة لمطالبــال التعــويلخ القائمــة علــ  أســا  هــذه   

 النظرية 

إذا كانـــت نظريـــة الظـــروف الطارئـــة قـــد اســـتقر 

 ـــا و ـــرولم ا  أحزاممن وم ـــا وتطبيقـــال مبادئ ـــا و  

المعاوـر والمقـارن    دار وآثارها وقـم النقـلخ والقءـال ا    

هــ  قزـرة كمــا رسـخ ا مجلــ     ،دار لـدول النظـام ا   

ــة تــ  لمــرفي    الدولــ ة النرنســ  تقــوم علــ  ققيــم العدال

وهو أمر يقره القانون وتسـع  إلى ققيقـلخ    دار العقد ا 

 828: ص م8855 الشرائع قديم ا وحـدي  ا )حلمـ ،  

ومــــا  717: ص م 8888 ،الطمــــاو  ؛ومــــا تعــــدها

 ,Long (M.)، Weil (P)،Delvolve (P)تعـــدها( )

Genevois (B), 2011, P187  مـر كـذلك،   (  قـطذا كـان الأ

ق ل لنظرية الظروف الطارئـة تطبيقـال مماثلـة في النظـام     

ــانون( والقءــال ا   ــ   ، الســعود  دار )الق ــك عل وذل

  والأنظمة وقـرارال مجلـ    سلامضول قواعد النقلخ ا 

ديـوان   الاجت ـاد ة  قءلا عـ   داريالوزرال والج ال ا 

كج ــة قءــال  -المظــالا عــبر مــرحلت  زمنيــت : الأولى 

مســتقل  إدار كج ــة قءــال  -وال انيــة -محجــوز إدار 

ــات  -ومنــوض ــاك تباين ــات، أم أن هن ــطذا   واختلاق ــا  ق تين م

كانــت ا جاتــة تــنعم، ق ــذا داقــع للتعــرف علــ  مــدى   

وجود تطور أو قصور أو اختلاف أو معوقال لتطبيقال 

خلال المرحلت  ال منيت  اللت  مر ، وذلك هذه النظرية
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ــالا   ــوان المظـ ــا ديـ ــاراعتت مـ ــال ا   هتبـ ــل القءـ  دار يم ـ

 السعود  

 أهمية البح 
ــة في    ــة الظــروف الطارئ إن دراســة موضــوو نظري

ومعرقــة مــدى وجــود تطبيقــال لمبادئ ــا    دار العقــد ا 

خـلال   السـعود   دار النظام والقءال ا  في  اأحزامو

كنيلـة تـلن تءـن  علـ        ،تالمرحلت  ال منيت  المختلن ـ

 البح  أهمية:

ــة الظــروف      -8 ــة لنظري ــول النزري ــة الأو معرق

ــة ــلخ والقءــال ا     الطارئ ــلخ النق ــا اســتقر علي ــم م  دار وق

حــول المعاوــر والمقــارن، والنتــائا المرتبــة عــ  البحــ  

 دار مــدى وجــود تطبيقــال لهــا في النظــام والقءــال ا  

 السعود  

ــة    -5 ــة والتطبيقيـ ــفي العمليـ ــتخلاص الجوانـ اسـ

قانونيـــة  -ظومـــةلنظريـــة الظـــروف الطارئـــة، ضـــم  من

تشــــزل نتاجــــات واقعيــــات للتطــــور النظــــام   -وقءــــائية

 وذلــك خــلال الســعود   دار القءــائ  ا  جت ــادوالا

 ، قءـلا عـ   ختصـاص الامرحلت  مختلنـت  مـ  ناحيـة    

ــ  مــدى وجــود تناعــل ومعالجــة أو    نقــا  التعــرف عل

وقصور في مجال التعامل مع القءايا القائمة عل  أسا  

 هذه النظرية 

ــادئ    -2 تيــان أن هــذه النظريــة تم ــل اســتجاتة لمب

ية، وحمايـة  سـلام ورو  العدالة ومقتءيال التعاليم ا 

لمقـراد نظـرات لأهميـة     يةقتصادوالا يةجتماعالاللمصالح 

، لزونـلخ ينطلـم مـ     دار لعقـد ا  لإعادة التوازن المال  

أهــداف نبيلــة وهــ  ققيــم العــدل وحســ  ســير المراقــم  

   رادالمو انتظامالعامة ت

 إشكالية البح 
ــة وقءــائية     إن دراســة موضــوو ذ  ــاد قانوني أتع

صعوتال، وتتطلفي لمر  سلسلة تعلخ المختلنة قد ت ير 

هـذا  م  الأس لة الـ  ستشـزل منـاتي) من جيـة لمعالجـة      

وم  ضم  هذه الأس لة: مـا هـو التقـارب أو      الموضوو

التباعــد تــ  قزــرة نظريــة الظــروف الطارئــة وتطبيقات ــا   

المعاور  دار والمستقر علي ا في النقلخ والقءال ا  ةالمتبنا

هـو متبنـ  ومطبـم في النظـام والقءـال       والمقارن وت  مـا 

ــعود  دار ا  ــة    الســـــ ــوص النظاميـــــ ــل النصـــــ هـــــ

ــديوان المظــالا   الجت ــادوالا ــارتالقءــائية ل ــل  هاعتب يم 

كاقية وملائمـــة وعادلــــة  الســـعود ،  دار القءـــال ا  

لقءـــايا القائمـــة علـــ  أســـا   معالجـــة ا وقـــادرة علـــ 

 دار التـوازن المـال  للعقـد ا     اخـتلال التعويلخ تسبفي 

هل هناك مشاكل وتداخل   نتيجة حدو  ظروف لمارئة

عبر المـرحلت  المختلنـت  لـديوان     ختصاصالاوقيود في 

عنــد النظــر في قءــايا التعــويلخ القائمــة  وذلــك  المظــالا

وغيرها م  الأس لة    عل  أسا  حدو  ظروف لمارئة

الـــ  ينبغـــ  أن لـــد إجاتـــال لهـــا مـــ  خـــلال قليـــل  

 الموضوو محل الدراسة 

 أهداف البح 
م  الءرور  والمنطقـ  أن تزـون هنـاك أهـداف     

 مبـــادئهامـــة مـــ  ورال وـــ  موضـــوو يتعلـــم تـــطتراز  

تتـوخ  مقتءـيال العدالـة     نظرية عريقة وم مة أحزامو
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هــا حقيقــة واقعــة اعتباروت ،وتنرضــ ا متطلبــال العصــر

ــال     ــوازن المـــ ــظ التـــ ــة لحنـــ ــرورة لازمـــ ــد لوضـــ لعقـــ

ــال لهــا في    ،دار ا  ــدى وجــود تطبيق والبحــ  عــ  م

ــال ا   ــام والقء ــعود  دار النظ ــذه     الس ــم  ه ــ  ض م

 الأهداف:

ــا     -8  ــم م ــد مــع ا دارة وق ــوق المتعاق ــراز حق  إت

ال القءال اجت ادتوولت اليلخ  نصت عليلخ الأنظمة وما

ــعود  ) دار ا  ــان    دالسـ ــوقير الأمـ ــالا( وتـ ــوان المظـ يـ

والطملنينة بمد يد العون والمساعدة للخ م  الج ة المتعاقدة 

ممــا ســوف  ،عنــد مواج تــلخ أحــدا  ضــارة غــير متوقعــة 

يزون لـلخ مـردود وأثـر ادـات  كـبير في دوام سـير المراقـم        

 قتصــاد ــا  بمــا اقــم المصــلحة العامــة للا انتظامالعامــة و

د عـــ  التعاقـــد مـــع قـــرااجـــم الأ وحتـــ  لا ،الـــولم 

 ا دارة  

التعرف عل  ما اسـتقر عليـلخ النقـلخ والقءـال      -5 

ــارن   صــوص   دار ا  ــادئالمعاوــر والمق  أحزــامو مب

نظرية الظروف الطارئة ومعرقة مـدى وجودهـا والأخـذ    

  السعود  دار ت ا في النظام والقءال ا 

ليلخ إرادة المـنظم السـعود    إتوولت  تراز ماإ -2 

السعود  في معالجة مسـللة   دار القءال ا ال اجت ادو

نتيجــة الظــروف  دار التــوازن المــال  للعقــد ا  اخــتلال

  والقصورالطارئة، والتعرف عل  مزام  ارلل 

التوقـــن عنـــد التطبيـــم العملـــ  والقءـــائ   -1 

لنظرية الظـروف الطارئـة ومـا سـينرز ذلـك التطبيـم مـ         

ــات أو  ــة قـــد تـــ ثر إداتـ ــائا ميدانيـ ــلبات ع نتـ ــاة سـ لـــ  الحيـ

ية في المجتمع، وإظ ار الم ايـا والنوائـد النا ـة    قتصادالا

مـ    دار عل  تب  عدالة إعادة التوازن المال  للعقد ا 

 ،الســــعود  دار قبــــل المــــنظم وا دارة والقءــــال ا 

يـة تتلـك الم ايـا    جتماعية والاقتصـاد ومدى تلثر الحياة الا

 والنوائد 

 منهج البح 
لمعالجتلخ  –محل البح  تقتء إن لمبيعة الموضوو 

اللجول إلى الاسـتعانة تـلك ر مـ  مـن ا، نظـرات لتعلـم        –

الموضوو تالجانفي التاريخ  مـ  ج ـة واتصـاللخ تنصـوص     

 ،قءـائية وأرال قق يـة مـ  ج ـة أخـرى      أحزـام قانونية و

الأمــر الــذ  يــدعو إلى توظيــن المــن ا التحليلــ  قءــلات 

ون الموضـوو  ع  إمزانيـة اللجـول إلى المـن ا المقـارن لز ـ    

يعــافي في إلمــار نظــام  قــانوني  مخــتلن  في أوــولهما      

  ومصادرهما

 تقسيم البح 
إن لمبيعة الموضوو الذ  نح  تصدده تنسجم مـع  

المن جية الحدي ة المتج ة نحو التقسيم ال نائ  الـذ  يمزنـ    

م  قديد عناوـر البحـ  تالزينيـة الـ  تسـ ل معالجـة       

وموضـــوعية، مـــع تخصـــيا الموضـــوو معالجـــة دقيقـــة 

مبح  تم يد  لتوضي) المسائل والأوول حت  نتعـرف  

ــرحلت        ــلال مـ ــا خـ ــال لهـ ــود تطبيقـ ــدى وجـ ــ  مـ علـ

جــوهريت  مختلنــت   وتنــال علــ  مــا تقــدم ســوف نتــولى 

دراسة موضوعنا هذا والمعنون تــــتطور تطبيقـال نظريـة    

ــال ا    ــام والقءــــ ــة في النظــــ ــروف الطارئــــ  دار الظــــ

  أساســي  يســبق ما )مبحــ   السعود ،ضــم  مبحــ 



 قانون البينال الأردن أني  منصور المنصور وعوض أحمد ال عبي: مدى حجية التوقيع عل  تياض في 

 

10 

تم يـــد ( نتنـــاول قيـــلخ ا لمـــار العـــام لنظريـــة الظـــروف 

ــة      ــال نظري ــ  الأول( لتطبيق ــر  )المبح ــة، ونز الطارئ

يـــوان د-م 8815 -هــــ 8105الظـــروف الطارئـــة قبـــل 

، و)المبح  -المحجوز دار المظالا في مرحلة القءال ا 

 ه ــ8105ال ان ( لتطبيقال نظرية الظروف الطارئـة تعـد   

 دار ديــوان المظــالا في مرحلــة القءــال ا  -م 8815 -

  -المنوض والمستقل

 
 مبح  تمهيد : الإطار العام

 لنظرية الظروف الطارئة
ــة الظــروف      ــال نظري ــور تطبيق ــ  في تط إن البح

السـعود ، يقتءـ     دار الطارئة في النظام والقءال ا 

تيان ماهية ومن وم هذه النظرية وقـم مـا اسـتقر     منا أولات

عليلخ القانون والقءال والنقلخ المعاور )المطلـفي الأول(،  

ثــم توضــي)  ــروا وآثــار تطبيــم هــذه النظريــة حســفي  

ــلخ والقءـــال ا اجت ـــاد ــارن )المطلـــفي  دار ال النقـ المقـ

 ال ان ( 

 : مفهوم نظرية الظروف الطارئةالمطلب الأول
ــلن   ــول ت ــالظرف أو الحــاد   يمزــ  الق المقصــود ت

في هذه النظريـة هـو: )كـل حـاد  عـام  لاحـم        طارئال

 ،عل  تزوي  العقد وغير متوقـع الحصـول عنـد التعاقـد    

ــلخ   ــنجم عن ــتلالي ــد     اخ ــ  عق ــدة ع ــاقع المتول ــيد  في المن ت

ويصـب) تننيـذ المـدي      يراخ  تننيـذه إلى أجـل أو آجـال   

دا ا  ـــديإرهاقـــيرهقـــلخ  ،لخ كمـــا أوجبـــلخ العقـــدلت امـــلا

ويت ــدده  ســارة قادحــة تخــرط عــ  الحــد المــللوف في       

ــدي       خســائر ــد الم ــلعة تع  ــك كخــروط س التجــار، وذل

تتوريــدها مــ  التســعيرة وارتنــع ســعرها ارتناعــا قاحشــا 

ــيت،     ــو ســ ــع )أتــ ــللوف ولا متوقــ ــير مــ : م8821 غــ

   ((502: ص م8871السن ور ،  ؛287ص

ــخة في    ــة الراســ ــدة القانونيــ ــوم أن القاعــ ومعلــ

ارـاص هـ  العقـد  ـريعة المتعاقـدي ، والـ        القانون 

وردل قيلخ   تل م ألمراقلخ تتننيذ نصوص العقد حسفي ما

ــلخ    ــديل إلان ترضــا ألمراق ــا  للتع ــا  ،وعــدم قاتليت  وإذا م

ــة      ــة أو متوقع ــ  معروق ــدة لا تز ــروف جدي ــرل ظ ظ 

مــ   ــلن ا أن لعــل تننيــذ العقــد   ،وقــت إتــرام العقــد

ــات  ــات ومزلنـ ــتحيلا-مرهقـ ــي  مسـ ــ -ولـ ــد تالنسـ بة لأحـ

الألمراف الذ  يزـون مجـبرات علـ  تننيـذ العقـد وا ينـال       

اتـــلخ أيـــات كانـــت النتيجـــة حتـــ  لـــو أدى ذلـــك إلى الت امت

ــة هـــذه     إقلاســـلخ ــة لمواج ـ ولقـــد  ظ ـــرل هـــذه النظريـ

الظــروف الطارئــة غــير المتوقعــة الــ  قــد  أثنــال تننيــذ  

 طـارئ العقد، وأن القاض  لـلخ أن يـوزو تبعـة الحـاد  ال    

المرهـم إلى الحـد المعقـول     لتـ ام الاالعقـد ويـرد   ت  لمرفي 

يطيقـلخ بمشـقة  ولزـ  في غـير      ،حت  يطيم المـدي  تننيـذه  

ــاق ــن ور  إرهــ ــك   ،(507: صم8871 ،)الســ وذلــ

نقـاذه مـ    إنصاف المتعاقد وإلى مبادئ العدالة  وإاستنادا 

ويـــ  تمـــد يـــد العـــون والمســـاعدة  ،ارســـارة النادحـــة

للمتعاقد المنزـوب تسـبفي ظـروف غـير متوقعـة أدل إلى      

وأضـاعت     للعقـد قتصـاد خسارتلخ وأخلت تالتوازن الا

ــ    ــالتعــادل ت ــائم وقــت   الت ام ال وحقــوق الطــرق  الق
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  (1)(52: ص م  8878 التعاقد )النعيم ، 

ــات     ــط  مزانـ ــور الوسـ ــة في العصـ ــذل النظريـ أخـ

ملحوظات في التشريعال المستمدة م  أول دي ، واهتم 

ــانون الزنســ     ــطقراررجــال الزنيســة و ــرا  الق ــذه  ت ه

النظريــة تقــانون مقتــب  ومطــور مــ  القــانون الرومــان    

ــن ور ،  ــا   ،(2)( 505: صم  8871 )السـ ــادوا ت ـ قنـ

  لـفي أن تسـود   ها تستند عل  قزرة العدالـة ال ـ اعتبارت

ــذه، ون ــت     ــ  الانت ــال مــ  تنني ــلخ حت ــذ تزوين العقــد من

الزنيسة ع  ا ثرال غير المشروو والغـ  عنـدما يتجـاوز    

وـب) العقـد   أالبائع السعر العادل مـ  المشـر   وتـذلك    

ــ       ــاو  تــــ ــوب التســــ ــ  وجــــ ــوم علــــ ــة تقــــ راتطــــ

الرمـاني ،    ؛57: ص م 8878، المتعاقدي )النعيم 

  (7)(88: صم8858

                                                 

لا يز  للنظرية ودى في القوان  القديمة ال  يغلفي علي ا لماتع  (1)

التقيد تالشزليال والتمسك تالقوة المل مـة للعقـد، ولا يشـار إلى    

النظرية إلان في قول النيلسوف  يشرون عنـدما يـتغير الـ م  يـتغير     

وقــول ســبينك   التغــيير الــذ  يطــرأ علــ  أمــر واحــد     الواجــفي،

   م  جديد   الت ام دعل  حرات في أن أناق 

وأنــلخ ، وقـد اســتنتجوا ذلــك مــ  ققــرة وردل في مدونــة جســتنيان  (2)

ينرض أن هناك  رلمات ضمنيات في كل عقد مناده أن المتعاقد يلتـ م  

  وإذا مـا تغـيرل    تعقده مت  ظلت الظـروف علـ  مـا كانـت عليـلخ     

ــبة إلى أحـــد     ــائرات تالنسـ ــب) تننيـــذ العقـــد جـ الظـــروف ويـــ  يصـ

وجفي تعديل العقد، لي ول الحيـن النا ـم مـ  هـذا     المتعاقدي ، 

  يةقتصادالتغيير المناجم في الظروف الا

والحقيقـة أن الزنيسـة لا تءــع نظريـة مســتقلة للحـواد  الطارئــة      (7)

نما وضعت قواعـد لحمايـة الطـرف الءـعين في العقـد مسـتمدة       إو

 خ  آذلك م  تعاليم الراحم والت

  لا يشـيد نظريـة عامـة    سـلام ذا كان النقـلخ ا  إو

لا أنــلخ قـــد عــرف لهــا تطبيقـــال    إ ،للحــواد  الطارئــة  

ــريعة   متنوعـــة في مســـائل مختلنـــة وذلـــك لزـــون أن الشـ

ية تقــــوم علــــ  مبــــادئ العــــدل وا نصــــاف  ســــلاما 

وا  او عل  إزالة الءرر ورقـع الءـيم والحـرط عـ      

عقــد ا دــار عــذار في لأومــ  أهــم تطبيقات ــا ا  المتعاقــد

والجــوائ) في تيــع ال مــار وتعــديل العقــد في حالــة تقلــفي  

 ؛87 ،82: ص  م8821)الســن ور ،  قيمــة النقــود 

 828قبــان : ص  ؛828: ص م8812عبــد الحميــد، 

وماتعدها (   وتلكيدات لمـا سـبم ققـد انت ـ  مجلـ  المجمـع       

  بمزـة المزرمـة في دورتـلخ ارامسـة عـام      سلامالنق   ا 

م ( إلى الأخذ تتطبيم نظرية الظـروف  8811هـ ) 8101

القرار ) يةقتصادالطارئة وذلك أثنال حدو  الأزمال الا

( لمجلــــ  المجمــــع النق ــــ  لراتطــــة العــــالا     5رقــــم )

    (5) ( ، مزة المزرمة، الدورة ارامسةسلاما 

ورتا في القرون اللاحقـة  قبـول   ألقد رقلخ قق ال 

                                                 

تننيــذ )كعقــود التوريــد والتع ــدال  وذلــك في العقــود المراخيــة ال  (5)

والمقاولال( إذا تبدلت الظـروف الـ  تم قي ـا التعاقـد تبـدلات غ ي ـر        

الأوضاو والتزالين والأسعار تغـييرات كـبيرات تلسـباب لمارئـة عامـة      

العقـد    لتـ ام لا تز  متوقعة حـ  التعاقـد قلوـب) ت ـا تننيـذ الا     

لبـال الأسـعار في   يلحم تالملت م خسـائر جسـيمة غـير معتـادة في تق    

لمرق التجارة، ولا يز  ذلك نتيجة تقصير أو إهمـال مـ  الملتـ م    

في هذه الحال عنـد التنـازو    -اتلخ، قطنلخ ام للقاض  الت امفي تننيذ 

ال العقديـة تصـورة   لت امتعديل  الحقوق والا -وتنالً عل  الطلفي 

ــرق      ــ  الطـ ــارة علـ ــد مـــ  ارسـ ــاوز للمتعاقـ ــدر المتجـ تـــوزو القـ

     المتعاقدي 
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القــانون النظريــة  خصووــا في قرنســا متــلثري  في ذلــك ت

وفي القـرن التاســع عشـر كــادل تختنـ  أمــام     ،الرومـان  

ــد   ــة التعاق ــدأ ســلطان ا رادة  وحري ــرل  ،مب إلى أن ظ 

مجددات في أوائـل القـرن العشـري   تيـد أن الـدول لا تزـ        

علــ  قــدرح واحــدو في قبــول النظريــة ققــد رقــلخ القءــال   

كمــا ثبــت القــانون المــدن   ،المــدن  في قرنســا الأخــذ ت ــا

النرنس  الحدي  علـ  هـذا الموقـن حروـا علـ  تننيـذ       

وسـلمت ت ـا تعـلخ الـدول      ،نظرية القوة المل مـة للعقـد  

في تنسـير العقـد،    جت ـاد كسويسرا وألمانيا ع  لمريـم الا 

وأقرت ا قـوان  تولونيـا وإيطاليـا واليونـان تـنا وـري)       

الرمـــــــــاني   ؛501: ص م8871 ،)الســـــــــن ور 

  (1)وماتعدها(  85: ص م8858

تنظريـة الظـروف    عـراف رغم تراجع الأخذ والا

الطارئــة في القــانون ارــاص عمــلا  بمبــدأ العقــد  ــريعة   

                                                 

ــلخ )    (1) ــة في مادت ( مــ  815ولقــد تبنــ   المشــرو المصــر  هــذه النظري

ــنا  8811لســنة  828القــانون المــدن  الجديــد رقــم    م  ، الــ  ت

 عل  أن:

العقد  ريعة المتعاقـدي  قـلا دـوز نقءـلخ ولا تعديلـلخ إلا تاتنـاق        -8

 الطرق ، أو لمسباب ال  يقررها القانون 

لمرأل حواد  اسـت نائية عامـة لا يزـ  في الوسـع     ومع ذلك إذا  -5

وأن لا  التعاقـد ،  لت امتوقع ا وترتفي عل  حدوث ا أن تننيذ الا

ــارة        ــدده  س ــ  ي  ــدي  وي ــات للم ــار مرهق ــتحيلات، و يصــب) مس

قادحة، جاز للقاضـ  تبعـات للظـروف وتعـد الموازنـة تـ  مصـلحة        

ويقع تالملات كـل  المرهم إلى الحد المعقول،  لت امالطرق  أن يرد الا

اتنــاق علــ  خــلاف ذلــك   وكــذلك الحــال في التشــريعال المدنيــة   

  مارال والزويت وقطرالعرتية ومن ا سوريا والسودان وا 

إلان أن ــا قــد أخــذل لمريق ــا إلى التطبيــم في  ،المتعاقــدي 

ــاهيم الا    ــتغير المن ــك ت ــام وذل ــانون الع ية قتصــادمجــال الق

نشـوب   ية السائدة في اورتـا عقـفي  جتماعوالسياسية والا

وأن حالة القوة القاهرة لا تزنـ    ،الحرب العالمية الأولى

لمعالجـــة تعـــلخ الظـــروف الـــ  تواجـــلخ  يـــع العقـــود  

ققــد تطــرأ   خصووــات العقــود الــ  تخــدم المراقــم العامــة 

ظروف غير متوقعة خارجة ع  إرادة الطرق  تـ د  إلى  

ولـو تم    ،وعوتال التننيذ ولا تصل إلى درجة استحالتلخ

لقواعد المدنية في هذه الأحوال لرتفي عل  ذلك تطبيم ا

اتـلخ رغـم الأضـرار الجسـيمة     الت امالمتعاقد تالوقال ت الت ام

ال  تلحقلخ قءلا علـ  أنـلخ قـد ينشـل في ن ايـة الأمـر في       

ــتمر ــال ت اراسـ ــذها   الت امالوقـ ــ  تننيـ ــيتوقن عـ ــلخ  وسـ اتـ

لتجنفي ارسائر ال  تلحم تلخ م  جرال هـذه الظـروف،    

يمز  أن ي ثر عل  سـير المراقـم العامـة وتالتـال       وهو ما

 ;Lachaume,1989   p243,244) المسا  تالمصلحة العامة 

Richer (L.), 2006: p86 ،ص م5000( )جعنـــر :

 (    517: ص م8885عل ،  ؛817

هو كونـلخ   دار إن م  أهم  خصائا القانون ا 

  دار قالقءـــال ا  ،قـــانون قءـــائ  الأســـا  والنشـــلة 

اختلاقــات جوهريــات عــ  القءــال العــاد  الــذ       يختلــن 

تنحصر م متلخ في تطبيم القانون وتلم  نية المشرو  ق و 

يات  إنشــائلــي  مجــرد قءــال تطبيقــ  تــل في الغالــفي قءــالً  

يبتدو الحلول المناسـبة للـرواتا القانونيـة الـ  تنشـل تـ        

ا دارة كسلطة عامة عند تسييرها للمراقـم العامـة وتـ     

  رواتــا تختلــن تطبيعت ــا عــ  رواتــا     وهــ ،الأقــراد



 هـ(8121م/ 5082(، الرياض )5) والعلوم السياسية الحقوق، 52، ممجلة جامعة الملك سعود
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 جت ـاد ق و يتمتع تزـ ير مـ  الحريـة للا    ،القانون اراص

وم  ثم اتتدو واتتزـر الحلـول والنظريـال الـ  تتمشـ       

مع لمبيعة القءايا ال  تعرض عليلخ وه  تتصل اتصـالا  

وثيقــــا تالصــــالح العــــام، ودونمــــا تءــــحية بمصـــــالح      

ــراد) ــدو ، Hachich,1962 p.395الأقــ : م8881( )تــ

(، وفي ضــــول هــــذا الن ــــم لطبيعــــة القــــانون 812ص

وجدل نظريـة الظـروف الطارئـة أرضـات خصـبة       دار ا 

وعلــ  ذلــك  دار لنموهــا وتطورهــا في ظــل القءــال ا 

ــادتووــل  ــ      اجت  ــذ  أرس ــا ال ــة في قرنس ــ  الدول مجل

قواعد هذه النظرية ولمورها وقم مبـدأ ضـرورة ديموميـة    

 ،)تــو عشــيم المــرادو انتظــامالمراقــم العامــة ت اراســتمرو

، 815م : ص 5005الحلــــو،  ،585م : ص 5001

 ( 525: ص م8818الشرين )ع ي ة(،  ،811

لقــد لمبــم مجلــ  الدولــة النرنســ  هــذه النظريــة  

تصــورة واضــحة في قــراره الشــ ير ) قءــية غــاز تــوردو   

م  بمناسـبة مـا   20/2/8887النرنسية ( الصـادر تتـاري    

ار النحـم تسـبفي الحـرب    لمرأ م  ارتناو مناجم في أسـع 

  قتصـاد العالمية الأولى وال  أدل إلى قلـفي التـوازن الا  

الــذ  كانــت قــد أترمتــلخ الشــركة الملت مــة  متيــازلعقــد  الا

 ،تتوزيع الغاز وت ويد الز رتال مـع تلديـة مدينـة تـوردو    

وأضحت الشركة م ددة  سارة جسيمة قد تعيق ـا عـ    

مت الشــركة وحينمــا تقــد  تقــديم خــدمات ا إلى الجم ــور

تشــزوى إلى تلديــة تــوردو لمالبــة تعويءــ ا عــ  هــذا        

رقءـت الاسـتجاتة    ،الارتناو النـاح  تلسـعار النحـم   

ــك وجــة    أيءــالطلب ــا وهزــذا   رد مجلــ  المحاقظــة وذل

في  ارسـتمر القوة المل مة للعقـد، ولملـفي مـ  الشـركة الا    

أن الأمـر لا يصـل إلى درجـة القـوة      اعتبـار تننيذ العقـد ت 

ــ    ــاهرة ال ــتحيلات   الق ــد مس ــذ العق ــل تنني ــا  ،لع وحينم

عرض الموضوو عل  مجل  الدولة النرنسـ  تبنـ  مبـدأت    

سـير المراقـم    اراسـتمر جديدات مسـتمدات مـ  قاعـدة دوام و   

 ،ةداريالعامة وهو أول تطبيم لهذه النظرية في العقود ا 

معتبرات أن ارتناو أسعار النحم الذ  واج تلخ  ـركة غـاز   

توردو، نتيجة ظروف لمارئة غير متوقعـة مـ  الطـرق ،    

 جسيمات يـبرر  اختلالاتيال العقد اقتصاد اختلالأدل إلى 

مســاهمة ا دارة ولــو مــ ل منــلخ مــع المتعاقــد لحــ  زوال  

تلك الظروف، لوضع حـدو للصـعوتال الوقتيـة لـتمز      

مراعــاة  لتــ امفي المرقــم محــل الا ارســتمرالاالشــركة مــ  

للصالح العام محيلات الطرق  إلى مجلـ  المحاقظـة للاتنـاق    

وقعلات تم الاتناق ت  الشـركة    عل  مقدار هذا التعويلخ

ومحاقظة توردو عل  رقع سـعر الغـاز تنسـبة ال يـادة غـير      

المعتادة ارارجة ع  التوقعال وتصورة ا ـرك الطرقـان   

  (8)هاتتحمل مءار

وتــالرغم مــ  العــرف الــذ  جــر  عليــلخ مجلــ    

إلا أنـلخ    ،لخ تصورة مخت لـة أحزامالدولة النرنس  تصياغة 

التــ م خطــة مغــايرة في حزمــلخ الصــادر في قءــية غــاز       

الرئيســية  حزـام تـوردو، إذ إنـلخ ضـمد  حزمــلخ معظـم الأ    

                                                 

ت ــذا ارصــوص حزــم مجلــ  الدولــة النرنســ  والمقــالال  انظــر  (8)

 CE, 30 mars 1916,Compagnie générale d' éclairageالمشيرة اليلخ:

de Bordeaux, R,125, concl. Chardenet; D, 1916, 3, 25, 

Chardenet; S, 1916, 3, 17, concl.Chardenet, note Hauriou; 

RDP,1916, 206, concl. Chardenet,388,note Jèze    
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والتنصيلية الـ  تقـوم علي ـا نظريـة الظـروف الطارئـة،       

  لحزم هـو دسـتور هـذه النظريـة    هذا ا اعتباروي  يمز  

ولأن أثر نظرية الظروف الطارئة يظ ر في معظـم العقـود   

ققــد حظيــت تاهتمــام النق ــال و ــرا  القــانون لتحديــد  

ــا تطبيقـــال واســـعة في    أحزـــام ـــرولم ا ووجـــدل لهـ

وحاليــــات  نــــد أن العقــــود  ،المقــــارن دار القءــــال ا 

ــا  ــة وقــاول    داري ــذه النظري ــلثرة ت  ــع ة الرئيســية مت توق

ــم إدخــال      ــاا لهــا  عــ  لمري ــة والاحتي الظــروف الطارئ

ــد في      ــاها المتعاق ــ  يتقاض ــوم ال ــة الرس ــوص بمراجع نص

في العقـود الأخـرى،    جـور والأسعار والأ متيازعقود الا

كما أوبحت النظرية ومنذ زم  تعيد تطبـم علـ  عقـود    

 ــ عقـــد  مجــال  ة أخــرى تعـــد أن كانــت محصـــورة في  إداري

 ،Long (M.))، ( 50: صم5000لاملخ، س)  متيازالا

Weil(P)،Delvolve (P), Genevois (B) 2011, p187)(80)  

المطلب الثاني: شروط وآثار تطبيق نظرية الظروف 
 الطارئة

ــوقر     ــة يتوجــفي ت ــة الظــروف الطارئ ــم نظري لتطبي

 ,De Laubadère (A.), Moderne (F) لة م  الشروا )

Delvolvé (P),1984, p.569 )(88) ( مجموعــــة المبــــادئ

                                                 
 

ــد  (88) ــولق ــة ا ح ــددل المحزم ــروا هــذه    داري ــر   ــا في مص ة العلي

ــة ملســة   ــة   85/8/8815النظري ــم نظري ــ : ))    تطبي ــا يل م قيم

ة ورواتا القانون العام أم داريالظروف الطارئة في مجال العقود ا 

حـواد ، أو ظـروف    دار ره  تلن يطرأ خـلال تننيـذ العقـد ا    

ة إداري ـية أو سياسية ولو كانت م  عمـل ج ـة   اقتصادلمبيعية، أو 

لا تز   –ة المتعاقدة، أو م  عمل  خا آخر داريغير الج ة ا 

 

 م:5008، ة العليـا داريالقانونية ال  قررت ا المحزمة ا 

متــ  وجــدل ســيرتفي علي ــا آثــار، يمزــ    ( 8555ص

 إ الها قيما يل :

 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة :أولا
 دـــفي أن يزـــون تغـــير الظـــروف  الشثثثرط الأول:

خارجــات عــ  حــدود   طــارئ، أ  أن الظــرف الاســت نائيات

مـ     المللوف ونادر الوقوو وسفي المجرى العاد  لممور

  ،ذلك م لات: اندلاو الحروب أو إغلاق ممر ور  وتـر  

ووقوو ال لازل  والسـيول والجنـاف والنيءـانال الغـير     

ية قتصـاد الأوت ـة  ونشـوب الأزمـال الا    انتشـار مللوقة  و

وقد يتم ل  ،وندرة السلع وارتناو الأسعار أو انخناض ا

غـير   –هذا الأمر في إجرال عـام تتخـذه سـلطال الدولـة     

ــدة  ــريعال الا  –ا دارة المتعاقـ ــك كالتشـ ــة جتماعوذلـ يـ

  قتصــادوالماليــة الــ  مــ   ــلن ا أن تقلــفي الوضــع الا  

ــة والأ  ــادة الرســوم الجمركي والتســعير  جــورللعقــد، ك ي

ــاتر،     ــة )د  جـ ــة الولمنيـ ــة العملـ ــلخ قيمـ ــبر  وخنـ  الجـ

ــة    (85)( 72: ص 5001 ــم نظري ــلخ لا يزنــ  لتطبي إلا أن

                                                 

ارة، ولا يملك لها دقعات أو علاجات، ولا في حسبان المتعاقد مع ا د

كان في وسعلخ توقع ا، أو التحوا لها، وأن تزون هـذه الحـواد    

المتعاقــد مــع  التــ اماســت نائية وعامــة ومــ   ــلن ا أن لعــل تننيــذ   

ا دارة مرهقــات يت ــدد المتعاقــد  ســارة قادحــة دون أن يزــون هــذا  

ــتحيلات   ــذ مسـ ــل   –التننيـ ــ  تختـ ــادويـ ــاقتصـ ــتلالاتد يال العقـ  اخـ

 رقم الطع   5008 سنة مايو م  1 لسةم أيءاوأكد ، جسيمات((

 ة القءائي 12 لسنة 2822

مجلـ  الدولـة النرنسـ  مـ  قبيـل الظـروف الطارئـة         اعتبروقد (85)  

 =العامة ال  تصدر م  سلطال الدولـة المختلنـة م ـل    جرالالا 
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الظروف الطارئة أن يزون الظرف لمارئات ققا، تل دـفي  

أن يزون هذا الظرف الطارئ عامـا  وغـير متوقـع وقـت     

وي  لا يستطيع  الشخا العـاد    دار إترام العقد ا 

لأنلخ إذا كان المتعاقد قـد توقعـلخ قلـي  لـلخ أن      ،أن يتوقعلخ

ــلخ، وت   ــ  ققق ــتظلم م ــال  لا مج ــي ــة  الت ــم النظري ال لتطبي

:  م8858 ،العمـران   ؛278م : ص 5008 ،كنعان)

ــدها 15ص  ــا تعـــــــ ــاو    ؛ومـــــــ :  م8888الطمـــــــ

    (82)(785ص

دــفي أن يرتــفي علــ  حــدو     الشثثرط الثثثاني:

الظرف الطارئ خسارة قادحة  وإخلال خطير للتـوازن  

 ،ياتلخ وي  ي ـدد تانت ائـلخ  قتصادالمال  للعقد  وقلفي لا

أ  أن هذا الظرف لا دعـل تننيـذ العقـد مسـتحيلات تـل      

دعللخ عسيرات وي دد المرقم العام المتصل تلخ تـالتوقن أو  

ــطرابالا ــتطيع أن    ض ــد لا يس ــطن المتعاق ــالعز  ق ، وت

يستنيد م  نظرية الظروف الطارئة لمجرد حصول قوال 

ــد      ــة عن ــة  المتوقع ــاض في ارتاحــلخ المالي للزســفي أو انخن

دــفي أن تصــيفي المتعاقــد مــع ا دارة  إتــرام العقــد، أ 

ــاوز في     ــة تتجـ ــارة قادحـ ــارئ خسـ ــرف الطـ ــة الظـ نتيجـ

ــل      ــوق ك ــ  تن ــة وي ــة المللوق جســامت ا ارســارة العادي

                                                 

ــد قيمــة الءــرائفي، أو    = ــ  ت ي ــوائ)، ال تنــرض القــوان ، والل

ضرائفي جديـدة، أو تخنـلخ سـعر العملـة، أو تمنـع تـداول عملـة        

  معيدنة

 ليلخ: إحزم مجل  الدولة النرنس  والمقال المشير  انظركذلك (82)   
CE, 13 février 1985, Sainrapt et Brice, RDP, 1985, 1702 : 

difficultés de recruiter de la main-d'æuvre non imprévisibles. 

   (81)توقعاتلخ المعتادة 

دـفي أن يزـون الظـرف الطـارئ      الشرط الثال :

أ  أن يزـــون الظـــرف  ،خارجـــات عـــ  إرادة المتعاقـــدي 

اقــد، قــلا يزــون  رادتــلخ الطــارئ أجنبيــات عــ  إرادة المتع

دخل في حدوثلخ لأنـلخ إذا كـان نالـات عـ  عملـلخ عمـدات أو       

وكــذلك لا يســتحم   ،إهمــالات قــلا يســتحم التعــويلخ   

التعويلخ إذا قص ر في تذل الج د الـلازم لتحا ـ  وقـوو    

قالقاضــ   ،هــذا الظــرف  متــ  كــان مــ  الممزــ  تلاقيــلخ 

ــة    دار ا  عنــد تقــدير التعــويلخ يءــع في الحســبان حال

لمتعاقــد، قــطذا كــان لــلخ تــلثير ج ئــ  في حــدو  الظــرف  ا

الطارئ أو تلثير مساعد تطهمالـلخ في زيـادة تزالينـلخ، قـطن     

ــذ       ــويلخ الـ ــدار التعـ ــ  مقـ ــينعز  علـ ــك سـ ــر ذلـ أثـ

(  571: ص م8888 ،) عبد المـولى  (82)سيحصل عليلخ

أما م  ج ـة ا دارة قالظـاهر أنـلخ يشـرا لتطبيـم نظريـة       

لـــردارة دخـــل في وقـــوو الظـــروف الطارئـــة ألان يزـــون 

في النقـلخ والقءـال    الـاه إلان أنـلخ هنـاك    ،الظـرف الطـارئ  

النرنســ  لا يقتصــر لتطبيــم النظريــة أن يزــون    دار ا 

بمعن  أنلخ يمز  تطبيم  ،الظرف خارجات ع  إرادة ا دارة

نظريــة الظــروف الطارئــة متــ  تــواقرل  ــرولم ا واــم   

                                                 

  (81) l'événement doit aboutir à un véritable bouleversement de 

l'économie générale du contrat    ،ت ـذا  ارصـوص حزـم     انظر

 :       إليلخ مجل  الدولة  والمقال المشير
CE, 29 mars 1985, Sté française de travaux publics Fougerolle, 

RDP, 1985, 702 : hausse des prix n'entraînant pas un 

bouleversement des conditions d'exécution du contrat.            

 ,CE, 15 juillet 1949, Ville d'Elbeuf, R, 359; D, 1950:  انظر (82)

59, note Blaevoet; S, 1950, 3, 61, note Mestre            
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 جرالالا وذلك في حال  ،للمتعاقد المطالبة تالتعويلخ

ال  تتخذها ا دارة تعد إتـرام العقـد ويزـون مـ  أثرهـا      

إواتة المتعاقد تءرر جسيم في غير الحالال الـ  تتـواقر   

: م5002 ،قي ا  روا نظرية عمل الأمـير )الشـرقاو   

 ( 521ص 

دــفي أن يزــون الظــرف الطــارئ   الشثثرط الرابثث :

 م قتات وألا يرتفي عل  حدوثلخ استحالة التننيذ قن  هذه

الظـرف   اسـتمر الحالة ينت   العقد تالقوة القاهرة،  قـطذا  

لنرة لمويلة أو تلكد الطرقـان أنـلخ لـ  ينت ـ  خـلال مـدة       

محددة قطنلخ دفي الاتناق عل  إترام عقد جديـد يلخـذ في   

ــارالا ــ     عتب ــدة، وإذا تعــذر الاتنــاق عل الظــروف الجدي

 ؛788: صم 8888،ذلك يتم إلغال العقد )الطمـاو  

  (87)(525م : ص5005 ،خلينة

الظثروف  الآثثار المررتبثة ىلثح تحقثق نظريثة :ثانيا
 الطارئة

وترتيبات عل  ما سبم قطذا تواقرل  ـروا تطبيـم   

قعل  المتعاقد أن يواول تننيـذ   ،نظرية الظروف الطارئة

لأن نظريـة   ،اتلخ حتـ  لا يتعطـل سـير المرقـم العـام     الت ام

تتننيــذ  ــروا  لتــ امالظــروف الطارئــة لا تعنيــلخ مــ  الا 

العقد ويظل العقد قائما وإنمـا مـ   ـلن ا أن تعينـلخ علـ       

قــطذا   اتــلخ دون أن يــ د  ذلــك إلى إقلاســلخ الت امالوقــال ت

اتــلخ تــالرغم مــ  أن  الت امحــد  أن توقــن عــ  الوقــال ت 

                                                 

 :إليـــلخ حزـــم مجلـــ  الدولـــة النرنســـ  والمقـــال المشـــير  أيءـــا(87)  
 CE, 9 décembre 1932, Compagnie des Tramways de 

Cherbourg, R, 1050, RDP, 1933, 117, concl. Josse, not Jèze  

ذلك ممزـ  قطنـلخ يتعـرض لتوقيـع الجـ الال الـ  تملز ـا        

عمـل  ا دارة المتعاقدة لاهلخ كغرامال التلخير وسحفي ال

والتننيــذ علــ  الحســاب أو قســ  العقــد والرجــوو عليــلخ 

: م5008 – م5001 ،تالتعويءـــــــــــال )ياقوتـــــــــــة  

  (85)(812ص

ام للمتعاقد المطالبة في الحصول عل  التعويلخ 

وذلك تنال عل  اتصال العقـد تـالمرقم العـام ومـا يتطلبـلخ      

مــ  ضــرورة أن  المــرادو انتظــامدوام ســير المرقــم العــام ت

الـــذ   دار ية تننيـــذ العقـــد ا ارراســـتمتزنـــل ا دارة 

 ،ي م  للمرقم العام متطلبال سيره ومقومـال خدماتـلخ  

إضاقة إلى ذلك قـطن مقتءـ  العدالـة يسـتوجفي معاونـة      

المتعاقد المتع ر والمساهمة معلخ في قمل ارسائر قلا يـرك  

وحده يصارو الظروف الطارئة وإنما يتع  القيام ترعايتلخ 

حت  لا ،تقـــن إلى جانبـــلخ ودعمـــلخ و ـــعوره أن ا دارة

 اضــطرابين ــار وضــعلخ المــاد  ممــا قــد يــ د  الى تــلثر و 

 (  Chapus ((p 1190. : 2001،T.1 Rالمرقم العام )

هــذا وإن قديــد مقــدار التعــويلخ الــذ  تتحملــلخ 

تنـــال علـــ  لملـــفي مـــ   دار ا دارة يقـــرره القءـــال ا 

المتعاقد في حالة عدم وجود اتناق ت  الطرق ، ويزـون  

التعـويلخ ج ئيـات ولـي  كـاملات، حيـ  يتحمـل المتعاقــد       

ج لات م  العج  المال  الناتا ع  تننيذ العقد خلال قرة 

                                                 

ت ذا ارصـوص حزـم مجلـ  الدولـة النرنسـ  والمقـال        انظرو (85)  

 : إليلخ المشير
CE, Sect., 12 mars 1976, department des Hautes-Pyrénées c./ 

Sociéte Sofilia, R, 155; AJDA, 1976,p 552  
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الظرف الطارئ مع إمزانيـة ا عنـال مـ  غرامـة التـلخير      

 ، تننيذ العقدإذا أدى هذا الظرف الطارئ إلى التلخير في

وت ذا قطن هذه النظريـة تختلـن عـ  نظريـة عمـل الأمـير       

تعويءـات كـاملات عمـا     –كقاعدة  –حي  يعوض المتعاقد 

الأعـــرط،  لحقـــلخ مـــ  خســـارة ومـــا قاتـــلخ مـــ  كســـفي )

 ( 882 ص:م5005 ،الحلــــــو  ،578م : ص 5080

(Trotabas (L), 1991 : p 258   ) 

 
 المبح  الأول: تطبيقات نظرية

 م2891 -هث  2041الظروف الطارئة قبل ىام 
لقــد تعاقبــت خــلال هــذه المرحلــة ومنــذ تلســي  

ــة الســعودية  ــد في   ،المملزــة العرتي ومــع التوســع و الت اي

 ، وـدور العديـد مـ     داري ـتطور التنظـيم والنشـاا ا   

ــم     ــ  تتعلـ ــرارال الـ ــامية والقـ ــر السـ ــة والأوامـ الأنظمـ

 ظـــل مجلـــ  ة ومنازعات ـــا  وذلـــك فيداريـــتـــالعقود ا 

هــ  8152الشورى القديم ومجل  الـوكلال )المرزوقـ ،   

ــل وب ؛22: ص م 5001 -   (81)(م5002 ،الشـــــــــــ

 ،(88)مجلـ  الـوزرال    ختصـاص الذ  حل محلـ ما في الا 

                                                 

ــ    (81) ــر الملزــ  الصــادر    لتم إنشــال أول مجل لشــورى بموجــفي الأم

الذ  و، م (8855/ 05/ 88)  هـ  المواقم 8/8/8217تتاري  

وإنشال مجل  الوكلال  ، يعتبر بم اتة السلطة التنظيمية كان آن ذاك

 ه5/8/8220بموجفي الأمر السام  المواقم علـ  نظامـلخ تتـاري      

   م( وكان آن ذاك يم ل السلطة التننيذية8825)

ــه كســـلطة تننيذيـــة اعتبـــارإضـــاقة الى  (88) ــالوتم   ة عليـــاإداريـ  إنشـ

ــة الســعودية بموجــفي     وتشــزيل أول مجلــ  وزرال تالمملزــة العرتي

 

ال ديـوان المظـالا وقـم أول نظـام لـلخ      اجت ادقءلا عل  
  لذا اتم علينا  أولا تلمـل هـذه النصـوص النظاميـة     (50)

تطبيقـال لنظريـة الظـروف     والتعرف علـ  مـدى وجـود   

ــة ) المطلــفي الأول( ــان (   ،الطارئ ــم )المطلــفي ال  ومــ  ث

سوف نحاول تيـان ملامـ) وتطـور الأخـذ ت ـذه النظريـة        

ال وقــرارال ديـــوان المظــالا منـــذ   اجت ـــادومبادئ ــا في  

محجوز  إدار ه ج ة قءال اعتبارلخ وخلال مرحلة  إنشائ

  ا قءائيةأحزامة  وليست اتتدائييصدر قرارال 

المطلب الأول: تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في 
 الأنظمة السعوداية

ة  تالمملزـة  داريكان أول تنظيم خاص تالعقود ا 

العرتية السعودية  هو نظام الم ايدال الذ  وـدر تـالأمر   

ــم   ــام  رقــ ــم  85/1/8278في  2280الســ ـــ المواقــ هــ

، ثم تبعلخ ودور نظـام المناقصـال   (58)م( 2/2/8815)

هـــ 2/5/8278في  1155مر الســام  رقــم العلنيــة تــالأ

                                                 

ــم )   ــر الملزــ  رق ــاري  2/88/8/1511الأم ه  8252/ 8/5(تت

  م(8822/ 80/ 80)المواقم 

ــدر   (50) ــم  تالمروـــ ــ  رقـــ ــوم الملزـــ ــاري   5/82/5128ســـ وتتـــ

  م (8/2/8822، المواقم )تتاري  ه 85/8/8251

رتـع وثلاثـ  مـادة وقـد نصـت المـادة       أهـذا النظـام علـ      ا ـتمل  (58)

ــا     ــ  أن اــل محــل م ــلخ  عل ــون من ــة وال لاث ســبقلخ مــ  أنظمــة   ال ال 

يع  أنلخ كان هناك تعلخ القواعد الـ    وتعليمال وأوامر ،وهذا

ن ـا كانـت متنرقـلخ    ألا إنظمت هذا الجانفي قبل ودور هذا النظام 

ــة الســعودية      ــة تلســي  المملزــة العرتي ــة تداي وتتناســفي مــع مرحل

  وظروف وتواضع تنظيم ونشاا ا دارة  آن ذاك
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ــم ) ــتمع   (55) م(87/5/8815المواقـ ــد الـ ــلخ تعـ ، إلا انـ

تـــب  أن المـــنظم    تنصـــوص كـــلا النظـــام  الســـاتق    

السعود  كـان قـد قـرر ققـا حـم المتعاقـد في التعـويلخ        

ات ـــا العقديـــة دون الت امة تداريـــعنـــد إخـــلال الج ـــة ا 

للج ـة   التطرق إلى حالال التعويلخ تدون خطل ينسـفي 

وجـود تطبيقـال     وعليلخ  قطنلخ م  غير المتصـور  ،ةداريا 

 أيءـا يءـاف   ،نظريـة الظـروف الطارئـة    أحزاملمبادئ و

  في ذلك الوقت دار قلة وحداثة التنظيم والنشاا ا 

ــع أن  ــادئوالواقـ ــروف   مبـ ــة الظـ ــد نظريـ وقواعـ

الطارئة في هذه المرحلة  قـد  ـ دل ظ ـورات ملحوظـات في     

ــوزرال    دار القــانون ا  الســعود  تعــد إنشــال مجلــ  ال

الذ  كان للخ قصفي السبم في إظ ارها وتطوير تطبيقات ا 

 ،ة والقءــائيةداري ـفي كـ ير مـ  المناســبال التنظيميـة وا    

ــد مــ      ــدما قــام في هــذا الشــلن تطوــدار العدي وذلــك عن

ــة والقــرارال وتننيــذ الأوامــر الســامية اراوــة       الأنظم

لتطـــور التنظـــيم والنشـــاا ة والمواكبـــة داريـــتـــالعقود ا 

في المملزـــــة العرتيـــــة الســـــعودية )د حســـــ ،  دار ا 

ــادة )  852: ص  م8852 ــددل الم ــد ح ــ  81(  ولق ( م

ــنة    ــوزرال )لسـ ــ  الـ ــام لمجلـ ــم  8252أول نظـ ـــ المواقـ هـ

ــ  لا  (52)(م8822 ــام الأساسـ ــار العـ ــا لمـ  الختصاوـ

                                                 

ــذ  (55) ــتملوالـ ــدى و  ا ـ ــ  إحـ ــواو   أعلـ ــ) أنـ ــادة توضـ ــ  مـ رتعـ

ــ     لجــرالاالمناقصــال وا  ــة عل ــار المرتب الواجــفي إتباع ــا وا ث

     الخ ترسية المناقصة

( 8212نشـــر هـــذا النظـــام في جريـــدة أم القـــرى العـــدد رقـــم )  (52)

 =م( وتم إلغاؤه87/80/8822هـ المواقم )1/5/8252وتاري  

 

ه يم ل اعتبارمجل  الوزرال  دارة  يع أج  ة الدولة و

 ،يمية )التشريعية( والسـلطةالتننيذية العليـا  السلطة التنظ

ــوزرال      ــ  ال ــ : ) يرســم مجل ــ  ا ت ــالنا عل ــك ت وذل

ــة والا   ــة، والمالي ــة وارارجي ية، قتصــادالسياســة الداخلي

والتعليمية والدقاعيـة و يـع الشـ ون العامـة للدولـة،      

ويشرف عل  تننيذها ويملك السلطة التنظيمية والسلطة 

ة، وهو المرجع للش ون الماليـة  يدارالتننيذية والسلطة ا 

ولجميـــع الشـــ ون المرتبطـــة في ســـائر وزارال الدولـــة     

والمصالح الأخـرى وهـو الـذ  يقـرر مـا يلـ م اتخـاذه مـ          

(  85وهذا ما اكدل عليلخ المـاده )  ،في ذلك   ( إجرالال

ــنة     ــوزرال لسـ ــ  الـ ــام مجلـ ــ  نظـ ــ 8255مـ ــم  ـهـ المواقـ

 ( وماتعدها 55م : ص 5008 ،م( )التودر 8825)

لخ ودر أول نظام إنشائفي ظل مجل  الوزرال تعد 

ة تاســـم نظـــام داريـــجديـــد خـــاص و ـــامل للعقـــود ا 

 والم ايـــدال المناقصـــال نظـــام)المناقصـــال والم ايـــدال 

 ولتــــــاري  7/م رقــــــم الملزــــــ  تالمرســــــوم الصــــــادر

،  ((م82/7/8877) المواقـــــــــم هــــــــــ51/5/8217

نظريــال  مبــادئتبلــورل مــ  خــلال مــواده  تعــلخ مــ   

ــاد ــد ا   اعـ ــال  للعقـ ــوازن المـ ــة   دار ة التـ ــا نظريـ ومن ـ

ــة  ــا نظــام  في     ،الظــروف الطارئ ــم وأول ن ولعــل أه

                                                 

تنظـام  م( ثم ألغـ   8825هـ المواقم )8255تالنظام الصادر عام =

ــال    ــوزرال الحـ ــادر تـــالأممجلـــ  الـ ــم أ/الصـ ــ  رقـ في  82ر الملزـ

ــم ) 2/2/8181 ـــ المواقـ ــدة أم  50/1/8882هـ ــور مريـ م( منشـ

هــــ المواقـــم 80/2/8181( تـــاري  2171القـــرى العـــدد رقـــم )

 م( 55/1/8882)



 هـ(8121م/ 5082(، الرياض )5) والعلوم السياسية الحقوق، 52، ممجلة جامعة الملك سعود
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( مـ   2تءمنتلخ المادة ) المملزة يتعلم ت ذه النظرية هو ما

ــ  هــذا النظــام   ــ     وال ــد عل ــد التعاق ــنا عن أجــازل ال

تعديل الأثمان المتنـم علي ـا تنسـبة مـا يطـرأ أثنـال التننيـذ        

العمـال مـ  ارتنـاو،     أجـور اد أو عل  أسعار تعـلخ المـو  

وقيدل ذلك توضع حدو أقص  لنسبة ال يـادة مـع حنـظ    

ة في الاستنادة ممـا يطـرأ علـ  الأسـعار     داريحم الج ة ا 

ولا  ـــك في أن المـــنظم هنـــا     مـــ  انخنـــاض جـــوروالأ

وكخطوة أولى قد أخذ بمبدأ إعادة التـوازن المـال  للعقـد    

وذلك  تطجازة الاتناق عل  تعديل الأسعار بمـا   دار ا 

وإن قيـده وـد    ،يتما   مع أسعار السوق وقت التننيـذ 

ــة الظــروف      ــلخ نظري ــا تقءــ  ت أقصــ  بمــا لا يتنــم مــع م

الطارئة م  إلملاق في هذا الشلن، مع التنويلخ هنـا إلى أن  

في نظر الن او  كـان ي سـ  قـراره     ختصاصواحفي الا

ل  نا اتناق  رضائ  ولـي   أو حزملخ في هذه الحالة ع

 عل  مبادئ و روا نظرية الظروف الطارئة 

(  مـ   82 ،12م  نا المادت  ) أيءاكما ظ ر 

النظـــام  أن المـــنظم قـــد أجـــاز التخنـــيلخ أو ا عنـــال      

للمتعاقد م  غرامة التلخير : مت  ثبـت أن التـلخير نشـل    

م  حاد  ق ر   وسـبفي كـان خارجـات عـ  إرادتـلخ ولا      

واقتنعــت الج ــة  ،توقعــلخ وقــت التعاقــد يزــ  في إمزانــلخ

ة تذلك وواققت وزارة المالية عل  هذا التخنيلخ داريا 

ولا جدال في أن هذا الـنا يشـير وـراحة      أو ا عنال  

إلى حالة وجود أسـا  لتطبيـم نظريـة الظـروف الطارئـة      

إلا أنلخ يقتصر عل  ا عنال م   ،(51)نتيجة حاد  ق ر 

في تعويلخ الأضرار النالـة   غرامة التلخير دون المشاركة

وقد تزـررل خـلال هـذه النـره تعـاميم وزارة        (52)عنلخ 

الولم  ال  تست   المتعاقد م  غرامـة   قتصادالمالية والا

التلخير مت  كان التـلخير تسـبفي خـارط عـ  إرادتـلخ ولا      

أو دقعـلخ أثنـال التننيـذ     يز  في إمزانلخ توقعلخ عنـد التعاقـد  

  (57)قت ا عليلخوا رلمت لهذا ا عنال مواق

                                                 

ــة والا  (51) ــل وزارة الماليــ ــاب وكيــ ــادفي خطــ ــم   قتصــ ــولم  رقــ الــ

م( 82/2/8877هـ المواقم )52/8/8217في  82502/85/5

   تعـد   عدد  روا ا عنال في م ل هذه الحالة  والذ  جال قيـلخ )) 

أن يقــدم المتع ــد كاقــة الأدلــة والمســتندال الــ  ت بــت تــلن ســبفي   

ــت        ــلخ وق ــلخ توقع ــ  في إمزان ــلخ، ولا يز ــارط عــ  إرادت ــلخير خ الت

ــوحات     ــر وض ــان أك  ــد((، وك ــر في تعــويلخ   التعاق ــة النظ في إمزاني

ــم       ــلخ رقـ ــة في خطاتـ ــروف الطارئـ ــة الظـ ــ  نظريـ ــالً علـ ــد تنـ المتعاقـ

ــم ) 58/1/8215في  2810/85/5 م( إذ 2/1/8875المواقــــ

جال قيلخ )) ويلت م المتعاقد المدي  تتننيذ العقـد وققـات لشـرولملخ وإذا    

مــا لحقتــلخ نتيجــة الظــروف الطارئــة خســارة كمــا حــددت ا هــذه         

الولم  بموجفي المادة  قتصادز  لوزارة المالية والاالنظرية، قطنلخ يم

 ( م  نظام المناقصال والم ايدال النظر في الموضوو(( 82، 12)

الجدير تالذكر أن هذا النظام ) المناقصال والم ايدال ( قد ألغـ    (52)

ــذ مشــروعات ا وأعمالهــا       ــة وتنني ــلم  مشــريال الحزوم تنظــام ت

هـــ المواقــم 5/1/8285في  81الصــادر تالمرســوم الملزــ  رقــم م/

ــا الت55/2/8855) ــان    م(، والــذ  آثرن طــرق لــلخ في المبحــ  ال 

المطلفي الأول ( ، نظرا لت ام  ودوره مـع وـدور نظـام ديـوان     )

ــ8105المظــالا )  ــالا    8815،  ـه ــوان المظ ــذ  اوــب)  دي م ( وال

  منوض ومستقل إدار بموجبلخ ج ة قءال 

الـــولم  رقـــم   قتصـــاد لام ـــال ذلـــك تعمـــيم وزارة الماليـــة وا    (57)

 =هــــــــــــــــــــ المواقـــــــــــــــــــم58/85/8211في  87202/1/8
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ــر   ــا تـــدأ مجلـــ  الـــوزرال ينظـ لمنازعـــال اوحينمـ

لـلخ   رظ  ـ ،(55)ه السـلطة المبا ـرة لـردارة   اعتبارتة داريا 

ــدة  ــة    تطبيقــال عدي ــة الظــروف الطارئ ــك  لنظري في وذل

ولا يقتصــر الأمــر   ةداري ـلعقــود ا في اقءـايا التعــويلخ  

عل  إعنال المتعاقد مـ  غرامـال التـلخير تـل وـدر عـ        

المجلــ  العديــد مــ  القــرارال الــ  تقءــ  تتعــويلخ       

المتعاقـــد عنـــد تعرضـــلخ رســـارة كـــبيرة نتيجـــة لظـــروف  

ــد       ــويلخ المتعاق ــان تع ــلخ الأحي ــرر في تع ــل ق ــة، ت لمارئ

تعويءات كليات ع   يع ما لحقـلخ مـ  خسـارة غـير عاديـة      

البنـا،   سـير المراقـم العامـة )    المـراد و تظـام انحروات عل  

 ( 525: ص م8811

ربما كان القرار الأول لمجل  الـوزرال  الصـادر في   

( وتـــــاري  210هـــــذا الشـــــلن  هـــــو قـــــرار رقـــــم )    

م(  وقــد  8875/ 08/ 08هـــ  المواقــم )   5/1/8218

و روا تطبيـم نظريـة    مبادئتءم  تطبيقا وراا لجل 

ــرر تعــويلخ   ،الظــروف الطارئــة المقــاول الــذ  حيــ  ق

تعاقد علـ  إنشـال مستشـن  الملـك سـعود تالـدمام قبيـل        

م تسـبفي حـدو  أزمـة    8827حرب قناة السوي  عـام  

ل ارتنـاو  وحص ـوالحرب الـ  ترتـفي علي ـا غلـم القنـاة      

مما تسـبفي في   ،كبير في الأسعار وتالأخا في مواد البنال

خسائر قادحـة أثقلـت كاهلـلخ وأخلـت في التـوازن المـال        

                                                 

ــم  81/2/8878)= ــا رقــــــــــــــ في  1/1557م( وتعميم ــــــــــــــ

 م( 88/2/8850هـ المواقم )88/2/8280

ديـوان المظـالا في هـذه المرحلـة ) كمـا       اختصـاص نظرا لمحدوديـة   (55)

  سنبينلخ في المطلفي ال ان  التال  (

جـال  و  كان التعويلخ كاملات في هذه القءيةقد و ،للعقد

م  مسببال القرار: )وحي  إن ارتناو الأسـعار تسـبفي   

ــل      ــة المحتم ــ  ارســائر المتوقع ــة الســوي  لا يزــ  م أزم

حصولها في الظروف العادية، وحي  إن المقـاول قـد أتم   

ــادل   ــا يع ــرب     50م ــة ح ــال أزم ــة أثن ــل العملي ــ  كام % م

يءــات للمقـــاول عـــ   الســوي  ولهـــذا قــرر المجلـــ  تعو  

 ، ـنيم ) ارسائر ال  لحقتـلخ نتيجـة لارتنـاو الأسـعار(     

 ( 521: ص  م5005

ثم توالت قـرارال مجلـ  الـوزرال الـ  عالجـت      

( وتـاري   585م ل هذه القءايا نذكر من ا القرار رقـم ) 

لمبـم   حيـ   م(5/8/8877هـ المواقـم ) 55/2/8217

ــواقر حا    ــد ت ــة عن ــة الظــروف الطارئ ــلخ المجلــ  نظري ــة قي ل

وقد كانت هـذه الظـروف الاسـت نائية     ،ظروف است نائية

عبارة ع  كم هائل م  السـيول الجارقـة داهمـت موقـع     

ــم  وأتلنــت معــدال المقــاول ممــا  يلــ م     ســد واد  العقي

المجل  رقم  وقرار  التعويلخ ع  ارسائر ال  لحقت تلخ

هــــ المتءـــم  تعـــويلخ 58/8/8288( وتـــاري  807)

ل عسزرية تعويءات يغط  كاقـة  متع د تلم  المال لوحدا

ارسائر ال  قمل ا لميلة أيام الجناف نظرات لعدم هطول 

الأمطار وجنـاف ت ـره واضـطراره سـحفي المـال مـ  آتـار        

ــة لســد حاجــة الجــي  )حســ :      أخــرى تلســعار مرتنع

ــوزرال    (521 ــنيم: ص   ،872ص ــرار مجلــ  ال وق

ـــ المواقـــــــــــــم 52/8/8281في  25رقـــــــــــــم  هـــــــــــ

ــلن تعــــ85/5/8851) ــاول  م( تشــ ويلخ تعــــلخ المقــ

ومما ورد  ،ومتع د  ا عا ة نظرات لارتناو أسعار المواد



 هـ(8121م/ 5082(، الرياض )5) والعلوم السياسية الحقوق، 52، ممجلة جامعة الملك سعود

 

88 

   ولقد درسـت الـوزارة الموضـوو وتبـيد  مـ        في القرار  

واقــع ا حصــائيال المتــوقرة تــلن أســعار تعــلخ المــواد       

ارتنعــت قعــلات وتشــزل ملحــوظ اتتــدالً مــ  أوائــل عــام   

إلى  هــذا الارتنــاو اســتمرم( و8852هـــ المواقــم )8282

وقت ودور القرار، والسبفي الرئيس  يعود إلى النقا 

في عرض المواد ع  لملب ا في الأسواق الدولية مما يعطـ   

ــة قـــد    ــلن تعـــلخ المقـــاول  ومتع ـــد  ا عا ـ قناعـــة تـ

تءرروا قعـلات نتيجـة ارتنـاو الأسـعار وتالتـال  قـطن مـ         

عم  تءرر  رهاقالعدالة أن تقوم الدولة ترقع تعلخ ا 

:  5088م التعــــويلخ )الــــوهيبي، مــــن م عــــ  لمريــــ

 (   251ص

ــ      ــويلخ عـ ــلخ التعـ ــوزرال رقـ ــ  الـ إلا أن مجلـ

ــة أخــرى لعــدم ققــم ارســارة     الظــرف الطــارئ في حال

)) إن مجلـ   -الجسيمة كما هو ثاتت في القـرار  التـال :  

الوزرال تعد إلملاعلخ علـ  معاملـة المراققـة لهـذه الـواردة      

 في 1785مــــ  ديــــوان رئاســــة مجلــــ  الــــوزرال رقــــم 

م( المرقوعة م  5/7/8877هـ المواقم )81/5/8217

وزارة الــدقاو والطــيران تشــلن تظلــم متع ــد  توريــد      

المواقـم   15/8212السزر لوزارة الدقاو والطيران لعام 

ــالبت م   75/8872) ــعره ومطــــ ــاو ســــ ــ  ارتنــــ م( مــــ

تــالتعويلخ، وتعــد ا لمــلاو علــ  خطــاب وزارة الماليــة  

هــــــــــــ المواقـــــــــــم 51/2/8215في  7/85رقـــــــــــم 

م( المتءم  تلنلخ اتء) تلن ارتناو سـعر  58/1/8875)

ــل أحــد       ــة، إذ قب ــعار ا عا  ــ  أس ــ ثر عل ــزر لا ي الس

المقاول  أن يورد ا عا ة في السنة التاليـة تـنن  السـعر    

الذ  كان يقدم تـلخ ا عا ـة قبـل ارتنـاو سـعر السـزر،       

الأمر الذ  يقطع تلن هذا الارتناو لا يـ ثر علـ  أرتـا     

ل هذه النتيجـة تقبـول أحـد المتناقصـ      التوريد وقد تليد

في السنة التالية، توريد ا عا ة تلسعار أقـل مـ  أسـعار    

السنة محل التظلم، وبما أنلخ قـد ثبـت أن ارتنـاو الأسـعار     

لا يــ ثر كــ يرات يــذكر علــ  ســعر ا عا ــة وكــان لملــفي   

التعويلخ في غير محللخ قلذلك تـرى الـوزارة عـدم أحقيـة     

ــويلخ  ــ  تووــية    وت ،المــتظلم  في التع ــلخ عل ــد إلملاع ع

 قتصادة تقرر: تلييد رأ  وزارة المالية والادارياللجنة ا 

الــولم  المشــار إليــلخ أعــلاه في عــدم أحقيــة المتع ــدي        

ــويلم،   ــويلخ(( )الســـــــ   ،210: ص  ه8155للتعـــــــ

 ( 710: ص م5002المتي  ، 

المطلب الثاني: تطبيقات نظرية الظروف الطارئة من 
 ات دايوان المظالم اجرهاداخلال 

تعـد وـدور   وذلك  شال ديوان المظالا إن كانلقد 

بم اتـة خطـوة م مـة وجوهريـة لتوجـلخ         (51)أول نظام للخ 

ــائ        ــام القء ــب  النظ ــو ت ــعودية نح ــة الس ــة العرتي المملز

(، إلا انلخ تـالنظر  27: ص م 8811رسلان،  الم دوط )

ــة  ــال ا اختصاوـــلمحدوديـ ــلخ تالتصـــد  للمنازعـ ة داريـ

وققات للمادة ال انيـة مـ     - آن ذاك  عام  واقتصارهتشزل 

عل    تلق  الشزاوى والتحقيم قي ا مـع   -هذا النظام  

ة ( داريــاقــرا  )مشــروو قــرار( يرســل إلى الج ــة ) ا     

                                                 

 5/82/5128لملزــ  رقــم تالمرســوم اكمــا تينــا ســاتقا  الصــادر  (51)

  م (8/2/8822، الموقم )تتاري  ه 85/8/8251وتتاري  
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المعنية ال  لها أن تقبللخ أو ترقءـلخ مـع إتـدال الأسـباب،     

ــراه         ــا ي ــلمر بم ــام الســام  لي ــر إلى المق ــع الأم ــذ يرق حين 

ــ ت ــم يزــ   ق   (82و 85م : ص8888 ، )ال ــوان  ل دي

يملك الصلاحية الزاملة في نظر منازعال العقـود  المظالا 

 ــا  ة،وتالتال  قمجـــال تطبيقاتـــلخ لنظريـــة الظـــروف داري

الطارئــة كــان محــدودا  تاركــا قصــفي الســبم في ظ ورهــا   

 ختصــاصوتطبيقات ــا لمجلــ  الــوزرال الــذ  كــان لــلخ الا 

ه الســلطة اعتبــارة تاريــدالــرئي  تالبــت تالمنازعــال ا   

 ة العليا كما تينا سلنا   داريا 

ــدرط    ــعت  تالتـ ــد توسـ ــلقـ ــوان  الاختصاوـ ديـ

قتوالت الأنظمة والقـرارال والأوامـر السـامية      ،المظالا

جديـــدة ومتنوعـــة تالنصـــل  الاختصاوـــعلـــ  منحـــلخ 

ــال ا  ــائ  تالمنازعـ ــالن ـ ــ   داريـ ــع مجلـ ــاركة مـ ة وتالمشـ

، (58)وماتعـدها(  15م، ص 8818الدغي ر،   الوزرال )

أحيانـا مصـادقة رئـي  مجلـ  الـوزرال علـ          رااوالا

ــة القءــايا    ،قراراتــلخ حتــ  تصــب) ن ائيــة  قت ايــدل إحال

  المقــام الســام  ومجلــ  الــوزرال قبــل  ة اليــلخ مــ داريــا 

وم  أوض) القءايا القديمة ال  لمبم الديوان قي ا هـذه  

النظرية  قءـية الشـركة النرنسـية الـ  كانـت قـد رسـت        

علي ا عملية إنشال لمريم تر ، ثم حدثت أثنـال التننيـذ   

ظــروف لمارئــة وغــير متوقعــة زادل مــ  أعبائ ــا  نتيجــة  

                                                 

/ 51تتـاري    50818خصووا تعد ودور الأمر السام  رقـم   (58)

، الـــذ  منـــع م( 8871/ 08/ 58، المواقـــم )  ـهـــ8215/ 80

المحاكم العامة الشرعية )العادية( م  النظر في المنازعال الـ  ت ـار   

 والأقراد ت  ا دارة 

لحــرب الأيـــام الســـتة وإغـــلاق قنـــاة الســـوي  ونتيجـــة  

نم ثم ا ضراب العام في قرنسا عام  ضراب عمال الموا

   (20)(521البنا : ص  م )8871

وعلــ  الــرغم مــ  وــدور قــرار مجلــ  الــوزرال   

م( والــذ  8857هـــ )8287لســنة    181الشــ ير  رقــم 

لخ في النظـر والبـت الن ـائ  في    اتاختصاو ـحد مـ  تعـلخ   

لـديوان   ختصـاص ومـن) الا  ،ةداري ـتعلخ المنازعـال ا  

ن ــائ  في دعــاوى التعــويلخ المظــالا للتصــد  والبــت ال

المقدمــة مــ  المتعاقـــدي  مــع ا دارة دون الرجــوو اليـــلخ      

وذلــك متــ  ثبــت أن هنــاك ضــررات أو خســارة قعليــة قــد  

 ،لحقت تالمتعاقد م  جرال خطل أو تقصير ينسفي لردارة

ــة    ــل  رادة الج ـ ــباب لا دخـ ــرر لأسـ ــان الءـ ــا إذا كـ أمـ

زـم تـرقلخ   قطن ديوان المظالا  أل م تـلن ا  ،ة قيلخداريا 

الدعوى  زلا  الا إذا كانت القءية محالة اليلخ تنال علـ   

وعليــلخ قــطن    أمــر ســام  أو قــرار مــ  مجلــ  الــوزرال     

في ســــلطة النظــــر  ختصــــاصالــــديوان كــــان مقيــــد الا

والتصد  لقءايا لملبال التعويلخ القائمة عل  أسـا   

تطبيم نظرية الظروف الطارئة إلا تشـرا اسـت ذان المقـام    

ــام  أو ــذا      السـ ــوزرال ت ـ ــ  الـ ــ  مجلـ ــرار مـ ــدور قـ وـ

  (28)يقدم م  راقع الدعوى دفي أن ارصوص و

                                                 

  هـ88/7/8285في  575قرار لجنة تدقيم القءايا رقم  (20)

لقد توالى ودور العديد م  الأوامر السـامية وقـرارال مجلـ        (28)

 مبـادئ الوزرال ال  احالت قءايا المطالبة تالتعويلخ عل  أسا  

ــة الظــروف الطارئــة الى ديــوان المظــالا للبــت قي ــا     أحزــامو نظري

 =أقصحت عنـلخ لجنـة تـدقيم    ه القرارال ماتصنة ن ائية ، وم  هذ
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المـذكور، قـطن    ختصـاص م  قيـد الا  است نالاذات و

ديوان المظالا كان ينظر في دعاوى التعويلخ المبنية علـ   

ــلخ     ــة قــال إلي ــة  وذلــك في حــالال قردي الظــروف الطارئ

ومـع تطـور     تلوامر سـامية أو تقـرار مـ  مجلـ  الـوزرال     

العديد مـ    انتمالت ايد ع  قءلا ولخ اتاختصاووتوسع 

ــاصذو  الا ــال ا  ختصـ ــفي المنازعـ ــازه داريـ ة الى ج ـ

تعددل المناسبال ال  تصدى قي ا إلى قءايا  ،وتنظيملخ

تــل إنــلخ تعــد   تنبــم تتــوقر مــبررال لتطبيــم هــذه النظريــة 

تزنــل في  يةســلامقواعــد الشــريعة ا ل عتبــارالأخــذ تالا

قراراتلخ تشر  وتنسير قواعد هذه النظرية لمبقات لمـا  تعلخ 

المعاوـر والمقـارن في    دار استقر عليلخ النقلخ والقءال ا 

سـوال تعلـم الأمـر بمن ـوم الظـرف الطـارئ        ،هذا الشلن

المناجم  أو  رولملخ أو الأضـرار ومـا تخلنـلخ مـ  خسـائر      

ــائر وأرتــا        ــ  خس ــا يشــمللخ م ــويلخ وم ــة أو التع قادح

 مبــادئدارة قيــلخ إلى غــير ذلــك مــ  ومقــدار مســاهمة ا 

   وقواعد هذه النظرية
وكلترز م ال م ـم يوضـ) موقـن ديـوان المظـالا      

مـ  تطبيـم هــذه النظريـة  ومن وم ــا ومءـمون ا وذلــك     

                                                 

ــايا = ــالقء ــا رقــم )  ت ــام 2ديوان المظــالا في قراراه هـــ 8288( لع

م( المنشـور في مجموعـة المبـادئ الشـرعية الصـنحة      8858المواقـم ) 

تقولهــا ))    مــ  حيــ  إن ال اتــت مــ  قــرار مجلــ  الــوزرال  120

م( 5/5/8851هـــ المواقــم ) 58/5/8281وتــاري   202رقــم 

رضت بموجبلخ هـذه القءـية علـ  الـديوان أن يـتم النصـل       الذ  ع

 أحزـام نظرية الظروف الطارئة، ومـ  ثـم قـطن     حزامقي ا لمبقات لأ

هــذه النظريــة حســبما تواضــع عليــلخ الشــرا  هــ  مــرد النصــل في   

 المنازعة وذلك هو معتمد لجنة التدقيم في هذا القرار(( 

م  خـلال مـا عـرض عليـلخ مـ  قءـايا لملبـال تعـويلخ         

نا  ة نتيجة ظروف لمارئـة سـببت أضـرارات  للمتعاقـدي      

ن  للتصـد  لهـا تعـد    زـ  الـديوا  ة  م داري ـمع الج ـال ا  

ــ  إذن خــاص تنظرهــا    ــرار   اســت نال)الحصــول عل مــ  ق

نستش د تقراره )في القءية  ،( 181مجل  الوزرال رقم 

م(  الـذ  تءـم    8851 ،هـ8281/ ق لعام 858رقم 

حيـ     ،تعرينات  دقيقات للنظرية وقديدات لشـروا تطبيق ـا  

 جال قيلخ : مناد نظرية الطوارئ غير المتوقعة أو الظروف

الطارئــة حســبما وضــع أوــولها وقواعــدها ققــلخ القءــال 

أو  دار أنــلخ إذا حــدثت أثنــال تننيــذ العقــد ا   ،دار ا 

لمــرأل ظــروف أو أحــدا  لا تزــ  متوقعــة عنــد إتــرام   

ياتلخ، وكان م   لن هـذه الظـروف   اقتصادالعقد ققلبت 

ــل     ــذ العقــد مســتحيلات ت أو الأحــدا  أن ــا لا لعــل تنني

ــر كلنــة  ــات وأك  ممــا قــدره المتعاقــد عــ  التقــدير    أثقــل عب 

المعقول قنشلل عن ا خسارة جسيمة تتجاوز في قداحت ا 

قـطن   ،ارسارة المللوقة العادية الـ  يتحملـ ا أ  متعاقـد   

مــ  حــم المتعاقــد المءــار أن يطلــفي مــ  الطــرف ا خــر   

مشاركتلخ في ارسارة ال  قمل ا قيعوضلخ عن ـا تعويءـات   

عية والنظامية الـ  قررت ـا   ج ئيات ) مجموعة المبادئ الشر

: م(8810)  ه ــ8100لجنة تدقيم القءـايا خـلال عـام    

   (25)(2ص 

                                                 

لعـام   25/81كما جال في قرار ديوان المظالا )في القءية رقـم     (25)

هـــ(  ،   أن إغــلاق الحــدود الســورية اللبنانيــة يــدخل في      8285

نظرية الظروف الطارئة مما يعط  المتعاقـد الحـم في التعـويلخ عمـا     

 =أواتلخ م  أضرار تسـبفي تلـك الحـواد  الاسـت نائية وذلـك تنـال      
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وتقرار أخـر أكـد ديـوان المظـالا  رسـوذ الأخـذ        

وقواعد و روا تطبيم نظريـة الظـروف الطارئـة      بادئبم

لمبقــا لمــا هــو مســتقر ومتنــم عليــلخ في النقــلخ والقءــال        

يـ  ورد قيـلخ   وذلك تالقرار التـال  :ح  ،المقارن دار ا 

ــذا       ــة ا دارة وه ــو ج  ــدائ  ه ــا يزــون ال ــات م ))    وغالب

هو أن يدقع الدائ  تعويءات لزنالـة تننيـذ العقـد     لت امالا

ــحيحات ــذات وـ ــروف أو    ،تننيـ ــلن الظـ ــ   ـ ــان مـ ــ  كـ متـ

الأحدا  غير المتوقعة أن ت قل كاهل هذا المدي   سـارة  

 ومـ  هنـا دـفي    ،يال العقـد قتصادها قلبات لااعتباريمز  

لاستحقاق المتعاقد مع ج ـة ا دارة هـذا التعـويلخ عـ      

الأعبــال ارارجــة عــ  العقــد لمبقــات لتلــك النظريــة تــواقر  

ــروا ا تيــة: أولات  ــون الحــاد  أو الظــرف    -الش أن يز

الطارئ قد وقع تعد التعاقد وخلال المـدة المحـددة لتننيـذ    

أن يزـون الحـاد  أو الظـرف     -ثانيات ،العقد لا تعد ذلك

 -ع  المتعاقدي  أ  مسـتقلات عـ  إرادت مـا، ثال ـات    أجنبيات 
أن يزون الظـرف أو الحـاد  غـير متوقـع، ولا يزـ  في      

حسبان المتعاقدي  ونيت ما المشركة عنـد إتـرام العقـد أ     

أن التعـــويلخ لا  -لا يزـــ  في ا مزـــان توقعـــلخ، راتعـــات

يال العقـــد بمعنـــ  أنـــلخ اقتصـــاديســـتحم إلا إذا انقلبـــت 

يرتــفي علــ  تننيــذ العقــد خســارة لــاوز في قــداحت ا       

ــة المللوقــة في التعامــل الــ  يتحملــ ا أ     ارســارة العادي

متعاقــد وعلــ  هــذا المقتءــ  إذا تخلــن أ  مــ  تلــك       

                                                 

المقــاول في التعــويلخ تســبفي  علــ  الــنا في العقــد علــ  أحقيــة=

 الحروب واستنادات لقاعدة  لا ضرر ولا ضرار  

الشـــــروا انتنـــــ  منـــــاا إعمـــــال نظريـــــة الظـــــروف  

(( )مجموعة المبـادئ الشـرعية والنظاميـة لعـام     (22)الطارئة

  (85و ص 55و ص  58م( :  ص8818)هـ 8108

كمـــا عـــرف ديـــوان المظـــالا مبـــدأ كينيـــة تقـــدير 

وقـرر   ،التعويلخ واحتسـاتلخ في نظريـة الظـروف الطارئـة    

   ا دارة وإن كانـــت مل مـــة تتعـــويلخ المتعاقـــد  )) أن:

عندما تتحقم  ـروا نظريـة الظـروف الطارئـة،  إلا أن     

ل ذلك لا يشمل كامـل ارسـارة وإنمـا يقتصـر علـ  قم ـ     

ج ل من ا وي  يرتـفي علـ  ذلـك التحمـل رد ارسـارة      

ــدرة المحتمل ــ  ــول والق ــتم   ةإلى الحــد المعق ــدما ي ــلخ عن ، وأن

ال اعتبـار توزيع عفيل ارسارة ت  لمـرفي العقـد تراعـ     

ــدخل في     ــة للمشــروو ولا ي ــائا الن ائي ــا النت متعــددة من 

حساب تلك ارسـائر الأرتـا  المحتملـة في المسـتقبل كمـا      

لا تشـــارك المتعاقـــد مع ـــا إلا في النـــرق تـــ   أن ا دارة 

ــ  تتجــاوز الحــد      ــة وارســارة ال ــة المحتمل ارســارة العام

المعقــول لمســعار دون أن تشــاركلخ في كامــل ارســارة أو 

                                                 

 اراسـتمر وجدير تالذكر أن قءال الديوان يشرا في هذه الحالة   (22)

المتعاقد في التننيذ أثنال مواج تلخ للظرف الطارئ، وقد عبرل ع  

ذلك لجنة التدقيم تقولها: ) إن الظـرف الطـارئ لا اـرر المتعاقـد     

مع ويرورتلخ مرهقات إلا أنلخ ممز ،  لت اماتلخ؛ لأن هذا الا امالتم  

ويرتفي عل  ذلك أنلخ يتعـيد  علـ  المتعاقـد الـذ  يريـد الاسـتنادة       

ــل تننيــذ       ــ  نظريــة الظــروف الطارئــة أن يواو اتــلخ رغــم  الت امم

الظرف الطارئ ما دام التننيذ في ذاتلخ ممزنـات ،ولا يتحـول الظـرف    

ون التننيذ، قطذا توقن المتعاقد عـ   الطارئ إلى قوة قاهرة قول د

اتلخ استنادات إلى الظرف الطارئ، قطنلخ يتعرض لتوقيـع  الت امالوقال ت

ــرف     ــذا الظـ ــاط ت ـ ــات الاحتجـ ــلخ ننعـ ــررة، ولا دديـ ــ الال المقـ الجـ

 الطارئ( 



 هـ(8121م/ 5082(، الرياض )5) والعلوم السياسية الحقوق، 52، ممجلة جامعة الملك سعود

 

82 

ــة     تعويءــلخ عمــا قاتــلخ مــ  رتــ) ومــرد ذلــك إلى أن نظري

الظروف الطارئـة تقـوم علـ  أسـا  مبـدأ جـوهر  هـو        

لمرتبــة علــ  الظــرف   توزيــع أعبــال ارســارة النادحــة ا   

الطــارئ تــ  ا دارة والمتعاقــد وهــذه ارســارة النادحــة   

والاســـت نائية الـــ  تصـــيفي المتعاقـــد مـــع ا دارة جـــرال  

يال العقــد رأســات علــ  اقتصــادالظــرف الطــارئ وتقلــفي 

عقـــفي لا يمزـــ  التحقـــم مـــ  وجودهـــا إلا تعـــد إنـــاز 

ــفيل       ــع ع ــبرة في توزي ــون الع ــة تز ــذه الم ات ــال وت  الأعم

ئر ت  لمرفي العقد تالنتائا الن ائية للمشـروو الـ    ارسا

قدد مقدار ارسارة وتالتـال  مـا دـفي أن تتحملـلخ ج ـة      

ا دارة من ــا (( )مجموعــة المبــادئ الشــرعية والنظاميــة:  

 وماتعدها(  2ص

ال ديــوان اجت ــادوأخــيرا نســتنتا مــ  قــرارال و

 م(8815- ـه ـ8105المظالا في هذه المرحلة ) قبل عـام  

رغم كونلخ  قءالً محجوزات غير منوض إلا انـلخ أكـد علـ     

تمتعــلخ تقــدرح كــبير مــ  الزنــالة والتطــور في ق ــم وإدراك   

ــ      ــة وغايات ــا، تــل تمي ــة الظــروف الطارئ متطلبــال نظري

تــا لملاو الواســـع والن ـــم الصـــحي) لمبـــادئ وقواعـــد  

الحدي  كما هو مستقر عليلخ في القءـال   دار القءال ا 

ــلخ ا  ــرب   في دار والنقـ ــر والمغـ ــر والج ائـ ــا ومصـ  قرنسـ

ويــبرز ذلــك   وتـون  وتقيــة دول نظــام القءــال المــ دوط 

ــلخ    ــ  خــلال وــياغة وتســبيفي قرارات ــذا  ،واضــحات م وه

لا ــك تم يــدا للنقلــة والمرحلــة الجوهريــة الم مــة التاليــة   

ديـوان المظـالا    تالذ  جعل( وتطرادة المنظم السعود  )

تعــد عــام مســتقل ومنــوض )  إدار يصــب) هي ــة قءــال 

الأوـيل   ختصـاص م (  ووـاحفي الا 8815 -هـ8105

ا قءـائية مل مـة   أحزام ـة ويصـدر  داري ـتنظر الدعاوى ا 

  قوز قوة الأمر المقء  تلخ

 

 المبح  الثاني: تطبيقات نظرية
 م 2891 -هث  2041لطارئة بعد ىام الظروف ا

ــاا     ــيم والنشــ ــوظ في التنظــ ــور الملحــ ــع التطــ مــ

لـاوز المراحـل   تم  في المملزة العرتية السعودية   داريا 

 دار الســــاتقة  طــــوة هامــــة في اســــتقلال القءــــال ا 

وذلــك تعــد وــدور  ،الســعود  وققيــم ذاتيتــلخ اراوــة

)المرسـوم   نظام جديد لديوان المظالا نس  نظاملخ السـاتم 

هـــ المواقــم 85/5/8105و تــاري    28الملزــ  رقــم م/

( ليصب) تعـده هي ـة قءـال    م المادة الأولى88/2/8815

ا قءــائية مل مــة أحزامــمســتقل ومنــوض يصــدر  إدار 

وعليـلخ يقتءـ  هـذا المبحـ        قوز قوة الأمر المقء  تـلخ 

التعـرف أولا علـ  النصــوص النظاميـة اراوـة تــالعقود     

مـــدى وجـــود تطـــور علـــ  ة في هـــذه المرحلـــة وداريـــا 

ــة    ــة تالمرحلـ ــة مقارنـ ــروف الطارئـ ــة الظـ لتطبيقـــال نظريـ

قة )المطلفي الأول(، وم  ثـم التعـرف علـ  تطـور     السات

لهذه النظرية تعد اتلخ اجت ادوقم  تطبيقال ديوان المظالا 

منــوض ومســتقل )المطلــفي  إدار ج ــة قءــال  اعتــبرأن 

 ال ان ( 

المطلب الأول: تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في 
 الأنظمة السعوداية 
ــد  ــا عن ــاتناول ماكمــا لاحظن ــة الســاتقة أن  ن المرحل

المــنظم الســـعود  لا يصـــدر نصووــات مبا ـــرة تقءـــ    

تتطبيـــم نظريـــة الظـــروف الطارئـــة وذلـــك عنـــد تـــواقر   
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إلا أن تعلخ مـ    ،ةداري رولم ا في منازعال العقود ا 

ــوص  تشــير وتصــورة غــير مبا ــرة إلى جــواز      (21)النص

أن  اعتبــاروت  الأخـذ تــبعلخ  ــروا وآثــار هــذه النظريــة 

منـوض ) تعـد    إدار  أوـب) ج ـة قءـال    ديوان المظـالا 

ــ    8815 -ه 8105ســنة  ــالتعرف عل ــذا جــدير ت م ( ق 

موقن المنظم السعود  م  هذه النظرية في هذه المرحلـة  

مدى وجود تطور نظـام   عل  الى وقتنا الحال  و ةالممتد

 لتطبيقات ا 

 ةتعـدها لنـر   اسـتمر و) ودر قبيـل هـذه المرحلـة    

ــة ــاص تتنظــيم   ( لمويل ة داريــالعقــود ا  نظــام جديــد خ

ســم نظـام تـلم  مشــريال   اتالمملزـة العرتيـة السـعودية ت   

 تـــلم  نظـــام) الحزومــة وتننيـــذ مشـــروعات ا وأعمالهــا  

 الصـادر  وأعمالها مشروعات ا وتننيذ الحزومة مشريال

 المواقـم  ه ــ5/1/8285 في 81/م رقـم  الملز  تالمرسوم

ــام المناقصـــال     ( (م55/2/8855) ــلخ نظـ ــ  بموجبـ ألغـ

 7ايدال الساتم والصادر تالمرسـوم الملزـ  رقـم م/   والم 

 لا م(82/7/8877هـ المواقم )51/5/8217وتاري  

يلل هذا النظام تش ل جديد عما جال تلخ النظـام السـاتم   

علـ   كـدا   م  صوص تطبيقال نظرية الظروف الطارئة

موقـــن المـــنظم الســـعود  لـــاه الأخـــذ تـــبعلخ أقزـــار 

حيـ    ،دار قـد ا  ومبادئ نظرية الظروف الطارئـة للع 

ــد       ــم المتعاق ــال ح ــرة أ، ط( إثب ــعة قق ــادة التاس ــرر )الم ك

تا عنال م  غرامة التـلخير متـ  كـان هـذا التـلخير نالـات       

                                                 

   : المطلفي الأول م  المبح  الأول انظر (21)

ــل       ــبفي لا دخ ــارئ أو تس ــاد  لم ــاهرة أو ح ــوة ق ــ  ق ع

هـــذا الـــنا الظـــروف مراعيـــا في  رادة المتعاقـــد قيـــلخ، 

الطارئـــة الـــ  قـــد يتعـــرض لهـــا المتعاقـــد ولا تزـــ  في  

وقرر تالتال  إمزانية إعنائلخ م  غرامة التـلخير   ،نلخحسبا

 ( 525 نيم: ص )

ومما لدر ا  ارة إليلخ في هذا الصدد أن الج ـال  

ة قــد تءــم  عــادة عقودهــا نصووــات  صــوص  داريــا 

مواج ــة تعـــلخ الظـــروف الــ  قـــد تطـــرأ في المســـتقبل   

المتعاقــد، وتءــع حلــولات تخنــن مــ   إرهــاقوتـ د  إلى  

أعبائلخ وتالأخا الأعبال ال  ترتفي عل  قرض رسوم 

 لــاهوتطبيقــات لهــذا الا  جديــدة أو زيــادة الرســوم القديمــة

( م  نموذط عقد الأ غال العامة )قـرار  70نصت المادة )

ه 8101/ 1/ 82( وتــاري  827مجلــ  الــوزرال رقــم )

   في حالة تعـديل  م((، عل  أنلخ   8/5/8811المواقم )

الءــرائفي والرســوم في المملزــة تال يــادة أو الــنقا تعــد 

تاري  تقديم العطال قت داد قيمة العقد أو تـنقا حسـفي   

الأحوال بمقـدار النـرق، علـ  أنـلخ يشـرا لـدقع النـرق        

الناتا ع  زيادة الرسوم الجمركيـة أن ي بـت المقـاول أنـلخ     

يـد مـواد   قام تدقع النرق ال ائـد مـ  الرسـوم نتيجـة لتور    

ــوم    ــديل الرســـ ــد تعـــ ــد تعـــ ــال العقـــ ــة لأعمـــ مخصصـــ

  (570 نيم: ص ،712: ص5تال يادة     )المتي   ط

وم  التطبيقـال النظاميـة الـ  يمزـ  الاستشـ اد      

ت ــا  صــوص نظريــة الظــروف الطارئــة، مــا جــال تــنا 

مــ  -وقــت عنــوان المخــالمر اراوــة -المــادة الأرتعــون 

أنمــوذط عقــد التشــغيل والصــيانة والنظاقــة )قــرار مجلــ  
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ــاري  571الــــوزرال ) المواقــــم  ـهــــ81/5/8152( وتــ

م((، و المادة ارامسة وارمسون مـ   02/01/5001)

تتحديد من ـوم للمخـالمر    ،أنموذط عقد الأ غال العامة

تلن ا الحرب وأعمال الغـ و مـ  قـوال معاديـة      ،اراوة

يعنــ  المقــاول عــ   ،ات  اوالأعمــال العســزرية ومــا  ــ

ــال     ــدمير لمعمــ ــفي أو تــ ــويلخ أ  تخريــ ــ ولية تعــ مســ

والممتلزــال اراوــة تصــاحفي العمــل أو الغــير، أو أ   

أيــات كــان تـــالأروا  أو    ،عطــل أو ضــرر يلحــم تــالغير    

ــة،       ــالمر اراو ــبفي المخ ــ ات تس ــان نا  ــ   ك ــالأموال مت ت

وقررل حم المقاول في أن يعوضـلخ وـاحفي العمـل عـ      

ــو ــال والمـ ــات ا  الأعمـ ــل إذا أوـ ــ ا للعمـ اد الـــ  خصصـ

وين ــم مــ  الــنا المتقــدم انــلخ تعريــن اتنــاق    ،تخريــفي

للمخــالمر غــير المتوقعــة الــ  تنــدرط قــت نطــاق نظريــة  

وهو نــا جيـد يزشــن عــ  موقــن  ،الظـروف الطارئــة 

المنظم السعود  وحرولخ وسعيلخ لتحقيم التـوازن المـال    

   (255)السويلم : صدار للعقد ا 

ســــم نظــــام المناقســــال اد توــــدر نظــــام جديــــ

ــة ) ــريال الحزوميـ ــاموالمشـ ــال نظـ ــريال المناقسـ  والمشـ

 تـاري  ( 21/م) رقـم  الملزـ   تالمرسوم الصادر الحزومية

ــم هـــ1/8/8155 ــل محــل  م57/8/5007 المواق ( )ح

ــلم  مشـــريال الحز  ومـــة وتننيـــذ مشـــروعات ا  نظـــام تـ

ــاص    وأعمالهــا(  ــم ا ن وار ــال  المطب ــام الح ــو النظ وه

ــالعقود  ــا ت ــد   أيءــاويلاحــظ  ،ةداري ــللي مدي ــلخ لا ي ان

جــوهر  يختلــن عــ  النظــام الســاتم يواكــفي تطــورال  

ــالم ا وأهــــداق ا      ــال الادارة وتنظيمات ــــا ونشــ وتطلعــ

ــادو ــال ا اجت ـــ ــم   دار ال القءـــ ــعود  لتحقيـــ الســـ

مقتءــيال العدالــة ومصــلحة المراقــم العامــة   صــوص  

 ةقالمادتــــان الحاديــــ  تطبيـــم نظريــــة الظــــروف الطارئـــة  

ــلخ   ــة وارمســون من ــردارة   ،وارمســون وال اني ــا ل أجازت

تمديد العقد وا عنال م  غرامة التلخير  إذا كان التـلخير  

نالــات عــ  ظــروف لمارئــة  أو تســبفي أجــنبي خــارط عــ  

إرادة المتعاقد، وهات  المادت  تماثلان نا المادة التاسعة 

  (22)م  النظام الساتم

وأخــيرا ي خــذ علــ  النظــام الجديــد عــدم الــنا  

ــامت ــد ا     لحز ــال  للعق ــوازن الم ــل الت  دار مبا ــرة تزن

  لاف  ما  (27) صوص تطبيم نظرية الظروف الطارئة 

                                                 

الجدير تالذكر أن المادة ال امنة والسبعون ) ققرة أ/ب( ، قءـت   (22)

تتشــزيل لجنـــة تقـــرار مـــ  وزيــر الماليـــة تتـــولى النظـــر في لملبـــال   

التعويلخ المقدمة م  المقاول  والمتع دي  وكذلك تلاغال الغـ   

والتحايل والتلاعفي وقرارال سحفي العمـل ، وين ـم أن اللجـو    

ــم )     ــو جوازيــا وق ــة ه ــذه اللجن ــادة  الى ه ــ  النظــام ( أو   25الم م

ــالا   ــوان المظ ــار اللجــو   التوجــلخ مبا ــرة الى دي ــتم اختي  ، وحــ  ي

 ،، يشرا أن يلجل أولات إلى الج ة المتعاقدة لطلـفي التعـويلخ  لي اإ

مـ  اللائحـة    825الج ة )المـادة  إليلخ  قطن لا يقتنع المدع  بما تنت  

ثبـت لـدى هـذه    التننيذية للنظام( جاز للخ اللجو الى اللجنة ، وإذا 

تصــــدر قرارهــــا في دقــــع  ،اللجنــــة أحقيــــة المقــــاول أو المتع ــــد 

التعويءال ويزون هذا القرار قاتلات للاعراض عليـلخ أمـام ديـوان    

 المظالا خلال ست  يومات م  تاري  إتلاغلخ لصاحفي الشلن     

م ل التطبيم الذ  قام تلخ المشرو المصر ،  تطودار قـانون رقـم     (27)

 18القــانون رقــم  أحزـام شــان تعـديل تعــلخ  ت 5001لسـنة   888

اراص تتنظيم المناقصال والم ايدال، والـذ  نـا    8881لسنة 

 =( عل  أنلخ:  ق  العقود التـ  تزـون مـدة   8مزررات ) 55ق  المادة 
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الــذ  حصــل في  زديــادكــان ي مــل منــلخ تعــد التطــور والا

مجال  تنظيم  والسعود   دار مجال التنظيم والنشاا ا 

وجدير أن نشـير    لسعود ا دار القءال ا  اختصاصو

لى م  ــر إدــات  يم ــد  وــدار أو    إفي   هــذا الســياق   

ــديل  ــام  تع ــذه    نظ ــم ه ــد  صــوص تطبي  ــامل وجدي

وـــدر قـــرار مجلـــ  الـــوزرال  تعـــد أن النظريـــة  وذلـــك 

هـ  المواقم  8158/ 7/ 2تتاري   822السعود  ) رقم 

م (  ارــاص تتخنيــن الأضــرار التــ  5008/ 07/ 80

ــاو الم  ــت تقط ــم مــ      لحق ــا لحق  ــ م عم ــاول  وتعويء ق

ــال    ــك تتارتنــاو في أســعار مــواد البن ــةيشــزوذل   (25)ل لجن

ــ        ــاول  ع ــويلخ المق ــددة لتع ــة واضــحة ومح لوضــع آلي

ال يادة ال  لمرأل علـ  الأسـعار وقـم تصـنين العقـود      

حســــفي لمبيعت ــــا، علــــ  أن يقتصــــر النظــــر ققــــا في 

التعـويلخ علـ  تنـود العقـد اراوـة تاررسـانة المســلحة       

 والأخشاب والزياتل  وا سمنت والحديد

ئة من المطلب الثاني: تطبيقات نظرية الظروف الطار 
 ات دايوان المظالم اجرهاداخلال 

قد مرد تنا ) في المطلفي ال ان  م  المبحـ  الأول (   

                                                 

تننيذها ستة أ ـ ر قـلك ر، تلتـ م الج ـة المتعاقـدة قـ  ن ايـة كـل         =

ة أو النقا قـ   ثلاثة أ  ر تعاقدية تتعديل قيمة العقد وققات لل ياد

ــت)     ــاري  المحـــدد لنـ ــالين تنـــود العقـــد التـــ  لمـــرأل تعـــد التـ تزـ

       المظارين

والتخطـيا، ووزارة   قتصادمشزلة م  وزارة المالية ووزارة الا   (25)

التجارة والصناعة، والمياه والز رتال والرتية والتعليم، والنقل، 

  والصحة، والش ون البلدية والقروية

كين أن ديـوان المظـالا في تلـك المرحلـة  أوـدر العديـد       

 مبـادئ م  القرارال الش يرة الـ  تءـمنت العديـد مـ      

ــامو ــلال      أحز ــ  خ ــك م ــة  وذل ــروف الطارئ ــة الظ نظري

واققال خاوة وادرة عل  م القءايا المنظورة أماملخ تنالً

 ،بموجــفي أوامــر ســامية أو قــرارال مــ  مجلــ  الــوزرال 

ــد قــرار  ــاري  181مجلــ  الــوزرال رقــم )  تســبفي قي ( وت

    (21)هـ 85/2/8287

وعل  الرغم م  ودور نظام ديوان المظالا رقـم  

المواقـــــــــــم  هــــــــــــ85/5/8105وتـــــــــــاري   28م/

ــ    ،م(80/2/8815) ــة علـ ــيغة عامـ الـــذ  نـــا تصـ

الديوان تنظر دعاوى التعويلخ الموج ـة ضـد    اختصاص

علـ    ختصـاص ة دون أن يقتصر هـذا الا داريالج ال ا 

وهذا يعـ  أن النظـام نسـ  مـا       الطلفي المستند إلى خطل

قبللخ م  قرارال لائحية بما في ذلك قـرار مجلـ  الـوزرال    

ــم  م(، إلا أن الــــديوان 8857 ،هـــــ 8287) 181رقــ

ــلخ(   خــالمم اجت ــاد)ت ــدأ أو  تا  اســتمرمن ــ  المب ــال عل تق

ديـوان المظـالا    اختصـاص أن  اعتبـار التنسير القائم عل  

ة واراوة تطلبال التعويلخ داريفي منازعال العقود ا 

ــرار    ــددة في القـ ــالال المحـ ــ  الحـ ، أ  181مقصـــور علـ

ضرورة وجـود تقصـير مـ  ج ـة ا دارة سـبفي ارسـارة       

 مبررات ذلك تـلن العـدول عـ      والءرر المطالفي تتعويءلخ

الـــديوان في  أحزـــامهـــذا المبـــدأ الـــذ  اســـتقرل عليـــلخ  

                                                 

ة في ديـوان المظـالا   داري ـالذ  كـان يمنـع الـدوائر ا     وهو القرار   (21)

مــ  قبــول دعــاوى التعــويلخ علــ  ا دارة إلا بمواققــة ســاتقة مــ  

  المقام السام  أو مجل  الوزرال
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وــدور قــرار لمجلــ  أو يتطلــفي الســنوال الماضــية  يلــ م 

 أن الغائلخ قءلا عل  ،181القرار  الوزرال وري) يلغ 

يرتفي عليلخ قـت) البـاب أمـام لملبـال التعـويلخ القائمـة       

وقد عبدر الديوان ع  هذا   عل  غير خطل ينسفي لردارة

لا يتـــلت      ): ة تـــالقول أحزامـــ  الموقـــن في كـــ ير مـــ

ــال       ــ  ا دعـ ــوم علـ ــة تقـ ــة مطالبـ ــر في أيـ ــديوان النظـ للـ

إلا إذا  ،تالتعويلخ عل  أسا  نظرية الظـروف الطارئـة  

ــ       ــوزرال وــراحة عل ــ  ال ــام الســام  أو مجل ــم المق واق

    (28)تلك النظرية   ( حزامنظرها لمبقا لأ

كانت  ،وقد دام هذا الوضع قراتة العشري  عامات

ال ديوان المظالا ت ذا ارصـوص  جت ادالصنة الغالبة لا

ــاد   والشــروا  حزــاموالأ ئهــو تزــرار إرســال ننــ  المب

وا ثــار المســتقر علي ــا وجــالل ت ــا تطبيقــال نظريــة       

تصـديلخ لقءـايا التعـويلخ     دعن ـوذلـك   الظروف الطارئة

وجـود  تلا خطـل ينسـفي لـردارة تشـرا      ةداريتالعقود ا 

  (10)ام  أو قرار م  مجل  الورزال  إذن م  المقام الس

                                                 

: حزـم ديـوان    انظـر ، والتلكيـد  وم  ذلـك علـ  سـبيل الم ـال       (28)

م( ) لا 8818هـــ المواقــم 8108لعــام  8/ل/122المظــالا رقــم 

والحاول أن المقاول توقن ع  العمل      تءم  ينشر(، والذ  

لمدة سبعة أيام ققا وذلك تسبفي هطول الأمطار، وهـذا التوقـن   

ثاتت تالتحقيم إلا أن الدائرة لا ترخا تنظـره والحزـم علـ  مـا     

( 181الات لقرار مجلـ  الـوزرال رقـم )   سببلخ م  أضرار وذلك إعم

   هـ  8287لعام 

 لخ العديـدة  لحزام ـتهـذه المـدة   خلال وهذا ما أكده ديوان المظالا   (10)

قال قيلخ : نظرية ومءمون ا ، واضعا تعرينات مقبولات لهذه النظرية 

 =الطــوارئ غــير المتوقعــة، أو الظــروف الطارئــة حســبما وضــع      

 

ــ ثرة     ــة المـ ــام والنقلـ ــور الهـ ــ  أن التطـ ــل علـ تم ـ

قــرار  مجلــ   اعتــبر ،صــدور قــرار مــ  مجلــ  الــوزرال ت

م( ملغـ  بمجـرد   8857هــ،  8287) 181الوزرال رقـم  

 ، م(8815هــــ، 8105وـــدور نظـــام ديـــوان المظـــالا )

الـديوان  تشـمل    الاختصاو ـالتلكيـد علـ  أن   وي  تم 

ــود ا    ــال العق ــة منازع ــكاق ــال   داري ــك لملب ــا في ذل ة  بم

التعــويلخ القائمــة علــ  أســباب أو ظــروف لمارئــة غــير   

مـا    181وكانت تداية أسباب إلغال القرار رقم  .متوقعة

ة في ديــوان داريــرقعتــلخ رسميــات إحــدى دوائــر التــدقيم ا 

موضــحة تلن ـا تــرى أن نظـام الــديوان الصــادر    ،المظـالا 

هــ  85/5/8105وتـاري    28المرسوم الملزـ  رقـم م/  ت

ــم ) ــ      ،م(80/2/8815المواق ــة عل ــا تصــيغة عام ن

لخ تنظر دعاوى التعويلخ الموج ة ضد الج ـال  اختصاو

ــذا الا  ــر هـ ــة، دون أن يقتصـ ــاصالحزوميـ ــ   ختصـ علـ

الطلفي المستند إلى خطل، وهذا يع  أن النظام نسـ  مـا   

                                                 

، أنــلخ إذا حــد  أثنــال  دار  أوــولها وقواعــدها ققــلخ القءــال ا =

أن لمرأل ظروف أو أحدا  لا تز  متوقعة  دار تننيذ العقد ا 

وكان م   لن هذه الظـروف   ياتلخاقتصادعند إترام العقد، ققلبت 

أو الأحدا  أن ا لا لعل تننيـذ العقـد مسـتحيلات، تـل أثقـل عب ـات       

عن ــا وأك ــر كلنــة ممــا قــدره المتعاقــدان التقــدير المعقــول، قنشــلل  

خسارة جسيمة، لاوز في قداحت ا ارسـارة المللوقـة العاديـة الـ      

قطن مـ  حـم المتعاقـد المءـار أن يطلـفي مـ         ،يتحمل ا أ  متعاقد

قيعوضــلخ  الطــرف ا خــر مشــاركتلخ في هــذه ارســارة الــ  قملــ ا  

ال المتعاقـد مع ـا   الت ام ـعن ا تعويءات ج ئيات، وتـذلك يءـين إلى   

حزــم الــديوان  انظــر  محــل اتنـاق تين مــا    ات جديــدات لا يزــ الت ام ـ

   هـ ، لا ينشر( 8150لعام  8/ل/551رقم )
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وزرال رقـم  قبللخ مـ  قـرارال بمـا في ذلـك قـرار مجلـ  ال ـ      

وتم رقع هـذا الـرأ    طـاب مـ  معـال  رئـي         ،181

اتخذ مجلـ  الـوزرال    عليلخ و ،الديوان الى مجل  الوزرال

ــم    ــك ) رق ــراره  صــوص ذل ــدة  521ق في جلســتلخ المنعق

م (   52/1/5000هــــ المواقـــم  88/8/8158تتـــاري  

تنالً عل  دراسة متلنيـة مـ  هي ـة ارـبرال  انت ـت قيـلخ إلى       

م( ملغيـات تصـدور   8857 ،ه8287) 181ر القـرا  اعتبار

والـــذ   ،م (8815 ،ه8105نظـــام ديـــوان  المظـــالا ) 

  (18)ات منوضات ومستقلاتإداريأوب) الديوان بموجبلخ قءالً 

وتصدور هذا القـرار، ققـد زال الحظـر عـ  نظـر      

لملبال التعويلخ ارالية م  الادعال توجـود تقصـير مـ     

ــالج ــة ا  ــ  أســا   داري ــا  ة والقائمــة عل التعــويلخ لمبق

وهذا لا ك هو عامل وتطور  ،لنظرية الظروف الطارئة

ــ      ــع ا دارة  في الحصــول عل ــد م ــة المتعاق ــم في لمملن م 

ة لـلخ ومشـاركتلخ في قمـل الصـعوتال     داري ـدعم الج ة ا 

والعقبال وارسائر ال  قد تواج لخ دون تقصـير وتوقـع   

يال العقــد  نتيجــة اقتصــادقــد تــ د  إلى قلــفي   ،من مــا

                                                 

مءمون القرار  إن مجل  الـوزرال وـ  هـذا الموضـوو خـلال        (18) 

هـــــــــ المواقــــــــم 88/8/8158جلســـــــتلخ المنعقــــــــدة تتـــــــاري    

 812  والملع عل  مذكرة هي ة اربرال رقم  م( ،52/1/5000)

وقـد انت ـ     ،م(7/1/8887) هـ المواقـم 1/88/8187وتاري  

هــ  85/2/8287وتـاري    181إلى أن قرار مجلـ  الـوزرال رقـم    

ــم ) ــة    87/2/8857المواق ــة النظامي ــ  الناحي ــات م ــبر ملغي م( ، يعت

ات مـ  تـاري  العمـل تنظـام ديـوان المظـالا الصـادر تالمرسـوم         اعتبار

ــم م/ ــاري   28الملزــــــ  رقــــ ــم 85/5/8105وتــــ ـــ المواقــــ هــــ

    م( 80/2/8815)

الطارئ، قتلحقـلخ  سـائر وأضـرار تخـل تتـوازن       الظرف

    عقده المال 

ــع الحظــر لنظــر قءــايا التعويءــال    و ــد أن ر ق تع

القائمة عل  أسا  نظرية الظـروف الطارئـة  مـ  تـاري      

ــدأل    ــرار الأخــير، ت ــاذ الق ــامنن ــالا في   أحز ــوان المظ دي

الصــدور وهــ  قمــل الزــ ير مــ  التلكيــد علــ  المبــادئ   

 حزـام ومـ  هـذه الأ   .هـذه النظريـة   المقررة في حزاموالأ
قءية  انت ت تالحزم للمدع  تالتعويلخ عـ  الظـروف   

الطارئة ال  أثرل عل  تننيذ عقده وسـببت لـلخ أضـرارات    

وكانت قد رقعـت مجـددات    ،دار أخلت تتوازن عقده ا 

القـرار   اعتبـار تعد وـدور قـرار مجلـ  الـوزرال الأخـير ت     

ملغيات منذ نناذ النظام الحال  للديوان وتالتال   181رقم 

وكـان قـد   ) لخ نظـر قءـايا التعويءـال    اختصاو ـشمول 

سبم للمدع  لملفي تعويءلخ عـ  الأضـرار الـ  لحقـت     

تــلخ مــ  جــرال حــرب ارلــيا إلا أن الــديوان ووســفي       

قلوـدر   181القـرار   لحزامالتنسير السائد آنذاك الت م ت

تنـال   ختصـاص التعـويلخ لعـدم الا   حزما تـرقلخ لملـفي  

وممــا جــال في أســباب الحزــم :   ،علــ  القــرار المــذكور( 

تلنلخ م  ال اتت أن مزان العقد مدينة حنر البـالم ،      ))

ومـا أعقبـلخ    ،وهذه المدينة تلثرل تلا  ك ورب ارلـيا 

مــ  قيــام الحــرب الــ  أثــرل ســلبات علــ  تننيــذ العقــد،  

ــة     ــدع  الأضــرار المرتب ــ  حصــر الم عليــلخ تســبفي   وحي

ــام    ــيم الـــ  قـ ــبر والمراسـ ــة الـ الظـــرف الطـــارئ في إزالـ

تتننيــذها وفي توقنــلخ عــ  العمــل ومــ  ثــم اســتطالة أمــد  

والمصــارين علــ    جــورالتننيــذ ممــا رتــفي زيــادة في الأ   
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المعــدال والعمالــة وقيمــا يــدع  مــ  أضــرار  خصــية       

وننقال قمل ا أثنال مطالبتلخ الج ـال الرسميـة تعـد تننيـذ     

د استدلت الدائرة عل  أن المدع  قـد أنـ  مـ     وق ،العقد

ــا نســبتلخ   ــدل الحــرب 22الأعمــال م ــل ت عمــا ســببلخ   ،% قب

الظــرف الطــارئ مــ  توقــن العمــل، ومغــادرة موظنــوه   

وعمالــلخ، وإ ــغال موقــع العمــل تســبفي هــذه الأحــدا   

ــدع      ــ  أوــاتت الم ــ  الأضــرار الجســيمة ال لتســتدل عل

وأخلــت تتــوازن عقــده المـــال ، ومــ  ثــم التووـــل إلى      

ة داريــالقناعــة تاســتحقاق المــدع  لتعــويلخ مــ  الج ــة ا 

روف الطارئـة قدرتـلخ تنسـبة    ع  خسـارتلخ هـذه تسـبفي الظ ـ   

  وتنـالً علـ  مـا تقـدم يمزـ       (15)((    % م  قيمة العقـد 82

القول أن ديوان المظالا في ن جلخ الجديد قد أعمـل  ـروا   

تطبيم نظريـة الظـروف الطارئـة تـدلات مـ  توقيـت الظـرف        

الطــارئ مــ  حيــ  نشــوئلخ أثنــال التننيــذ وخــلال المــدة        

وكونلخ خـارط   متوقعات العقدية، وأنلخ كان ظرقات مناج ات غير

ــلخ     عــ  إرادة الطــرق  ودون خطــل أو تقصــير من مــا، وأن

ــذ  اســتمرخلنــن خســائر جســيمة للمتعاقــد الــذ     في تنني

ة داري ـالعقد رغم هذه الظروف، لذا ققد أل مت الج ة ا 

بمــد يــد العــون للمــدع   ومشــاركتلخ في مواج ــة الظــرف   

  الأضرار % م  عقده ع  هذه82تتعويءلخ نسبة  طارئال

                                                 

ــر    (15) ــم  : انظـ ــم رقـ ــام  8/ل/877الحزـ ــم  8152لعـ ـــ المواقـ هـ

ــم  5002) ــية رقـــ ــام  207م( في القءـــ ــم  8158لعـــ ـــ المواقـــ هـــ

تليد هذا الحزـم مـ  دائـرة التـدقيم تقرارهـا      ، لا ينشر م(5008)

م( 1/5/5002هــ المواقـم )  2/85/8152في  8/ل/877رقم 

 )غير منشور( 

ديـوان  المظـالا الم كـدة علـ       أحزـام توالت تبعا 

المقـــررة في هـــذه  حزـــامرســـوخلخ تالأخـــذ تالمبـــادئ والأ

قواعـد  المقـارن و  دار وقم تطبيقال القءـال ا   النظرية

الحدي ـة   حزـام لحـد الأ ونستشـ د هنـا ت     سلامالنقلخ ا 

ــوان المظــالا     ــ  دي ــكالصــادرة م  صــوص قءــية   وذل

انت ــت تتعــويلخ المتعاقــد علــ  أســا  نظريــة الظــروف  

   وحيــ  إنــلخ  الطارئــة، وممــا جــال تلســباب الحزــم : ))

تالنسبة لموضوو الدعوى ققـد وضـع ديـوان المظـالا مـ       

    لخ تعرينات مقبولات لنظرية الظـروف الطارئـة  أحزامخلال 

قطذا تواقرل  روا تطبيم نظرية الظـروف الطارئـة قـطن    

ــة   مــ  حــ م المقــاول، أو المتع ــد، الحصــول علــ  معاون

ا دارة حت  يتمز  م  التغلفي علـ  الظـروف الطارئـة    

اتـلخ،  الت امتتحقيم التوازن المال  للعقد، ويواول تننيذ 

حت  لا يتعطل سـير المرقـم العـام، لأن نظريـة الظـروف      

ــ  الا   ــد م ــ  المتعاق ــة لا تعن ــ امالطارئ ــروا   لت ــذ   تتنني

اتـلخ  الت امن ا أن تعينـلخ علـ  الوقـال ت   العقد، وإنما مـ   ـل  

ــال   ــر قق ــ ــلخ،وقد ذكــ دون أن يــــ د  ذلــــك إلى إقلاســ

رحم م الله تعالى مـا يماثـل هـذه النظريـة وهـ        سلاما 

ــوائ)  ــة والجـ ــذار الطارئـ ــ    الأعـ ــويلخ عـ ــ م للتعـ   ويلـ

ارسائر النالة ع  الظروف الطارئة تواقر أرتعة  ـروا  

روا هــ  : تســتنتا مــ  التعــارين الســاتقة وهــذه الش ــ 

الشرا الأول: أن يزون العقد الـذ  ت ـار هـذه النظريـة     

تشلنلخ مراخيات : بمعن  أن تزون هناك قرة تنصـل مـات    

إترام العقد وتننيذه ولا يزون الراخ  في التننيـذ راجعـات   

وفي هـذا الشـرا تتواقـم     –أو الملتـ م   –إلى خطل المـدي   
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لجـوائ) في  الأعذار وا أحزامنظرية الظروف الطارئة مع 

      الشــرا ال ــان  : أن لــد تعــد إتــرام ســلامالنقــلخ ا 

العقـــد حـــواد  اســـت نائية لمارئـــة عامـــة م ـــل الـــ لازل 

ــك مــ      ــاهظ في الأســعار وغــير ذل ــاو ت والحــروب وارتن

 أحزــامالأم لــة، وفي هــذا الشــرا تواقــم هــذه النظريــة  

الأعــذار والجــوائ) إذ يشــرا النق ــال أن يزــون العــذر   

ف العام والمطر والقحا وهذه جـوائ) عامـة   عامات كارو

الشــرا ال الــ : أن  ،لا تقتصـر أثارهــا علــ  قـرد تعينــلخ  

تزون هذه الحواد  الاست نائية العامة ال  حـدثت تعـد   

العقــد لــي  في الوســع توقع ــا ولا دقع ــا، قــطذا أمزــ    

توقع ـا أو دقع ــا قــلا ســبيل إلى التعــويلخ عــ  ارســائر  

 هذا الشـرا تواقـم نظريـة    وفي  النالة ع  هذه الظروف

    الأعــذار الطارئــة والجــوائ) أحزــامالظــروف الطارئــة 

الشــــرا الراتــــع : أن لعــــل هــــذه الحــــواد  العامــــة  

مرهقــات تــلن يتعــرض   لتــ اموالظــروف الطارئــة تننيــذ الا 

الملتـ م رسـارة قادحـة تنـوق المـللوف في خسـائر التجــار       

وة قـاهرة  قطن كان التننيذ مستحيلات قـطن الحـاد  يعتـبر ق ـ   

ــلخ الا  ــ امينقءــ  ت ــد، وفي هــذا الشــرا    لت وينســ  العق

الأعــذار والجــوائ) في  أحزــامتتواقــم هــذه النظريــة مــع  

وعل  هـذا قطنـلخ متـ  تـواقرل هـذه       ،    سلامالنقلخ ا 

عـ    لتـ ام الشروا الأرتعة قطنـلخ دـفي تخنيـن تعـلخ الا    

الملت م أو تعويءلخ ع  الأضرار ال  أواتتلخ تسـبفي هـذه   

الظــروف أو الأعــذار    وتنــالً عليــلخ ققــد أوــب) تطمزــان 

ــروف      ــة الظ ــ  نظري ــتنادة م ــع ا دارة الاس ــدي  م المتعاق

الطارئة إذا توقرل لدي م  رولم ا، وهـذا مـ   ـلنلخ أن    

ية غــير قتصــاديــ م  المتعاقــدي  ضــد مخــالمر التقلبــال الا

     انتظــام، والمســاهمة في ســير المراقــم العامــة ت المتوقعــة

وحي  إن هذه ال يادة حدثت أثنال التننيـذ ولا تلخـذها   

ــون       ــذلك تز ــ ا وت ــديم عرض ــد تق ــبان ا عن ــة وس المدعي

زادل عل  كاهل المدعية في ا نناق عل  العقد  وحي  

إن في قميل المدعية قيمـة تلـك ال يـادة زيـادة في أعبائ ـا      

قاتــل ولا يســوي قميلــ ا إياهــا دون رضــاها الماليــة تــلا م

وقيلخ إضرار ت ا دفي رقعـلخ وإزالتـلخ عن ـا لقـول الرسـول      

وــل  الله عليــة وســلم )لا ضــرر ولا ضــرار( وللقاعــد   

ــرر إلا    ــ ول الءــ ــ ال( ولا يــ ــرر يــ ــرعية أن )الءــ الشــ

تتعويلخ المدعية عما دقعتلخ زيادة ع  السعر عنـد توقيـع   

ــد ــة ا دارة وإن   ،العقـ ــ  إن ج ـ ــة   وحيـ ــت مل مـ كانـ

تتعويلخ المتعاقد عندما تتحقـم  ـروا نظريـة الظـروف     

الطارئة إلا أن ذلك لا يشمل كامل ارسارة وإنما يقتصر 

عل  قمل ج ل من ا ويـ  يرتـفي علـ  ذلـك التحمـل      

رد ارســارة إلى الحــد المعقــول والقــدر المحتمــل، وبمــا أن  

قديــد مقــدار التعــويلخ الــذ  تتحملــلخ ا دارة يقــرره      

تنــال علــ  لملــفي مــ  المتعاقــد في حالــة   دار ال ا القءــ

ويزون التعويلخ ج ئيات  ،عدم وجود اتناق ت  الطرق 

ولي  كاملات، حيـ  يتحمـل المتعاقـد جـ لات مـ  العجـ        

المـــال  النـــاتا عـــ  تننيـــذ العقـــد خـــلال قـــرة الظـــرف  

ــد   ،الطــارئ ــادة في أســعار الحدي محــل  -وحيــ  إن ال ي

وتعـرض المدعيـة للخسـارة    تخل تتوازن العقد  -الدعوى

خصووات وأنـلخ لا يـد لهـا في تلـك ال يـادة وهـ  خارجـة        

ة ( داري ـع  إرادت ا ولا يمز  توقع ا لذا قطن الدائرة )ا 
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تنت   إلى أحقية المدعيـة تـالتعويلخ مقاتـل زيـادة أسـعار      

الحديد بما مقداره ال ل   م  المبلغ الـذ  قـرره ارـبير في    

  (12)  الباق (( تقريره ويتحمل المدع  ال ل
 
 خاتمة

إن موضوو و نا المعنون تـ: تطور تطبيقال نظريـة  

السـعود ،   دار الظروف الطارئة في النظام والقءـال ا  

تطلفي إتبـاو من جيـة تمزـ  مـ  معرقـة من ـوم ومءـمون        

هذه النظرية ومبادئ ـا و ـروا وآثـار تطبيقات ـا  وقـم مـا       

كــذلك  ،المقــارن والمعاوــر دار أقــره النقــلخ والقءــال ا 

البحــ  عــ  مــدى وجــود تطبيقــال لهــا في النصــوص       

 ــالنظاميــة اراوــة تــالعقود ا     ال اجت ـــادة أو وقــم  داري

-أولات : مر ت مـا  ديوان المظالا خلال مرحلت  جوهريت
حت   الممتدة ثانيات المرحلةو -ات محجوزات إداريه قءالً اعتبارت

مـ   )لقـد اتءـ)   و  -منوضـات ات إداري ـه قءالً اعتبارت -ا ن

من وم ومءـمون النظريـة    لخ حسفيأن( خلال هذا البح  

المتـدرط  التواجـد التطبيقـ     اكان م  الطبيع  أن يزون له ـ

والمتناعـل منــذ تلســي  المملزـة العرتيــة الســعودية وذلــك   

معالجة حالال حدو  الظروف الطارئـة  وقـت   م  أجل 

ت ا تقـوم علـ    ة، مادام أن قزرداريالتعاقد مع الج ال ا 

تــوخ  ققيــم مقتءــيال العدالــة والمصــلحة العامــة، تــل  

النقــلخ  مبــادئأوــول في  الهــ لقواعــد هــ  تطبيــم حقيقــ 

                                                 

 222/1اض رقـم  ة تالريداريا  ست نافحزم محزمة الا انظر    (12)

 )غير منشور( م (، 5085المواقم )  ـه8122لعام 

المبـادرة  لـلخ   تكما تب  أن المنظم السعود  كان   سلاما 

ــرة ل ــار و المبزـ ــن  تعـــلخ أقزـ ــادئتقـ ــة، مبـ ــذه النظريـ  هـ

خصووا قيما يتعلم تا عنـال مـ  غرامـة التـلخر وتمديـد      

قصـور  ال تعـلخ مـ    وجد هناكهذا يإلا أنلخ رغم  ،عقودال

ة تالمملزــة   داريــولازالــت أنظمــة العقــود ا    ،تنظيمــ ال

تنتقد تءـمين ا نصووـا وـراة ومبا ـرة تعـافي حـالال       

ــالتعويلخ  ــة  والمطالبــة ت القائمــة علــ  أســا  تطبيــم نظري

وقواعـد   مبـادئ جـل   أن أيءـا واتءـ)    الظروف الطارئة

نظرية الظروف الطارئة  يعود النءل في إظ ارها وتطـوير  

في كــــ ير مــــ  المناســــبال المرحلــــة الاولى ) تطبيقات ــــا في

عنــدما   لمجلــ  الـوزرال (  ة والقءـائية داريــالتنظيميـة وا  

كانـت مءـام  قراراتـلخ    و ،ختصاصواحفي الاكان هو 

عنـد تصـديلخ    ه  الأس  ال  اعتمد علي ا ديوان المظالا

ــذه القءــايا   ــل ه ــك لم  ــت     وذل ــرحلت  المختلن خــلال الم

الـ  يتبناهـا    والقواعـد  بـادئ ننـ  الم  وه  إلي ما،المشار 

لخ القءــائية حيــ  رســـ    أحزامـــالان في ديــوان المظــالا   

نظريــة الظــروف الطارئــة و ــروا وآثــار  أحزــامو مبــادئ

 تطبيقات ا  كما تيناه في هذه الدراسة 

نوو  أولات: تـطجرال تعـديل    ،تقدم وتنالً عل  ما

ة داري ـوإضاقة مواد في النظام الـرئي  والحـال  للعقـود ا    

ــريال     ــال والمشــ ــام المناقســ ــعود  )نظــ ــام الســ في النظــ

نصـوص وـراة ومبا ـرة    تالحزومية(  وي  يـتم الأخـذ   

ــع  ومل مــة  ــادئ تتطــاتم م ــة   أحزــامو مب ومءــمون نظري

ية سـلام الظروف الطارئة وعل  ضول مقاود الشـريعة ا  

 مبـــادئومــا تووــل وأســـتقر عليــلخ ديــوان المظـــالا مــ       
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 الاسر ـــاد ت ـــذا ارصـــوص، قءـــلا عـــ      أحزـــامو

ــال ا   ــلخ والقءـ ــريع والنقـ ــر  دار تتطـــورال التشـ المعاوـ

في عصـــر الأزمـــال والـــتغيرال إننـــا  عتبـــاروأخـــذي  تالا

  كمـا نووـ  ثانيـات: تطعـادة النظـر      (11)والحواد  الطارئـة  

 صــوص تقــدير التعــويلخ عنــد  مــ  قبــل ديــوان المظــالا

وضــرورة قديــد من ــوم  نظريــة الظــروف الطارئـة   تطبيـم 

ــة إثبات ــا   ــ  يتســن    واضــ) للخســارة الجســيمة وكيني حت

قديد مقـدار مسـاهمة ا دارة تـالتعويلخ تشـزل عـادل،      

الديوان  صـوص   أحزام واختلافحي  لوحظ تناول 

: ابــذ مــ  ديــوان المظــالا قيامــلخ  كــل عــام اتوأخــير  ذلــك

ــل تتصــنين   ــ  الأق ــعل ــ  وــدرل  أحزام لخ القءــائية ال

   ونشرها حت  يستنيد من ا الباح  والمختا والم تم 

 

 مراج ال
 المراج  باللغة العربية
ــانون ا  .الأىثثثثثثرد، محمثثثثثثد ــ  دار القــــ   8ط  المغرتــــ

 ،منشورال المجلة المغرتية لردارة المحليـة والتنميـة  

 م 5080

                                                 

لى تشــزيل لجنــة، تنــالً علــ  تووــية  مــ  اللجنــة   إنشــير  حاليــا  (11)

ــرقم )    ــوزرال  تـ ــ  الـ ــة لمجلـ ــاري  8/285العامـ / 01/ 55( وتـ

 ــ8122 م  ) يم لـــ ا عــــدة ج ــــال  5085/ 02/ 58المواقــــم ـ هـ

ــة   قءـــلا عـــ  ديـــوان  ارـــبرال حزوميـــة من ـــا وزارة الماليـــة وهي ـ

،  لدراســة وتعــديل تعــلخ مــواد هــذا النظــام  ) نظــام       المظــالا(

يخا قءايا التعويلخ  المناقسال والمشريال الحزومية ( ومن ا ما

 دار   عادة التوازن المال  للعقد ا 

مطبعـة   :الرياض  ةداريالعقود ا   البنا، محمودا ىاطف

 م 8811 ،دار العلوم للطباعة والنشر

ــة    الررمثثانيني، ىبثثد السثثلام ــة الظــروف الطارئ دار   نظري

 م 8858النزر العرت  

ــود ا   الحلثثثو، ماجثثثد را ثثثب ــالعقـ ــة   ةداريـ دار الجامعـ

 م 5005 ،الجديدة

ــال ا   الثثثثد يثر، فهثثثثد ــعود  ار ددرو  تالقءــ   الســ

ــذكرال مطبوعــة تا    ،لــة الزاتبــة،  الريــاض  م

 م 8818

ــة     الثثث،بن، ىبثثثدالع،ي، ــة العرتيـ ــالا في المملزـ ــوان المظـ ديـ

مطبعـــة  :الريــاض   الســعودية ومراحــل تطــوره   

 م 8888 ،ديوان المظالا

ــانون    السثثثنهور ، ىبثثثد الثثثر ا . ــر  القـ ــيا في  ـ الوسـ

 م 8871لمبعة  ،دار الن ءة العرتية  المدن 

مصـــــادر الحـــــم في النقـــــلخ    السثثثثنهور ، ىبثثثثثد الثثثثر ا 

ــة الــــدول العرتيــــة، مع ــــد     ســــلاما  جامعــ

 م  8821الدراسال العرتية العالية،، 

في  دار قزــرة التــوازن المــال  للعقــد ا   السثثويلم، ىلثثي

  ـه8155مزتبة الر د   المملزة العرتية السعودية

وا دارة تطـوير أنظمـة الحزـم     الشثقاو ، ىبثد الثر.من.

ة في المملزـــة العرتيـــة   داريـــوج ـــود التنميـــة ا  

  م5008 ،مع د ا دارة العامة  السعودية

دار الن ءة  :القاهرة  ةداريالعقود ا  الشرقاو ، سعادا.

 م  5002العرتية  
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دار   دار دراسال في نظريـة العقـد ا    الشريف، ى،يث،..

   م8818الن ءة العرتية 

النظـام الدسـتور  في المملزـة     الشلهوب، ىبد الثر.من.

ــريعة ا   ــ  الشــ ــعودية تــ ــة الســ ــلامالعرتيــ ية ســ

ــارن ــانون المقـ ــاض  والقـ ــنير   :الريـ ــة سـ  ،مطبعـ

 م  5002

 ،ةداريــالأســ  العامــة للعقــود ا   الطمثثاو ، سثثليمان.

 ،ارامسـة الطبعـة   :القـاهرة   مطبعة عـ  شمـ   

 م  8888

  دار درو  في القـــــــــانون ا  العمثثثثثثثثثران، ىبثثثثثثثثثد ا .

ــاض ــد ا دارة  :الريــ ــة مع ــ ــذكرال مطبعــ  ،مــ

 م 8858

المشزلال ال  يواج  ا تننيذ العقود  المغربي، محمودا.

ــا  ــة داريـ ــا القانونيـ ــان  ة وآثارهـ ــة  :لبنـ الم سسـ

  م8881 ،الحدي ة للزتاب

الســـلطة التنظيميـــة في  المر وقثثثي، محمثثثد بثثثن ىبثثثد ا .

ــعودية  ــة السـ ــة العرتيـ ــاض  المملزـ ــة  :الريـ مزتبـ

 م  5001 -هـ 8152 ،العبيزان

ــ    النعيمثثثي، فاشثثثل شثثثا ر. ــة تـ ــرف الطارئـ ــة الظـ نظريـ

مطبعــة دار الجــاحظ  :تغــداد   الشــريعة والقــانون

 م 8878

ة داريـــالقواعـــد المنظمـــة للعقـــود ا  الثثوهيبي، ىبثثد ا .

مطــاتع   وتطبيقات ــا في المملزــة العرتيــة الســعودية

 م 5088 ،الحميء 

في القـانون   لتـ ام نظريـة الا  أبثو سثي ، محمثد .شثم .

  م8821 ،بمطبعة مصر  5ا  المدن 

ــة العامــة في العقــود ا   بثثدو ، ثثثروت. ــالنظري دار   ةداري

 م 8881 ،الن ءة العرتية

المراقــم العامــة الزــبرى علــ  ضــول    بثثو ىشثثيق، أ.مثثد.

ــة   التحــولال المعاوــرة  ــدار   دار النشــر المغرتي ال

  م5001 ،البيءال

دار  :القـاهرة   5ا   ةداري ـالعقود ا   جابر، جادا نصار.

 م 5001الن ءة العرتية، 

ــود ا  جعفثثر، محمثثد أنثث. قاسثثم. ــالعق دار   1ا  ةداري

 م  5000 ،الن ءة العرتية

ــانون ا .سثثثثثثثن، ىبثثثثثثثد الفرثثثثثثثا .   دار درو  في القـــــ

ــاض  الســعود  ــد ا دارة  :الري ــذكرال لمع   ،م

 م 8852

ــالعقــود ا  .لمثثي، محمثثودا. ــة     ةداري دار الن ءــة العرتي

   م8855

دار   ةداري ـالأس  العامة للعقود ا  خليفة، ىبد الع،يث،.

 م 5005 ،النزر العرت 

مع ـد ا دارة    السعود  دار القانون ا  رسلان، أنثور.

 م 8811 ،العامة

ة مـــع داريـــدرو  في العقـــود ا  سثثثلامو، وهيثثثب ىيثثثادا.

 م 5000 ،دار الن ءة  التعمم

  اتـــة القءـــائية علـــ  أعمـــال ا دارةالرق شثثثفيق، ىلثثثي.

 م 5005 ،مع د ا دارة العامة :الرياض
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ــة    ىبثثد الحميثثد، منصثثور نصثثر. ــة الظــروف الطارئ نظري

العقـد  في القـانون المـدن      لتـ ام ثرها علـ  الا آو

النا ر جامعـة      و دراسة مقارنةسلاموالنقلخ ا 

 م 8812 ،الأزهر

 :القــاهرة   دار آثــار العقــد ا    ىلثثي، ابثثراهيم محمثثد.

 م  8885 ،مطبعة الاخوة

ــانون ا  مهنثثثثثثثا، محمثثثثثثثد فثثثثثثث ادا. ــ  دار القـــــ   العرتـــــ

 م 8871 ،منشلة المعارف: ا سزندرية

 الرسائل
الظــروف الــ  تطــرأ     ىبثثد المثثولح، ىلثثي محمثثد ىلثثي

كليـة     هرسالة دكتورا   دار أثنال تننيذ العقد ا 

 م 8888 ،الحقوق جامعة ع  شم 

دعـاوى التعـويلخ النا ـ ة      محمد.المريهي، ىبدالع،ي، 

ع  المس وليت  التقصيرية والعقدية وتطبيقات ا في 

رسـالة دكتـوراه مقدمـة       دار النقلخ والقءال ا 

للمع د العـال  للقءـال مامعـة ا مـام محمـد تـ        

 م( 5002هـ )8151 – يةسلامسعود ا 

ــد ا     ياقوتثثثثة، اىليثثثثوات. ــة للعقــ ــة العامــ  دار النظريــ

رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة        وميـة الصنقال العم

  دكتــوراه الدولــة في القــانون العــام كليــة الحقــوق

جامعــــة منتــــور  قســــنطينة، الســــنة  :الج ائــــر

 م 5008 ،م5001الجامعية 

دور مجلـــ  الـــوزرال في ســـ    الرثثثوي،ر ، ىبثثثد الع،يثثث،.

ــة الســعودية   ــوائ) تالمملزــة العرتي    الأنظمــة والل

ــاين     ــة ن ــة لجامع ــتير مقدم ــالة ماجس ــوم  رس للعل

 م 5008  ،الأمنية

 المقالات
نظريـة الظـروف الطارئـة في النقـلخ       قباني، محمد رشثيد.

ــانون الوضــع  ســلاما  ــارن  :  والق    وــ  مق

السـنة ال انيـة العـدد       سـلام مجلة مجمـع النقـلخ ا   

 ال ان     

 الأنظمة واللوائح
النظــام الأساســ  للحزــم الصــادر  تــالأمر الملزــ  رقــم  

هـــــــــــــــ  8185/  1/  55تتــــــــــــــاري   80أ/

 م( 5/2/8885)

 82نظام مجل  الـوزرال الصـادر تـالأمر الملزـ   رقـم أ/     

 م( 52/5/8882هـ ) 8181/  5/  2تتاري  

ــادر تالمرســـوم الملزـــ  رقـــم    نظـــام ديـــوان المظـــالا الصـ

الصــــــــــــــــــادر تتــــــــــــــــــاري   5/82/5128

 ( م8822/ 02/ 08المواقم ) ـه85/8/8251

 28الملز  رقـم م/ نظام ديوان المظالا الصادر تالمرسوم  

هــــــــــــ المواقـــــــــــم 85/5/8105وتـــــــــــاري  

 م( 80/2/8815)

 51نظـام ديـوان المظـالا  الصــادر تالمرسـوم الملزـ  رقــم      

 ــ88/08/8151وتـــــــــاري   المواقـــــــــم   ـهـــــــ

  م (8/80/5005)

في  82نظام مجل  الوزرال الصادر تالأمر الملز  رقـم أ/ 

   م(50/1/8882هـ المواقم )2/2/8181
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في  2280تــالأمر الســام  رقــم  نظــام الم ايــدال الصــادر

    م(2/2/8815هـ المواقم )85/1/8278

ــالأمر الســام  رقــم     ــة  الصــادر ت نظــام المناقصــال العلني

ـــ المواقـــــــــــــــم 2/5/8278في  1155 هـــــــــــــ

 م( 87/5/8815)

نظام المناقصال والم ايدال الصادر تالمرسوم الملز  رقم 

هــــــــ المواقـــــــم 51/5/8217تـــــــاري  لو 7م/

  م( 82/7/8877)

ــلم  مشـــريال الحزومـــة وتننيـــذ مشـــروعات ا   نظـــام تـ

في  81وأعمالها الصادر تالمرسوم الملز  رقـم م/ 

 م( 55/2/8855هـ المواقم )5/1/8285

نظام المناقسال والمشريال الحزوميـة الصـادر تالمرسـوم     

ــم )م/ ــ  رقـ ــاري  21الملزـ ـــ 1/8/8155( تـ هـ

  م57/8/5007المواقم 

ل والمشـريال الحزوميـة   اللائحة التننيذية لنظام المناقسا

( وتـاري   275تقرار وزيـر الماليـة رقـم )   دره الصا

 م 5005/ 02/ 80هـ المواقم 50/5/8151

 القضائية .كامالأ
ة، ديــوان المظــالا، داريــوالمبــادئ ا  حزــاممجموعــة الأ

 ـه8155نشر مزتفي الش ون الننية، 

 م ( 5005) 

ـــ 8108مجموعـــة المبـــادئ الشـــرعية والنظاميـــة لعـــام   هـ

مطاتع مع د ا دارة  ،ديوان المظالا ،م(8818)

   م(8817)  ـه8107

  غير منشوره ) ديوان المظالا ( أحزام
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Abstract. This study discuss the study of theory emergency circumstances which removed the administrative 

judiciary (French Council of State), during the First World War as a result of changed circumstances which 
concluded in which administrative contracts, causing fatigue Financial to Contracting Party with the 

administration, and inevitably parking management with this contractor struggling and share losses ofin order to 

achieve the requirements of justice and ensure the proper functioning of public utilities, and this trend was 
contrary to the settled civil contracts in France (pacta sunt servanda). The Saudi legal system based on Islamic law 

which have not found any difficulties in applying this theory, to verify the realization of justice and restore fiscal 

balance and fairness contractors with management), For that developed Saudi legislator and Administrative Justice 
(Diwan Al Madhalim) during his first (before 1982) and the current (after 1982), application the theory emergency 

circumstances as settled jurisprudence and comparative administrative court and contemporary. 
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 (1)الحماية القانونية لأموال الوقف في النظامين السعودي والمصري

 
 ىرضا محمد عيس

 العلوم الإدارية والإنسانيةأستاذ القانون المساعد، قسم 

 جامعة الملك سعود كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع،

 

 (هـ68/05/1414هـ؛ وقبل للنشر في 61/11/1411)قدم للنشر في 

 

يقوم هذا البحث على دراسة موضوع هام وعملي يمس أموال الوقف ألا وهو الحماية القانونية لتلـك   .البحث ملخص

الواقع والمأمول، نظراً لأن الوقف يعد داعماً هاماً للدولة في المجالات الاجتماعيـة والاقتاـادية والاقاةيـة،    الأموال بين 

ومن ثم نتناول هذا الموضوع بطريقة تأصيلية عملية بهدف توةير الحمايـة القانونيـة اللعليـة والعاجلـة لأمـوال للوقـف،       

يتمال في تعريف الوقـف وأهميتـو ووـرووو وبيـان وبيعتـو القانونيـة       وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول 

والأسباب التي أدت وتؤدي إلى التعدي على أموالو، والمحور الااني يقوم على دراسة صور الحمايـة المدنيـة والإجرائيـة    

لوقـف، ثـم نتعـرف في    والجزائية لأموال الوقف في النظام السعودي وةقاً للأنظمة واللوائح الاـادر  في المملةـة بشـأن ا   

الحمايــة القانونيــة باــورها الــالاا في النظــام الماــري مــن خــلال قــوانين ولــوائح الوقــف الم تللــة   ىالمحــور الاالــث علــ

 والمتعاقبة في مار، التي أثرت على أموال الوقف بالإيجاب تار  وبالسلب تار  أخرى.

 

 (1)المقدمة
وبقدرتـو  ي بنعمتو تتم الاـالحات،  ذالحمد لله ال

ياـــلح أمـــر الأرض والســـموات،     تعـــالىســـبحانو و

والالا  والسلام على سيد الخلـ  وببيـب الحـ  محمـد     

                                                 

لدراسات الأوقـاف  يشةر المؤلف كرسي الشيخ راود بن دايــل (1)

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملةة العربية 

السعودية لتمويلو نشر هذا البحث ضمن برنامج دعم المعرةة 

 .هـ1411/1414العلمية المت ااة في عام

صلي الله عليو وسلم، سـيد الأولـين وارخـرين وخـا      

،،، م المـتعلمين ي علَّذالنبي الأمي الالأنبياء والمرسلين 

 وبعد:

يعتبر الوقف من سمات المجتمـع الإسـلامي ومـن    

أبرز نظمـو في ققيـ  التنميـة الاجتماعيـة والاقتاـادية،      

ولقد اهتم بو اللقهاء ووضعوا لو الأبةـام الـتي تطـب     

ــا     ــو وتنميتهــ ــى أموالــ ــة علــ ــدف المحاةظــ ــو بهــ معاملاتــ

إلى المســتليدين وةقـاً لمقاصــد   وواسـتمرارية تقــديم مناةع ـ 

 .الشرعية الواقف الوارد  في بجة الوقف
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 موضوع البحثأهمية 
تعتبر المحاةظة على أموال الوقف وتنميتو ضرور  

الوقــف في بهــدف اســتمرارية ، وــرعيةبشــرية وةريطــة 

لـذلك  تقديم المناةع للمسـتليدين منـو، و  ققي  أهداةو و

يعتــبر القــائمون علــى أمــر إدار  هــذس الأمــوال مســ ولين  

الواقـف والمسـتليدين   أولًا، ثـم أمـام   عزَّ وجـل    اللهأمام 

في  عـــــن أي تقاـــــير أو إهمـــــال أو تعـــــد  ، والمجتمـــــع

اللوائد العظيمة الـتي قققهـا   استامارها، وذلك باعتبار 

، ولأنهــا أمــوال يــراد بهــا ققيــ  الأجــور  الأمــوال هــذس

 .الأخروية

تبدو الأهميـة العمليـة لموضـوع البحـث خاصـة      و

 دراسات القانونية في هـذا الموضـوع  مع ندر  الأبحاا وال

وخاصة ةيما يتعل  بتوةير الحماية العاجلة للوقف، وقد 

كان أبدا هذس الأبحاا بحـث رسـالة ماجسـتير بعنـوان     

الأوقـاف وتطبيقاتهـا في   علـى   )الحماية الجزائيـة للتعـدي  

ــة ال  ــة العربي ــد    المملة ــن محم ــام ب ــث دب ســعودية( للباب

إبـراهيم الدباسـي، الــتي نوقشـع بجامعــة نـايف للعلــوم     

 .هـ61/4/1464الأمنية بتاريخ 

 مشكلة البحث
علــى  وتبــدو مشــةلة البحــث في ضــرور  ال كيــز

باـــر ودراســـة وقليـــل الناـــوص القانونيـــة المتعلقـــة  

مـدي توةيرهـا الحمايـة القانونيـة     علـى   بـالوقف للوقـوف  

ــة   لأمــوال الو قــف،  وللوقــوف أيطــاً علــى مــدى ةاعلي

ــة    ــة اللعليـ ــ  الحمايـ ــذس الناـــوص في ققيـ وجـــدوى هـ

 لأموال الوقف من التعدي عليها أو النيل منها.

وقد ارتأينا ضرور  إدخال نظام الوقـف في ماـر   

ــة     ــارس قــد مــر ررابــل وةــروف تار ي في الدراســة باعتب

ــانوني      ــعو القــ ــاً في وضــ ــلباً وإيجابــ ــرت ســ ــة أثــ متنوعــ

قتاادي، وهو ما يتطلب منا دراسة أسباب وصـور  والا

التعدي على أموال الوقف، ثم بحث الوسـائل القانونيـة   

ــة أمــوال الوقــف في كــل مــن النظــامين الســعودي     لحماي

وذلك من خلال النظر والتأمل في تشـريعات   والماري،

وقوانين الوقف الحالية، ومن هنا يبرز التسـالل في بدايـة   

 .هذس السطور

ين الوقـف الحاليـة كاةيـة لتـوةير الحمايـة      هـل قـوان  

اللازمــة هــذس الأمــوال مــن التعــدي عليهــا  أم هــي في    

 إعاد  النظر إلى  باجة

لقــانوني المقــ و لتــوةير الحمايــة ومــا هــو النظــام ا

ــامين الماـــــر     ــف في النظـــ ــوال الوقـــ ــة لأمـــ ي الحقيقيـــ

، لةي يؤدي الوقف دورس نحـو ققيـ  اليايـة    والسعودي

التي من أجلها أُوجد الوقف  ومـا هـي    المرجو  منو، أو

  هذس الحماية في الوقع المعاصر الوسائل المق بة لتوةير

وبــول الإجابــة علــى هـــــــذس التســاللات يــدور  

ــث       ــة البح ــاً لخط ــة وةق ــث متتالي ــة مباب البحــث في ثلاث

 لية.التا

 خطة البحث
ونظراً لأهمية موضوع البحث في الوقـع الحـالي   

ابتياوـــات اب ازيـــة لحمايـــة  ولمـــا يرجـــى منـــو بوضـــع

ومن ثم  ةيو،التوسع إلى  ، وهو ما يشجع بدورسالوقف

ةقد رأينا أن نتناول موضوعات البحث في ثلاثة مبابث 
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نتنـــاول في المبحـــث الأول تعريـــف الوقــــف     رئيســـية، 

وورووو ووبيعتو القانونية وأسباب التعدي على أموال 

بحـث  الوقف وذلك في أربعـة مطالـب، ثـم نتنـاول في الم    

الاــاني الحمايــة القانونيــة للوقــف في النظــام الســعودي      

صــور علــى  وذلــك في ثلاثــة مطالــب نتعــرف خلاهــا    

، ثـم  الحماية المدنية والجنائية والإجرائية لأمـوال الوقـف  

صـور الحمايـة القانونيـة    علـى   في المبحث الاالـث نتعـرف  

لأمــوال الوقــف في النظــام الماــري مــن خــلال ثلاثـــة       

 .مطالب متتالية

أهـم الوسـائل العمليـة     علـى  ثم نتعـرف في ختـام  

 لتحقي  الحماية القانونية اللاعلة لأموال الوقف.

 
 تعريف الوقف: المبحث الأول

 وشروطه وطبيعته القانونية
 وأسباب التعدي عليه

 .المطلب الأول: تعريف الوقف وأهميتو

 .المطلب الااني: وروط الوقف

 .للوقفالمطلب الاالث: الطبيعة القانونية 

المطلــب الرابــع: أســباب التعــدي علــى أمــوال      

 .الوقف
 

 تعريف الوقف وأهميته: المطلب الأول
 الوقف في اللغة

 في كــلام العــرب هــو المةــث والحــبس، والوقــف

علـى المسـاكين وقلـاً أي ببسـها      ومنو يقـال وقـف الـدار   

عليهم، والوقف هو الحبس، ومنو الأرض الحبـيس أي  

، والوقـف  ووقلها رعـ  وابـد  الموقوةة، ةيقال ببسها 

التحبـــيس والتســـبيل رعـــ  وابـــد وهـــي الاـــدقة      و

 .(6)المعروةة
 وفى الاصطلاح

الوقف هو ببس العين عن أن تةون ملةاً لأبد 

ــبرع     ــها في بةــم ملــك الله تعــالى والت ــام وجعل مــن الن

، بريعها لجهة من جهات الخير تبرعا لازمـا. ) الشـوكاني  

، أبو زهـر   ؛122ص : 1115، الجزائري ؛168ص

 .(611ص: 1111، مطلوب ؛5ص  :م 1191

قد يةون مـن أول الأمـر إلى    المعنىوالوقف بهذا 

ــليات،     ــاجد والمستش ــاللقراء والمس ــة ك ــة خيري ــد  جه وق

يةـون الريـع أولًا للواقـف مــادام بيـاً، ثـم لأولادس مــن      

ياـرف الريـع لجهـة يعينهـا      بعدس، ةإذا انقرضع الذريـة 

 الواقف.

 وقفف خيفري :نوعينإلى  الوقفومن هنا ينقسم 

جهة خيريـة،  إلى  وهو ما يارف ةيو الريع في أول الأمر

( وهو ما جعـل اسـتحقاق الريـع ةيـو     ي)ذر ووقف أهلفي

الواقــف مــالا ثــم لأولادس وذريتــو ثــم لجهــة بــر   إلى  أولًا

 .(6ص: هـ1161 ،)الإبياري يحددها.

 أهمية الوقف

ويســـاهم الوقـــف بـــدور ةعـــال وهـــام في الحيـــا   

الاجتماعيــة و الاقتاــادية، بيــث يعــد مؤسســة ةاعلــو  

                                                 

؛ 691ص  :هـ 1419ابن منظور، )انظر بتوسع:  (6)

 .(114ص  :هـ1419الليروزآبادي، 
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ومؤثر  في إعانة اللقراء والمحتاجين ودعم مشـاريع الخـير   

والبر في كاةة المجالات التي يحددها الواقـف أو يقـوم بهـا    

ناةر الوقف لاستامار أموالو، ومن هنا تتطـح الأهميـة   

 تاادية لأموال الوقف.الاجتماعية و الاق

والمتعم  في قراء  تاريخ الحطار  الإسلامية يجـد  

أن الوقف كان لو دور بارز في إمداد تلك الحطار  بالمال 

والإبــداع والقــو ، عــا رعــي مســيرتها ومةنهــا وبــاة    

علــى بقائهــا وكينونتهــا بتــى في أوــد الظــروف بلةــة،  

يـا   ةقد قام الوقف بأنشطة كاير  متعدد  غطع أوجو الح

بيــث قــام الوقــف في الماضــي بالــدور الــذي    الم تللــة،

تقوم بو بالياً وزارات التعلـيم والاقاةـة بإنشـاء المـدارم     

ــث العلمـــي وتشـــييد       ــة الطلبـــة وتشـــجيع البحـ ورعايـ

ـــ1465 ،الاـــريحالمةتبـــات واستنســـاب الةتـــب )  :هـ

 (.61ص

ــز قاعــد        ــاً في تركي ــف دوراً هام ــا لعــب الوق كم

صـة الوقـف الخـيري، بيـث     التةاةل الاجتمـاعي، وخا 

كانــع كــاير مــن الأوقــاف ياــرف ريعهــا علــى اللقــراء   

ــوةر هــم    ــامى، وت والمســاكين والعجــز  والمقعــدين واليت

السةن والملبس واليداء والطمأنينة والأمن، كما ساهم 

 :ه ــ1404 ،)الأمـين  في تأمين المجتمع من الاضـطرابات 

 .(109ص

لميـة  وقد كان للوقف السب  في دعم الأنشطة الع

ــير    ــلامي أو غــ ــاغ الإســ ــواء في العــ ــة ســ والتةنولوجيــ

الإسلامي، بيث كانع هناك أوقاف خااع غلاتهـا  

ــتي      ــدعين في وـ ــين والمبـ ــاء الم  عـ ــى العلمـ ــ  علـ لتنلـ

والباــريات والللــك  ءةنبــع علمــاء في الةيميــا العلــوم،

ــوال      ــن أم ــدعم المســتمر م والطــب والاــيدلة بســبب ال

ــف، ــادين في     الوق ــدس المي ــف في ه ــر دور الوق ــد تقل وق

العار الحديث، هدا في الوقع الذي نجد ةيو اليرب قد 

ائز  نوبـل  ج ـرصد هدس الأنشطة الةاير من الـدعم ماـل   

التةنولوجي وجامعـة أكسـلورد    يللعلوم ومجمع كار نج

 (.64ص : هـ 1465 ،الاريخ)

 شففروط الوقفف: المطلب الثاني
تارةاً صادراً من و ر ينتقـل  الوقف باعتبارس 

ــة   ــن ملةـ ــف مـ ــال الوقـ ــة مـ ــالىملـــك الله إلى  روجبـ  تعـ

وليتاــدق بريعــو في وجــوس الخــير الــتي يحــددها أو علــى  

جهات خير محدد  ، يلـزم تـواةر وـروط خاصـة في هـذا      

التارف مـن كـل جوانبـو لةـي يةـون وقـف المـال وقلـاً         

صــحيحاً وةقــاً للشــروط الشــرعية والقانونيــة  ومــن ثــم   

 . تب ارثار الاحيحة على ذلكي

 ونوجز وروط الوقف ةيما يلي:

أن يادر الوقف من مالك المال أو من  -1

 .يقوم مقامو
أن بةون المال الموقوف عينا يجوز بيعها  -6

 والانتلاع بها ورعا .

أن يةون الوقف على جهة بر ومعروف  -1

 وقربة لله تعالى .

أن يةون الموقوف عليو محددا وليس  -4

من ياح على  يةون الوقفمجهولا )وأن 
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تملةو. ةلا ياح على الرقي  أو الجن أو 

 الأموات أو الملائةة.

 أن يةون الوقف مؤبدا وليس محددا ردس. -5

 وةيما يلي تلايل هذس الشروط:

 أن يصدر الوقف من مالك المال -1

زم رجـرد  استقر العلماء على أن الوقـف عقـد لا  

ــو مـــن    ــا أنـ ــدال عليـــو، كمـ عقـــود القـــول أو اللعـــل الـ

التبرعات، ةيلزم لاـحتو أن يةـون الواقـف عـن تتـواةر      

ــأن     ــة، ب ــة الأداء الةامل ــبرع، وهــي أهلي ــة الت ــيهم أهلي ة

 يةــون باليــا عــاقلًا وبــراً غــير محجــور عليــو لســلو،       

ةالابي والمجنون والمحجور عليو ليس مـن بقهـم القيـام    

 (.161ص: 1191أبو زهر ، بالتارةات التبرعية )

العقـــد مـــن مالـــك المـــال  بـــد أن ياـــدر هـــذاةلا

الموقوف  أو عن يقوم مقامو في هذا التارف )الوكيل أو 

النائـــب( وإلا كـــان الوقـــف غـــير صـــحيح، ولا ياـــح 

الوقف من مالك لا يحسن التارف في المـال كـالمجنون أو   

 أو غللة ما غ تأذن لو المحةمة. المحجور عليو لسلو

ن أما من يقوم مقام الواقف في الوقف ةهـذا إمـا أ  

يةون وكيلا عنو روجـب وكالـو رسميـو أو نائبـا عنـو أو      

ةإذا  وصياً أو قيماً على ناقر الأهلية أو المحجور عليو،

ــذا        ــزم ه ــد يل ــا عق ــة باعتباره ــإن الوكال ــيلا، ة ــان وك ك

أن يقـــوم بعمـــل قـــانوني لحســـاب  الشـــ ر )الوكيـــل(

 .الموكل

وبناء على ذلك إذا صدر الوقف من غـير المالـك   

، الوكيل عنو أو من يقـوم مقامـو قانونـا    نلسو أو من غير

صـادر   كان هذا الوقف غير صـحيح، باعتبـارس  تاـرف   

 عن غير ذي صلة في مباورتو.

ا يجوز بيعها أن يكون المال الموقوف عين -2
 والانتفاع بها شرعا

المال الموقوف قـد يةـون عقـارا أو منقـولا إلا أنـو      

ويجـوز    وفي كل الأموال يجب أن يةون عينـاً ينتلـع بهـا    

التعامل عليها ورعاً، ةلا ياح وقف المحرمات أو على 

ــنام      ــالخمور والأصـ ــات، كـ ــير المبابـ ــف غـ ــوم وقـ العمـ

وبيوت الميسر والخنزيـر والميتـة والةلـب، وكـذلك المـال      

 المرهون لا ياح وقلو لأنو لا يجوز بيعو.

لذلك ذهب أهل العلم إلى أنو، يجوز وقـف كـل   

والحيـــوان الأثـــاا   عـــين ينتلـــع بهـــا وـــرعاً كالعقـــار    

والســلاو، لمــا ورد في بــديث أبــي هريــر  أن خالــد بــن  

 .(1)الوليد قد ابتبس أدرعتو وأعتادس في سبيل الله

أمــا مــا لا ينتلــع بــو علــى الــدوام كالطعــام أو مــا  

يشم من الريحـان أو مـا يـتحطم ويةسـر ةـلا يجـوز وقلـو        

لأنو لا يمةن الانتلاع بو على الدوام ، وكل عـين معينـة   

ز بيعها وأمةـن الانتلـاع بهـا مـع بقائهـا المتاـل يجـوز        جا

وقلها إذا كانع معينة، ةإذا كانع في الذمـة أي في ملـك    

وــ ر أخــر أو مرهونــة أو مــؤجر  لليــير،  ةــلا يجــوز   

هــ،   1404الأمـين،  ) وقلها لأن التعيين وـرط للوقـف  

 (. 111، 118ص 

                                                 

وكتاب  81باب رقم  -الب اري في كتاب الجهادرواس الإمام  (1)

 .41 باب رقم -الزكا 
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في   وكمــا يجــوز للشــ ر وقــف باــة ملــروز  

ملةــو، يجــوز لــو أيطــاً وقــف المشــاع منــو، لأن مــا جــاز  

وقف جزء منو جاز وقلـو مشـاعاً، سـواء كـان عقـاراً أو      

منقــولًا، لأن الوقــف بــبس الأصــل وتســبيل المنلعــة       

والمشــاع كالمقســوم في ذلــك، ةيجــوز وقــف علــو الــدار   

وســللها دون علوهــا، لأنهمــا عينــان يجــوز  دون ســللها

ةـن  مـا دام يم دون الأخـر،   وقلهما ةجاز وقف أبـدهما 

 الانتلاع بةل قسم منها.

أن يكون الوقف على جهة بر ومعروف  -3
 وقربة لله تعالى

وهذا الشرط يع  أن يةون الموقوف عليـو جهـة   

ــاور     ــة كــالوقف علــى المســاجد والقن ــر ومعــروف وقرب ب

والجســــور  والســــقايات و كتــــب العلــــم والمســــاكين     

الوقـف باعتبـارس    والأقارب وهذا الشرط تقتطـيو وبيعـة  

وــرع أصــلا لأجــل قاــيل الاــواب والــبر ةــإذا غ يةــن  

على بر غ يحال مقاودس الـذي وـرع مـن أجلـو، لأن     

قاد الواقف الأساسي في الأوقاف الخيرية هو عمل من 

أعمال الخير يريد بو وجو الله، ويرجو بو تـوازن المجتمـع   

 (.121ص  :1186، )الاالح على أةطل الوجوس

ياــح الوقــف علــى الةنــائس ولا  ومــن هنــا لا 

ــاء    ــارى ولا علـــى جـــنس الأغنيـ علـــى اليهـــود والناـ

واللساق وقطاع الطـرق وكتـب التـورا  والإنجيـل لأنـو      

إلا أنـو إذا وقـف علـى ذمـي جـاز       إعانة على المعاية،

 ؛11الوقف لأنـو في موضـع القربـة )ابـن قدامـة، ص      

 (.86ص  :م1191، سأبو زهر

ــير    ــل الخ ــا ةع ــروف هم ــبر والمع ــان، وال  والإبس

والمعروف هو ما عرف من واعـة الله وعةسـو المنةـر مـا     

ــو      خــرع عنهــا، لــذلك  قيــل ياــح الوقــف علــى مــا ةي

صــلاو للمســلمين كبنــاء القنــاور  والمســاجد واللقــراء،  

ــى أهــل الزكــا  ماــارةها الشــرعية،     وكــذلك يجــوز عل

 ةالقربة هي كل ما يتقرب بو إلى الله.

القربـــة والـــبر  ةـــإذا كانـــع الجهـــة لا يقاـــد بهـــا

والمعروف ةالوقف باوـل سـواء كـان الواقـف مسـلما أو      

ذمياً، كالواقف على الةنائس والبيـع وعمارتهـا وكتـب    

التـــورا  والإنجيـــل لأن هـــذس الأمـــاكن موضـــوعة علـــى 

معاــية كمــا أن كتــب التــورا  و الإنجيــل باولــة، لأنهــا   

ةاــار الوقــف عليهــا أيطــاً بــاولًا لأنــو   مبدلــة ومحرةــة،

 (.86ص  :م1191 ،أبو زهرس معاية ) وقف على

أن يكون الموقوف عليه محدداً وليس  – 4
 مجهولاً 

ةلا ياـح الوقـف علـى مجهـول، كـالوقف علـى       

رجل مجهول غير معين أو الوقف على من  تارس ةلان، 

لأنو تمليـك منجـز ةـلا ياـح في مجهـول كـالبيع واهبـة،        

ولـــذلك لابـــد أن يةـــون الموقـــوف عليـــو و اـــاً أو      

 أو اصاً معينين.

وهذا الشرط يتل  مـع وبيعـة الوقـف مـن بيـث      

كونو تمليةاً للعين أو المنلعة، ةلا ياـح علـى غـير معـين     

الأمـوات أو الجـن أو   علـى   كالإجار ، ةلا ياح الوقف

الملائةة، كما لا ياح الوقف على الحمل استقلالا بـل  

 يجوز تبعا، كقول الواقف وقلـع كـذا علـى أولادي ثـم    
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أولادهم وةـيهم لـل ةيشـملو الوقـف، وكـذلك      على 

إن وقف وقلاً مطلقـاً وغ يـذكر سـبيلو، ةـالوقف باوـل      

: هـــ 1404)الأمــين،  لأنــو تمليــك ةــلا ياــح مطلقــاً    

 (.160ص

 ون الوقف مؤبدا وغير محددا بمدةأن يك -5
ــى      ــف علـ ــدر الواقـ ــف إلا إذا صـ ــح الوقـ لا ياـ

ســنة    ةــإذا قــال وقلــع كــذا وــهرا أو إلى ســبيل التأبيــد،

لأن الوقف إخراع للمال على سبيل  ةلا ياح الوقف،

القربــة والــبر، ةــلا يجــوز أن يحــدد رــد ، وهــو في ذلــك   

 (.115ابن قدامة، ص ) كالعت 

مد  كأن يقول وقلع إلى  ةلا يجوز تعلي  الوقف

ةــلا يةــون وقلــاً، لأن الوقــف  داري علــى ةــلان ســنة،

لـو جـاز    لأنـو  إخراع للمال على وجو القربة كالادقة،

أن يقـــف إلى مـــد  لجـــاز أن يعتـــ  أو يتاـــدق إلى مـــد   

، أبو زهر ، 115ابن قدامة، ص ) وكلاهما غير جائز"

 (.101ص : م1191

ويعــ  التأبيــد أن يةــون الوقــف علــى ســبيل لا   

 ينقطع وذلك على وجهين: 

: أن يقــف علــى مــن لا ينقــرض كــاللقراء الأول

 والمساكين والمجاهدين وولبة العلم.

أن يقف على من ينقرض ثم بعـدس علـى    :يالاان

من لا ينقرض كقولو )وقلع على رجل بعينـو ثـم علـى    

أو أن يقول وقلع على زيد ثم  ولدي ثم على اللقراء،

 على عقبو ثم على اللقراء والمساجد والقناور(.

ومــن الأوقــاف الخيريــة الــتي لا تنقطــع مــا ينلــ    

 ابر،علـــى عمـــار   المســـاجد والزوايـــا والمـــدارم والمقـــ

وإصلاو الجسـور والطرقـات العامـة، بـل كـان منهـا مـا        

ينلـــــ  علـــــى اللنـــــادق للمســـــاةرين، والرباوـــــات     

ومـا   للمجاهدين، وعلى البدار للمزارعين والللابين،

ومـا يعطـى مـن معونـة      يعطى من قرض بسن للتجـار، 

ــاء،    ــامى واللقط ــواء اليت ــدين، ولإي ــان والمقع ــل  للعمي ب

رد سـقاية العطشـان،   وهناك أوقاف لمج لتزويج العزاب،

ــع      ــع بجمي ــير في رمطــان، وبــدائ  وقل ــام اللق أو إوع

)الاـالح،  أوجارها المامر  ليأكل منها كـل عـابر سـبيل    

 .(121ص : 1186

لأهمية تأبيد الوقف لةي يمةن الانتلاع بو  اونظرً

على الدوام ناع الماد  الخامسة من قانون الوقـف رقـم   

لـ  كـان مؤبـداً    على أنو "الوقـف إذا أو  1142لسنة  48

 ير الخيرات لا يةون إلا مؤقتاً".والوقف على غ

 القانونية للوقفالطبيعة : المطلب الثالث
 طبيعة الوقف في الفقه الإسلاميأولا: 

يمةننا استجلاء وبيعة الوقف في اللقو الإسـلامي  

من خلال قول النبي صـلى الله عليـو وسـلم في الحـديث     

الشــريف لعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــو )إن وــ ع   

 .(4)ببسع أصلها وتادقع بامرها( 

ويستلاد من هذا الحديث أن مـال الوقـف ياـبح    

رجرد ببسـو في سـبيل الله مـالا موقوةـا وقلـا مؤبـدا أي       

                                                 

باب الوقف كيف –كتاب الوصايا –الإمام الب اري   صحيح (4)

 . 11605الحديث رقم –يةتب 
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صدقة دائمة لا ينقطع صـرف ريعهـا في سـبيل الخـير ولا     

يتحق  ذلك إلا رنع المتادق وغـيرس مـن التاـرف ةيهـا     

 بالبيع أو اهبة أو الميراا.

ــذس      ــاء الشــريعة الإســلامية ه ــذلك يوضــح ةقه ل

أنـو إذا وقـف وـ ر     الطبيعة بقوهم من خلال الماال،

ــة علــى مســجد أو مستشــل   أو مــبر  أو أي  ىعشــر  أةدن

خــير واســتوفي وقلــو وــرائطو الشــرعية والقانونيــة    جهــة

خرجع الأةدنة العشر  عن ملةيتو وغ تنتقل إلى ملـك  

أبـــد مـــن النـــام بـــل صـــارت علـــى بةـــم ملـــك الله  

وخرجع بذلك عن أن تةون محلا لأي تاـرف تمليةـي   

لا مــن الواقــف ولا مــن غــيرس وصــار ريعهــا بقــا لازمــا  

 بعــد عاتــوللجهــة الــتي وقــف عليهــا في بيــا  الواقــف و 

 (.1199 ،، الةبيس168ص ،2ع ،)الشوكاني

منـــع التاـــرف في أصـــل  وتتطـــح الحةمـــة مـــن

نقـل   في أنقانونيـا،   الوقـف سـواء كـان تاـرةا ماديـا أو     

ملةية العين الموقوةة لليير يؤدي إلى إنهاء اليرض الـذي  

أجلـو، وهـو ققيـ  المنلعـة للعبـاد والقربـة إلى        أنشئ من

 .(6001)موسى،  الله عز وجل

كمـــا اوـــ ط ةقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية عـــد   

، مـن  ل الموقـوف يلـزم تواةرهـا عنـد وقلـو     وروط في الما

منقـولًا،   مكان عقاراً أأبينها أن يةون مالًا متقوماً سواء 

أبـو  وأن يةون معلومـاً وعلوكـاً للواقـف وقـع الوقـف )     

 ؛م6000قحـــــــــف،  ؛12ص  :م1191زهـــــــــر ، 

 .(109ص : 1199الةبيس،

قف المنقول والعقار على السواء، ووعليو ياح 

تـواةرت وـروط صـحة وقلـو، ةياـح وقـف        ما دام قـد 

كما جاء في الحديث  المنقول لذاتو، كالحيوان والسلاو،

ــو أن رســول الله      ــر  رضــي الله عن ــو هري ــو أب ــذي يروي ال

صلى الله عليو وسلم قـال )مـن ابتـبس ةرسـاً في سـبيل      

وبولـو في ميزانــو  ةــإن وـبعو وروثــو   الله إيمانـاً وابتسـابا،  

، وكما جاء في الأثر أن خالد بـن الوليـد قـد    (5)بسنات(

ــبيل الله وقلــــا  ــو وأعتــــادس في ســ علــــى  ابتــــبس أدرعــ

 المجاهدين.

ــب المـــ ل      ــول بحسـ ــف المنقـ ــح وقـ ــذلك ياـ وكـ

كالن يــل والأوــجار، ةقــد أجــاز الــنبي صــلي الله عليــة 

نخـلات علـى مسـجد ةقـال لا     وسـلم مـن وقـف  ـس     

 بأم بو.

لعقار كمـن يـب  بنيانـاً علـى هي ـة      وياح وقف ا

مســجد ويــأذن إذنــا عامــاً بالاــلا  ةيــو أو يجعــل أرضــو   

ــا عامــاً بالــدةن ةيهــا لأن العــرف جــار     ــأذن إذن مقــبر  وي

 .بذلك وةيو دلالة على الوقف

وأيا كان نوع الوقف ةان مال الوقف لو و اية 

 وذمـة ماليـة مسـتقلة عـن الذمـة الماليـة للدولـة،       اعتبارية 

بالأهلية الةاملة الـتي وـول القـائمين عليـو بـ       ويتمتع 

ــو والتقاضــي بشــأنو )الرزيقــي،    ــة بحقوق : 6001المطالب

 .(51ص 

 دعامــة للدولــة ولا تعــو   ملةيــةةهــو إذن لــيس  

                                                 

، ورواس 11بديث رقم -رواس الإمام مسلم في كتاب الزكا  (5)

 . 81باب رقم  -الإمام الب اري في كتاب الجهاد
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ملةيتـو إليهــا ولـيس ملةــاً لجميــع أةـراد المجتمــع ،بــل لا    

ملك ةيـو لأبـد وإ ـا ملةيتـو تعـود إلى الموقـوف علـيهم        

ــود ، ةليســع ملةيــت   ــا اســتيلالو    بقي ــو مطلقــة وإ  هم ل

 و وليسع للمنتلعين أو الدولة. طع لإراد  واقل

ومن هنا ةان أموال الوقـف لا تـدخل في الميزانيـة    

العامة للدولة ولا ب  ها ةيو، وإ ـا الدولـة بارسـة لـو     

ومشرةة عليو، كما تشرف على غيرس من جوانب الحيا  

ــوا    ــة ، ةــلا يعــد مــن الأم ــة الاقتاــادية والإداري ل العام

المملوكة للدولة ،  لأنو محدد بيـرض خـاص أنشـئ مـن     

 (.28: ص 6001الرزيقي، ) أجلو هو غرض الواقف

ثانيا: طبيعة الوقف في قانون الوقف رقم 
 م1441لسنة 44

ناـوص قـانون الوقـف في ماـر رقـم      إلى  بالنظر

م، نجــد أنــو غ يتعــرض لبيــان الطبيعــة  1142لســنة  48

هل هي ملةية عامو أم ملةيـو   القانونية لأموال الوقف،

، وقـد  مـاد  ومـذكر  تلسـيرية    26، وهـو يشـمل   خاصة

، هـي القـانون رقـم    ىسب  هذا القانون عد  قوانين أخر

بشأن لائحة ترتيـب المحـاكم الشـرعية،     1111لسنة  98

ــم   ــانون رق ــام    55لســنة  421والق ــك أبة ــديل بع بتع

لســنة 268، والقــانون 42لسـنة  49قـانون القطــاء رقــم  

 بعك الإجراءات في قطاء الوقف. 55

ولــذلك ةــل قديــد الطبيعــة القانونيــة لأمــوال      

ــى  الوقــف ــانون في ضــوء ناــوص    عل عــات  وــراو الق

ــنر   ــث ورد الـ ــدني، بيـ ــانون المـ ــى القـ ــوال  علـ أن أمـ

مــن الأوــ اص   الأوقــاف مــن النابيــة القانونيــة تعــد    

 الاعتبارية.

اً: طبيعة ملكية الوقف في القانون المدني ثالث
 يالمصر 

أن علـــى  مــن القـــانون المــدني   56ناــع المـــاد   

 الأو اص الاعتبارية هي:

ــديريا -1 ــذلك المـــ ــة و كـــ ــدن  تالدولـــ والمـــ

 والقرى..............

6-       ................ 

 الأوقاف. -1

ــاد    ــحع الم ــة    51وأوض ــانون وبيع ــن ذات الق م

أموال الوقف، بأن كشلع عن ملامـح هـذس الش اـية    

الوقــف، بــأن لــو ذمــة ماليــة مســتقلة الاعتباريــة لمؤسســة 

وأهلية قانونية، وأوجب هذا الش ر الاعتباري بـ   

والحــ  في وجــود   التقاضــي والحــ  في مــوون مســتقل،  

 .عال قانوني يقوم على إدار  وؤونو

ونظرا لأن الوقـف لـو الش اـية الاعتباريـة ةإنـو      

ــا لاــلة      ــا كــان منهــا ملازم ــع الحقــوق إلا م ــع بجمي يتمت

مالية، ولو الح  في التقاضـي   ةةلو ذم يعية،الإنسان الطب

 ود نائب يمالو ويعبر عن إرادتو.والح  في وج

ويتلــ  أغلــب وــراو القــانون المــدني علــى أن      

الش اية الاعتبارية التي يتمتع بها الوقف إ ـا هـي مـن    

أنواع الش اـيات الاعتباريـة الخاصـة وليسـع العامـة،      

مــن الدولــة، إلا أنهــا تــدخل في نطــاق الاعــ اف العــام  

الرزيقـــي، ) ةهـــي إذاً مؤسســـة ماليـــة ذات نلـــع عـــام    

 (.28ص  :6001
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ــة      ــة الةامل ــو الأهلي ــزم ل ــد يل ــرى أن هــذا العق ون

ــة        ــو أهلي ــزم ل ــة، ةيل ــل للملةي ــد ناق ــو عق للتاــرف لأن

من  112التارف وليس أهلية الأداء، ةقد ناع الماد  

القانون المدني الماري على أنو )يةون تاـرف المحجـور   

يحاً متــى لســلو أو غللــة بــالوقف أو الوصــية صــحعليــو 

 أذنتو المحةمة في ذلك(.

ونرى أن هذا النر غير منطقـي، إذ كيـف تـأذن    

المحةمة للمحجور عليـو لسـلو أو غللـة بـأن يتاـرف في      

أموالو، ةالوقف أو الوصية همـا مـن أعمـال التاـرف،     

الـتي قـد تةــون دائـر  بــين النلـع و الطــرر، وقـد تةــون      

لو ضررا محطا رغم أنهمـا مـن أعمـال الـبر     ضار بالنسبة 

 والخير.

وإذا وقــع وــ ر الواقــف في غلــ  أو إكــراس أو  

تــدليس أو غــي، ةيجــوز لــو ولــب إبطــال الوقــف مــن  

المحةمة وةقا لقواعد وبالات عيوب الإراد  في القـانون  

 .(2)المدني

أما من يقوم مقام الواقف في الوقف ةهـذا إمـا أن   

وكالـو رسميـو أو نائبـا عنـو أو     يةون وكيلا عنو روجـب  

وصي أو قيم على ناقر الأهليـة أو المحجـوز عليـو ةـإذا     

ــذا        ــزم ه ــد يل ــا عق ــة باعتباره ــإن الوكال ــيلا، ة ــان وك ك

يقـــوم بعمـــل قـــانوني لحســـاب  الشـــ ر )الوكيـــل (أن

 الموكل.

                                                 

من القانون المدني  168 –160أبةام المواد من راجع تلايلا  (2)

 الماري.

ــة      ــواةر وكال ــرور  ت ــانون ض ــ ط الق ــذلك او ول

أنـو  علـى   مـدني  906خاصة في الوقف ،  ةناع المـاد   

)لابد من وكالـة خاصـة في كـل عمـل لـيس مـن أعمـال        

ــات    ــرهن والتبرعـ ــع والـ ــاص في البيـ ــو خـ الإدار  وبوجـ

 .والالح  .....(

 أسباب التعدي على أموال الوقف: المطلب الرابع
مـا  ةيأمـوال الوقـف   على  أسباب التعدي وتتمال

 يلي:

 الأوقفففافأمفففلاأ وأراضفففي  الاسفففتيلال علفففىأولا: 
وجففه  ففو ودون يهففا دون ووضففع اليففد عل
 سند قانوني

أراضـي    تملـك الـبعك  محاولة ذلك عند  ويتطح

أو عقارات الوقـف بعقـود أو بجـج وقـف مـزور ، عـا       

الوقــف  أراضــيأدي إلى ضــياع مســابات كــبير   مــن    

بسبب الاستيلاء عليها بوضع اليد وبدون سند قانوني، 

وهو التعدي يشةل واقع مريـر لأمـوال الوقـف وهـو مـا      

أن المســابات صــرو بــو وزيــر الأوقــاف الماــري بقولــو  

الـــتي   الاســـتيلاء عليهـــا مـــن أراضـــي الأوقـــاف منـــذ 

 .(9)ألف ةدان مائة وثلاثونبليع سنوات الستينيات 

منــذ  ازراعـي والمحليـات قامت ـ  أن الإصـلاو ال كمـا  

بالاستيلاء على أراضـي الأوقـاف، وكأنهـا     1126عام 

ملةيــة عامــة يمةــن نزعهــا و  توزيعهــا علــى المــواونين    

                                                 

لدكتور محمود لدي زقزوق وزير تاريح صحلي ل (9)

)الماريون(:  منشور بجريد  –الماري الأسب  افـــــــــالأوق

 .6011-01-65 العدد الاادر بتاريخ
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علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذس الأراضـــي أراضـــي أوقـــاف 

ــراض      ــا لأغ ــة و  وقله ــات خاص ــي ملةي المســلمين وه

 .محدد 

إلى  الجهات الإداريـة والقانونيـة   استدعي ماوهو 

تدخل لاسـ جاع هـذس الأمـلاك ونزعهـا عـن اسـتولوا       ال

، التييير في الوقـف بتى ولو قام المتعدي بإجراء  عليها،

ن الرئيس الرابل ولذلك صرو أبد مس ولي الأوقاف أ

بإنشـاء هي ـة الأوقـاف     1191أنور السادات قام في عـام  

وغ  التي   الاستيلاء عليهـا،  لاس جاع هذس الأراضي

ةدان ةق ، وصاو  100س جاع سوى يتم بتى ارن ا

"هـــذس أمـــلاك خاصـــة وليســـع أمـــلاك  :الـــوزير قـــائلا

 .(8)"ةعام

عففففدم مراعففففاة بعففففق الجوانففففب القانونيففففة : ثانفففففياً 
ات تصفرفوالشرعية ففي صفياغة العقفود وال

 المتعلقة بالوقف
ســواء مــن بيــث تــوةير الطــمانات والشــروط      

الةاةيـــة لحمايـــة أمـــوال الوقـــف عنـــد إبـــرام العقـــود       

لو أثر كبير علـى الأمـلاك   والتارةات الوقلية ، عا كان 

 وترتيــب بقــوق عينيــة عليهــا  تملةهــا الوقليـة في محاولــة 

 الوقــفالجهــات المســ ولة عــن لايــة  إلى  دون الرجــوع

 .(91الخولي، ص )

والمقاــود بالتاــرةات في صــلب هــذا الموضــوع   

                                                 

الأسب  على  دكتور محمود لدي زقزوق وزير الأوقافرد   (8)

منشور  ،64/1/6011بيان عاجل رجلس الشعب بتاريخ 

 .6011-01-65 العدد الاادر بتاريخ)الماريون(:  بجريد 

الوقليــة ســواء  كـل التاــرةات الــتي تــرد علــى الأمــلاك 

 أم ،كانـع تقـع علـى أصـلو رلهومهـا المـادي والقــانوني      

ــى بــ    ــع واقعــة عل ــو  كان ــاع ب ــى  ، الانتل مركــزين عل

 .الأملاك العقارية

ةقهاء الشـريعة الإسـلامية إلى منـع     ذهبولذلك 

 واء كـان تاـرةا ماديـا أو   س ـ ،التارف في أصل الوقـف 

قانونيا ، لأن نقل ملةية العين الموقوةـة لليـير يـؤدي إلى    

أجلو، وهو ققيـ  المنلعـة    إنهاء اليرض الذي أنشئ من

ــة إلى الله عــز وجــل   ــاد والقرب ــ    ،للعب وإ ــا أجــازوا ةق

اســتبدال مــال مــن أمــوال الوقــف في بــالات ووــروط    

 تبدال،محدد  ، وان اختللـوا بـين مطـي  وموسـع للاس ـ    

ــو )  ــر ،ومــــنهم مــــن بــــاول إغلاقــ  :1191أبــــو زهــ

 (.121ص
هفات متعففددة جإلفى  ثالثفففاً: تسفليم أعيفان الوقففف

 لم تحسن الحفاظ عليه
إلى  كتسليم مسابات واسعة من أراضي الوقـف 

اهي ــة العامــة ل صــلاو الزراعــي والمجــالس المحليــة في      

ــان     ماــر، ــع تلــك الأعي ـــطاع نســب كــبير  مــن ري واقت

الجهات، وذلك نظيـر إدارتها لتلك الأعيـان   لاالح هذس

وصيانتها وعمارتها، ورغم اقتطاع تلك النسـب مقابـل   

الايانة والعمار ، ةقد   وريـب معظـم أعيـان الوقـف     

 :6001)جبريـل،   التي سٌلمع بناء علـى هـذا القـانون   

 (.111ص 

ويلابــ  أن أمــوال الوقــف الــتي كانــع تــديرها   

 أنش ع كانع عبار  عن:هي ة الأوقاف المارية بينما 
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أمــوال قــع إدار  لجنــة وــ ون الأوقــاف      -1

 بوزار  الأوقاف.

الأراضــي الزراعيــة الموقوةــة علــى جهــات   -6

البر العام أو جهـات الـبر الخـاص والـتي آلـع إلى اهي ـة       

لسنة  44العامة ل صلاو الزراعي روجب القانون رقم 

 م.1126

هــا أمــوال الأوقــاف الخيريــة الــتي يشــ ط ةي-1

 الواقف النظر لنلسو ولأبنائو من وبقة وابد .

الأوقــاف الــتي تشــرف عليهــا هي ــة أوقــاف  -4

 الأقباط الأرثوذوكسي.

 أموال البدل والأبةار.-5

سندات الإصلاو الزراعي مقابل الأراضي -2

ــة العامــة ل صــلاو     ــة الــتي تقــرر تســليمها للهي  الزراعي

 م.1159لسنة  156الزراعي روجب القانون رقم 

قيمــة مــا اســ د )اســتهلك( مــن الســندات   -9

 السابقة وسلم للمؤسسة الاقتاادية لإدارتها.

ــم      ــة رق ــاء اهي  ــانون إنش ــدر ق ــا ص لســنة  80ولم

نر في مادتو الاانية على أن وتر اهي ة بـإدار    1191

ةقـ    9، 2، 5، 1واستامار الأموال الوقلية في البنـود  

يـد الجهـات الـتي     ما هي قعأما الأموال الباقية ةتظل ك

 .تديرها

م، 1191لسـنة   46ورغم صدور القـانون رقـم   

الــذي قــرر اســ داد الأراضــي الزراعيــة التابعــة للوقــف   

الخيري والتي كانع قد تسلمتها اهي ة العامـة ل صـلاو   

ــذا     ــين، وكـ ــى الللابـ ــا علـ ــتم توزيعهـ ــي وغ يـ الزراعـ

اسـ داد العقــارات والأراضـي الــتي كانـع قــد تســلمتها    

ــال ــة    المج ــة العام ــليمها إلى اهي  ــرور  تس ــة، وض س المحلي

 أراضـي للأوقاف مع تقدير قيمة ما   التارف منـو مـن   

وعقارات، إلا أنو مازالع عملية اس داد هـذس الأمـوال   

غ تــتم باــور  كاملــة بتــى ارن رغــم مــرور أكاــر مــن  

صـدور هـذا القـانون، وهـو مـا يؤكـد       علـى   ثلاثين عاماً

موال الوقف والتاـرف ةيهـا   ضياع مسابات كبير  من أ

 وســ  اللســاد الإداري الم اكــم في المحليــات والمحاةظــات

 .مدي هذس الحقبة الزمنيةعلى 

الجهفففات علفففى  ئيةرقابفففة الق فففاالضفففعف  رابعففففاً:
 إدارة شئون الوقفعلى  القائمة

وزار  الأوقـــاف وتتماـــل هـــذس الجهـــات أولًا في  

القـانون، ثـم   أموال الوقف بـنر  على  باعتبارها الناةر

 رهي ــات الأوقــاف باعتبارهــا المنــوط بهــا إدار  واســتاما  

ــا أن     ــف، كم ــوال الوق ــتبدال أم ــات  واس ــعف العقوب ض

بل يمةن القول بانعدامها عنـد وقـوع لاللـات أو     المقرر 

 .الوقف من جانب القائمين عليوعلى  تعديات

لـــذلك يلـــزم لتحقيـــ  الحمايـــة اللعليـــة لأمـــوال 

 ـــ  ة القطـــائية متابعـــة  يــــع   الوقـــف أن تشـــمل الرقابـ

والأعمــال الــتي تتاــل الإجــراءات القانونيــة والأنشــطة 

ماليــاً وإداريــاً، مــع ضــرور  اوــاذ الإجــراءات    بــالوقف

إلى  وهــو مــا يــؤدي، القانونيــة والتأديبيــة ضــد الم ــاللين

كمــا ققــ  هــذس  ،علــى الوقــف وتأديتــو لــدورس الحلــاة

كــل مــن ردع الأولى تتماــل في : ةائــد  مزدوجــة الرقابــة

تســول لــو نلســو التعــدي علــى أمــوال الوقــف، والاانيــة  
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علــى الإســلامية  الأمــةأهــل الخــير مــن  تشــجيعتتماــل في 

 .وخاصة في ةل وجود لاية ةعلية هذس الأموال الوقف

خامسفاً: صففدور العديففد مفن التشففريعات والقففوانين 
علفى  والقرارات التي ساهمت ففي التعفدي

جهفات إلفى  أموال الوقف أو التصرف فيفه
  كومية أو أهلية

بيث أعطع هذس التشريعات للجهـات الحةوميـة   

ــار    ــالبيع أو الإيجـ ــواء بـ ــوال الوقـــف، سـ ــرف في أمـ التاـ

تلتيــع وضــياع أمــوال الوقــف بــين إلى  الرمــزي، عــا أدي

 .العديد من الجهات

 سبيل الماال ما يلي:على  ومن هذس التشريعات

 156ناع الماد  الاانية من القـرار بقـانون رقـم     (أ

)تتســلم اللجنــة العليــا ل صــلاو  علــى أن: 1159لســنة 

الزراعي سنوياً الأراضـي الزراعيـة الـتي يتقـرر اسـتبداها      

 198وذلك لتوزيعها وةقاً لأبةـام المرسـوم بقـانون رقـم     

 .(المشار إليو 1156لسنة 

تسـليم  م ب 1126لسنة  44القرار بقانون رقم  (ب

  1156لســنة  180أعيـان الوقــف المنتهـي  بالقــانون رقـم     

 إلى اهي ة العامة ل صلاو الزراعي والمجالس المحلية .

الاادر  1128لسنة  18القرار الوزاري رقم  (ع

عــن وزار  الأوقــاف ووــ ون الأزهــر  بشــأن اللائحــة       

، بيـث نـر في   1126لسـنة   44التنليذية للقانون رقم 

ــى الحاديــة عشــر علــى اســتبدال   المــواد مــن الخام ســة بت

أموال الوقف الـتي   تسـليمها للهي ـة العامـة ل صـلاو      

الزراعي والمجالس المحلية بالمحاةظـات وةقـاً للقـانون رقـم     

 .1126لسنة  44

ولا وك أن هذا القرار الاادر باللائحة التنليذيـة  

قــد ســاهم بــدور كــبير في   1126لســنة  44للقــانون رقــم 

ــياع وإهــدار أم ــ  ــن محاولــة     ض ــو بــدلًا م وال الوقــف، لأن

ــة والإصــلاو      ــن المجــالس المحلي ــف م ــوال الوق اســ داد أم

ماــراعيو عــا علــى  الزراعــي نجــدس ةــتح بــاب الاســتبدال 

ر  قـرارات  أموال الوقف في صـو على  ترتب عليو التعدي

 وزارية وناوص قانونية.

لهيئففة الأوقففاف المصففرية بالقيففام  السففماح: سادسففاً 
 ببيع واستبدال أموال الوقف
ــم      ــانون رق ــرار بق ــدر الق ــدما ص لســنة  1141ةعن

ــة الأوقــاف الماــرية ، ناــع    1196 بتنظــيم العمــل بهي 

ــاد   ــانون  11الم ــو )......وكــذلك هــا  علــى  مــن هــذا الق أن

اســتبدال أو بيــع العقــارات بطريــ  المــزاد العلــ ، ويجــوز 

 دال أو البيع بالممارسة في الأبوال ارتية:للهي ة الاستب

ــا      (أ ــتي به ــارات ال ــيوع في العق ــى الش للمــلاك عل

بار خيرية بشرط ألا تزيد الحاة الخيرية على ناـف  

لمسـتأجري الأراضـي اللطـاء أو واضـعي اليـد      ( العقار ب

عليها الذين أقاموا عليهـا مبـان لأكاـر مـن  ـس عشـر        

 سنة  

ــةن ( ع ــدات الســ ــتأجري الوبــ ــارات لمســ ية بعمــ

 اف بالنسبة للوبدات المؤجر  هم.الأوق

ــابات    ( د ــة للمسـ ــي الزراعيـ ــتأجري الأراضـ لمسـ

 المتناثر  التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أةدنة.

للجهات الحةومية واهي ات العامة ووـركات  ( هـ

القطاع العام والشركات والبنـوك الـتي تسـهم ةيهـا اهي ـة      
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وأعيـان لاواذهـا مقـاراً هـا      بالنسبة لما يلزمها من أراضـي 

أو لإقامة مشروع مش ك بين اهي ة والبنـوك الـتي تتعامـل    

 معها وةقاً للشريعة الإسلامية.

علــى  وهــذا القــانون وغــيرس مــن القــوانين الســابقة 

صدورس تعد صور  من صور التعدي على أمـوال الوقـف   

من خلال الناوص التشريعية، لأنو منح للأةـراد ةرصـة   

لك أمـوال الوقـف دون مشـقة، لمجـرد أن يةـون      ذهبية لتم

الش ر مستأجراً لوبد  سةنية بعمارات الأوقـاف ،أو  

عـين مـن أعيـان الوقـف ، ةبـدلًا مـن رد       على  واضعاً يدس

وزار  الأوقـــاف لإدارتهـــا،  إلى هـــذس الأمـــوال الميتاـــبة

أوجد الـنر صـلة قانونيـة لواضـعي اليـد وـوهم ملةيـة        

الوقف وسهل هـم وريقـاً لتملـك أمـوال الوقـف، وأدي      

ذلـــك إلى ضـــياع مســـابات كـــبير  مـــن الوقـــف بســـبب  

 .على أعيانو بوضع اليد الاستيلاء

 
  ماية أمففففوال الوقفففف : المبحث الثاني

 في النظففففام السعودي
 هيدتم

ــف  ــم الوق ــة  ينقس ــعودية في المملة ــة الس إلى  العربي

همــا، الوقــف الخــيري الخــاص والوقــف الخــيري   ينقســم

 العام.
 خاصال الخيري فففففوق: الالقسم الأول

هو الوقـف الـذي  يـؤول إلى جهـات انتلـاع عامـة       

بعــد انقــراض الموقــوف علــيهم مــن الذريــة والأوــ اص   

ــذاتهم، و  ــددين بـ ــو    المحـ ــن يعينـ ــو مـ ــار  عليـ ــوم بالنظـ يقـ

 ةـةمةإن غ يعين الواقف ناةراً وجب على المح ـ ،الواقف

تعيين ناةر على الوقف من أهلـو إن وجـد ةـيهم     ةالشرعي

علـى الوقــف    ين نـاةر يع ـيتم توإلا ، من هو أهل للنظار 

 من غيرهم.

وقد جاء الـنر بلائحـة تنظـيم الأوقـاف الخيريـة      

تبقـــى  أنعلـــى  التأكيـــد (1)بالمملةـــة العربيـــة الســـعودية

الأوقاف الخيرية الخاصـة قـع أيـدي نظارهـا الشـرعيين      

ــن      ــر م ــذين صــدر الأم ــف أو ال المحــددين في وــرط الواق

 المحاكم الشرعية بتعيينهم.

ومن هنا  تلف الوضع القانوني للوقف الخـاص  

في كل مـن المملةـة العربيـة السـعودية و هوريـة ماـر       

 ظــيم الأوقــاف بالمملةــة العربيــة ،ةقــد أكــدت لائحــة تن 

بقاء الوقف الخاص قع يد ناةر الوقف وإوـراف  على 

المحةمــة الشــرعية، في بــين   إليــاء الوقــف الأهلــي في   

ــم    ــانون رقــ ــوم بقــ ــب المرســ ــر روجــ ــنة  180ماــ لســ

غـير الخـيرات،  ةقـد    علـى   الاادر بإلياء الوقـف 1156

علـى   أنـو )لا يجـوز الوقـف   على  ناع الماد  الأولي منو

 يرات(.غير الخ

أنو )يعتبر منتهياً كـل  على  كما ناع الماد  الاانية

وقف لا يةون مارةو في الحال خالااً لجهة من جهـات  

ــاً    الــبر(. وبالتــالي انتهــي الوقــف الأهلــي في ماــر رسمي

مع ةـاً بـو قانونـاً     بادور هذا المرسوم بقانون، وغ يبـ   

 الوقف الخيري. ىسو

                                                 

صدرت لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية بالمملةة العربية السعودية  (1)

 هـ.61/1/1111في  80روجب قرار مجلس الوزراء رقم 



 هـ(1415/ م6014الرياض )، (1) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود
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القــانون أنــو  أنــو مــن ارثــار الســلبية هــذا  ىونــر

ــواب الوقــف في ماــر، وهــو      ــن أب ــاً واســعاً م ــ  باب أغل

الوقف الأهلي أو الذري، وكان سبباً في إبجـام النـام   

 عن وقف أمواهم في وجوس الخير والبر الم تللة.

 عامالخيري الف ففففوق: الالثانيالقسم 
نظارتو لوزار  الأوقـاف   وهو الوقف الذي تةون

وهـذا النـوع   ، والشؤون الإسلامية نيابة عن ولـي الأمـر  

ــاف يشــةل   ــن الأوق ــن الأوق الأكــبرنســبة الم ـــم اف في ـ

 .العربية السعودية المملةة

وقد جاء تعريف الأوقاف الخيرية في الجزء الأول 

مــن لائحــة تنظــيم الأوقــاف الخيريــة بالمملةــة العربيــة       

بالأوقـاف الخيريـة في تطبيـ  هـذس      بأنو يقاد السعودية،

 :اللائحة كل من

الأوقاف العامـة: كأوقـاف الحـرمين الشـريلين      (أ

وأوقــاف المســاجد وأوقــاف الأربطــة والمــدارم وغيرهــا  

 من الأوقاف الموقوةة على جهات خيرية عامة.

الأوقــاف الخاصــة: الــتي تــؤول إلى جهــات   (ب

ذريــة انتلــاع عامــة بعــد انقــراض الموقــوف علــيهم مــن ال 

والأوــ اص المحــددين بــذاتهم كأقــارب الواقــف أو مــن 

ــو أو مــن رغــب الواقــف أن يوقــف علــيهم     هــم صــلة ب

 بذاتهم.

تقـــوم وزار  الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامي ة    و

ــذ بأســـباب      ــاف وصـــيانتها والأخـ ــذس الأوقـ ــة هـ برعايـ

مطاعلة غلاها والارف على جهـات الـبر والإبسـان    

ة بقها من هذس اليـلال  من غلاها ولبيوت الله في المملة

وللجمعيــات الخيريــة و عيــات قلــي  القــرآن ناــيبها  

 .من اليلال بالة مستمر 

الحمايـة القانونيـة لأمـوال الوقـف     على  وللتعرف

ــة الســعودية يتطلــب البحــث الوقــوف     في المملةــة العربي

إدار  ورعايـة وـ ون أمــوال   علــى  الجهـات القائمـة  علـى  

ــدور     ــم ي ــة، ث ــف في المملة ــة   الوق ــول الحماي ــث ب البح

المدنية والجنائيـة والإجرائيـة لأمـوال الوقـف في الأنظمـة      

واللــوائح المتعلقــة بشــ ون الوقــف في المملةــة، وهــو مــا  

سوف نتناولو بالبحث والدراسة إن وـاء الله في المبابـث   

 :الأربعة التالية

وـــ ون علـــى  الجهـــات القائمـــة المطلـــب الأول:

 .ديةالوقف في المملةة العربية السعو

المطلب الااني: الحماية المدنية لأمـوال الوقـف في   

 .الأنظمة السعودية

المطلـــب الاالـــث: الحمايـــة الجنائيـــة) الجزائيـــة (  

 .للوقف في المملةة

المطلب الرابع: الحماية الإجرائية لأموال الوقف 

 .في المملةة

شفففئون الوقفففف علفففى  الجهفففات القائمفففة: المطلفففب الأول
 عوديةفي المملكة العربية الس

والتاـرف ةيهـا   في المملةـة  يقوم بإدار  الأوقـاف  

عــدد مــن وةـــ  المقتطــى الشــرعي بيعــاً ووــراءً وتــأجيراً 

لةـل جهـة    متدرجـة وعلى مسـتويات  الجهات الم تللة، 

 .اختااصها
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 الجهة الأولى: إدارة الأوقاف في منطقة الوقف
ــادر  الأولى في  إدار  الأوقــاف  هــي الجهــة ذات المب

وذلــك بالتقــدم إلى مرجعهــا ، لوقــفا ةماــلحإلى  النظــر

ــرأي والاقــ او   كمــا أنهــا الجهــة   ،المباوــر علــى ســبيل ال

التنليذيــة للقــرارات والتعليمـــات الاــادر  مــن جهـــات     

وهـي الجهـة المباوـر  لشـؤون الأوقــاف في      ،الاختاـاص 

ــتيلال    ــة والاســ ــة والمتابعــ ــث الرقابــ ــن بيــ ــا مــ منطقتهــ

ــة في    والإصــلاو وال مــيم والاــرف علــى الجهــات المعين

 .افـــوثائ  الأوق

لــــديها ســــجلات ونظــــراً لأن إدارات الأوقــــاف 

ــا  ــاف ووثائقه ــون  ،الأوق ــ ولة  ةتة ــي المس ــولي ه ــتي تت  ال

الوثـــائ  المابتـــة علـــى  لواـــالحالـــدةاع عـــن الأوقـــاف و

عن وري  التقدم للمحاكم بأخـذ بجـج   ، وذلك لوقفل

وتعـيين جهـات الاـرف    ، استحةام على تملةها ووقلهـا 

 الحـالات الـتي لا يةـون ةيهـا     وذلـك في ، عليها من غلتها

 لدى الوزار  وثائ  بوقليتها غير وضع اليـد عليهـا بــدون   

 .معارض أو الاستلاضة في وقليتها

وقد أكدت لائحة تنظيم الأوقـاف الخيريـة بالمملةـة    

ــة الســعودية   ــى العربي ــاف في  عل ــدير إدار  الأوق مســ ولية م

 أموال الوقـف، ةناـع في الجـزء الأول منهـا    على  المحاةظة

أن يتولى مدير الأوقاف في كل بلد  الإوـراف المباوـر   على 

على الأوقاف الخيرية في تلك البلد  ورعايتها والـدخول في  

لدعاوى المتعلقة بها وتأجيرهـا وصـيانتها واسـتلام غلاهـا     ا

والإنلاق منها أو صرةها في أوجو الخـير بسـبما نـر عليـو     

وــرط الواقــف، وذلــك في بــدود الاــلابيات والقواعــد  

 .التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى

 

 الفرعية بالمناطو لأوقافمجالس ا الجهة الثانية:
في كـل   المشـةلة  افـلس للأوق ـامج وهي عبار  عن

ــة    ــاو  المملة ــن من ــة م ــألف، ومنطق ــاف   يت ــس الأوق مجل

من مـدير عـام أوقـاف المنطقـة ومـن منـدوب مـن        اللرعي 

ــة وثلاثــة مــن    وزار  العــدل بدرجــة قــاض ورئــيس البلدي

 .(10)أهل النظر والباير  من أهل المنطقة

بدراسة كـل مـا يتعلـ  بأوقـاف     هذا المجلس يقوم و

الـــتعمير والبيـــع والشـــراء المنطقـــة مـــن بيـــث الإنشـــاء و 

على أي وقـف   ىوالتأجير وإقامة الدعاوى على من يتعد

 .أو من يةون بيدس وقف بطري  غير مشروع

ــرارات و ــون قـ ــي  تةـ ــس اللرعـ ــ    المجلـ ــا يتعلـ ةيمـ

بالشـؤون الإداريــة والإصـلابية وتوجيــو الـدعاوى واجبــة    

ــل الإدار  العامــة هــذس الأوقــاف   ــذ مــن قب ــا  ، التنلي وأمــا م

ون الاستبدال من بيع ووراء وتأجير لمد  وويلـة  يتعل  بشؤ

ةتادر قراراتو في قـو  توصـية   ، الأراضي الموقوةة إعمار و

 .للمجلس الأعلى للأوقاف

من نظام مجلس الأوقـاف  الماد  السادسة وقد ناع 

اختااصـات مجلـس الأوقـاف اللرعـي     علـى   ،(11)الأعلى

  تر مجلس الأوقاف اللرعي بالاـلابيات الـتي  بقوها )

 يحددها مجلس الأوقاف الأعلى را في ذلك:

                                                 

الماد  الخامسة من  -اللرعيةراجع في تشةيل مجالس الأوقاف  (10)

المرسوم بالاادر القسم الااني و -نظام مجلس الأوقاف الأعلى

 .هـ18/9/1182وتاريخ  15الملةي رقم م/

المرسوم الملةي رقم  روجب صدر نظام مجلس الأوقاف الأعلى (11)

قرار مجلس الوزراء بناء على   هـ18/9/1182وتاريخ  15م/

 .هـ12/9/1182وتاريخ  584رقم 
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دراســة ولبــات الاســتبدال المتعلقــة بعقــارات  -1

ــم رةعهــا مشــلوعة     ــو ث ـــة الواقعــة في منطقت الأوقــاف الخيري

 بالرأي لمجلس الأوقاف الأعلى.

اعتماد المشروعات المق و تنليذها مـن أمـوال   -6

   .لالأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف ريا

دراسة المعـاملات الـتي يرجـع البـع ةيهـا إلى       -1

صلابية مجلس الأوقاف الأعلى قبـل عرضـها عليـو علـى     

 أن يرةعها مشلوعة بنتيجة دراستو ها ورأيو ةيها.

ــة الســنوية لــواردات      -4 ــع التقــديرات المالي وض

ــة      ــة في المنطق ــة الواقع ـــاف الخيري وماــروةات غــلال الأوق

ــة   علــى أن يرســلها إلى مجلــس الأ  ــل بداي ــاف الأعلــى قب وق

 السنة المالية بالاثة أوهر على الأقل.

مراجعة الحسابات الختامية السـنوية لـواردات    -5

وماروةات غلال الأوقـاف المـذكور  وتـدقيقها وإرسـاها     

 مشلوعة بنتيجة المراجعة والتدقي  للمجلس الأعلى.

أية دراسات وإجراءات أخـرى يعهـد إليـو بهـا     -2

 على وة  التعليمات التي يطعا لذلك.مجلس الأوقاف الأ

ــاف    -9 ــر ســنوي عــن وضــعية الأوق إعــداد تقري

الخيرية في منطقتو ورةعو لمجلس الأوقاف الأعلـى في موعـد   

 غايتو ثلاثة أوهر قبل انتهاء السنة المالية.

 الجهة الثالثة: المجلس الأعلى للأوقاف
هــذا المجلــس الجهــة العليــا لاوــاذ القــرارات  يعــد 

من بيث الاسـتيلال  ، المتعلقة بشؤون الأوقاف النهائية

ارف والاستامار والاستبدال بيعـاً ووـراءً وتـأجيراً    توال

بعمار  الأوقـاف  ات المتعلقة وإصدار القرار، لمد  وويلة

والاق اض ها من الدولة أو من غلال الأوقاف عا هـي  

قــع يــد الــوزار ؛ أو عمارتهــا عــن وريــ  مــن يتقــدم    

ــة   ــوزار  بالرغب ــا   لل ــة م في عمارتهــا واســتيلاها في مقابل

 .بذلو لمد  تلي بذلك إذا قققع اليبطة والمالحة

ــألف و ــس المجيت ــاف  ل ــى للأوق ــالي  الأعل ــن مع م

ــدوب عــن وزار       ــن من ــو وم ــاف ومــن وكيل ــر الأوق وزي

ــة      ــدوب عــن وزار  المالي ــن من ــاض وم ــدل بدرجــة ق الع

وأثنين من رلساء المجالس اللرعية واثنين من أهـل اللقـو   

قـرار مجلـس    المجلـس   وقد صـدر بتنظـيم عمـل   ، والنظر 

در ااــوالهـــ 12/9/1182بتــاريخ  584الــوزراء رقــم 

ــاريخ  15م /  رقـــــــم لةـــــــي المرســـــــوم المبـــــــو  وتـــــ

 .هـ18/9/1182

ــع   ــد ناـ ــس    المفففادة الثالثفففةوقـ ــام مجلـ ــن نظـ مـ

 :اختااصاتو بقوهاعلى  الأوقاف الأعلى

 تر مجلس الأوقاف الأعلى بالإوـراف علـى   )

الأوقاف الخيِّرية بالمملةة ويطع القواعـد المتعلقـة    يع 

بإدارتهــا واســتيلاها وقاــيل غلاتهــا وصــرةها وذلــك  

كلو مع عدم الإخـلال بشـرط الـواقلين وأبةـام الشـرع      

 الحنيف ولو في سبيل ذلك:

وضــع خطــة لتمحــير وباــر وتســجيل   -1

الأوقاف الخيرية داخل المملةة وإثباتها بالطرق الشـرعية  

ــدي  ــع أي ــع ورة ــرعي     يواض ــير و ــو غ ــا بوج ــد عليه الي

 وتنظيم إدارتها.

وضع خطة عامة لاستامار وتنمية الأوقاف -6

وغلاها بعد دراسة وضعيتها في كل جهة وتةوين ةةر  

 .واةية عنها بالتلايل
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ــى  يــع      -1 ــرف عل ــة عامــة للتع ــع خط وض

الأوقاف الخيرية الموجود  خارع المملةـة باسـم الحـرمين    

ة وباـــرها في ســـجلات نهائيـــة الشـــريلين أو أيـــة جهـــ

ــا    ــا وتـــولي أمورهـ ــة هـ ــائ  المابتـ والحاـــول علـــى الوثـ

 والمطالبة بيلاها وبقاً لشروط الواقلين.

وضــع القواعــد العامــة لتحاــيل واردات    -4

الأوقاف الخيرية والاـرف منهـا وقيـد عمليـات التوريـد      

 والارف في السجلات اللازمة.

ى وضــع قواعــد ثابتــة الإنلــاق روجبهــا عل ــ-5

أوجو البر والإبسان سواء من الواردات المذكور  أو عـا  

ــا      ــى ةيهـ ــرض. يراعـ ــذا اليـ ــة هـ ــد في الميزانيـ ــو معتمـ هـ

الاستحقاق اللعلي وقديـد المقـادير علـى ضـوء وـروط      

 الواقلين وأبةام الشرع.

إعــاد  النظــر في  يــع الم ااــات الماليــة  -2

 باسم البر والإبسان. على ضوء القواعـد المـذكور  آنلـاً   

 لإجاز  ما يتل  معها وإلياء ما عداس.

النظر في ولبات اسـتبدال الأوقـاف الخيريـة    -9

وة  مقتطيات المالحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية 

 الم تاة.

 وضع  اذع موبد  للعقود على اختلاةها.-8

وضــع التقــديرات الماليــة الســنوية لــواردات  -1

علــى وماــروةات غــلال الأوقـــاف الخيريــة والتاــدي   

بســاباتها الختاميــة علــى أن تتمشــى في ذلــك مــع الســنة  

 المالية للدولة.

وضـــع القواعـــد الواجبـــة لتـــأجير أعيـــان -10

اف را في ذلك الحةورات علـى أن تراعـى أبةـام    ـالأوق

ــة   ــلحة العامـ ــيات الماـ ــرع الحنيـــف ومقتطـ ــة ، الشـ وأيـ

 .تعليمات تادرها الدولة في خاوص أجور العقار

المقــ و تنليــذها مــن   اعتمــاد المشــروعات-11

أمــوال الأوقــاف الخيريــة مــن ســلامة المشــروع وتةاليلــو  

 وةائدتو ومن إمةانية الإنلاق عليو.

ــ      -16 ــرى تتعلــ ــألة أخــ ــة مســ النظــــر في أيــ

ــى المجلــس     ــاف عرضــها عل ــر الأوق ــرى وزي بالأوقــاف ي

 الأعلى.

رةع تقريـر سـنوي عـن وضـعية الأوقـاف      -11

 زراء.الخيرية ومنجزاتها إلى رئيس مجلس الو

وزارة الأوقفففففففففاف والشفففففففففؤون  :الرابعفففففففففةالجهفففففففففة 
 الإسلامية والدعوة والإرشاد

ــوم  ــلامية  تقــ ــؤون الإســ ــاف والشــ وزار  الأوقــ

ــدعو  والإروــاد  ــوي في    وال ــام وبي ــدور ه ــة ب في المملة

رسـ وليتها  وهي تططلع في ذلـك   لاية أموال الوقف،

أعمـال تتعلـ  بالأوقـاف     ما تقوم بو مـن ةيتجاس الأوقاف 

 .الخيرية بالمملةة بالتها الناةر  عليها

ويمةننـــــا تعـــــداد مهـــــام واختااصـــــات وزار   

 ةيما يلي: (16)الأوقـاف والش ون الإسلامية

تع  الوزار  بالدرجة الأولى بالحلاة علـى  -1

أصول الأوقاف عمار  وترميماً وإصلاباً وفي بالة نزع 

                                                 

انظر اختااصات الوزار  على موقع وزار  الش ون الإسلامية  (16)

 :والأوقاف والدعو  بالمملةة العربية السعودية
www.moia.gov.sa 
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ــة و ــ ــك ترصــد في     يءملةي ــة ذل ــإن قيم ــاف ة ــن الأوق م

 .نقد على سبيل الوديعة بتى يتيسر البديلمؤسسة ال

تعنـى باســتيلال هــذس الأوقــاف عــن وريــ   -6

تأجيرها كما تعنى رتابعـة سـوق الإيجـار ليةـون التـأجير      

 مبنياً على أجر  المال كل عام.

ــى   -1 ــة علـ ــاريع الإعماريـ ــاء المشـ ــوم بإنشـ تقـ

الأراضي الموقوةة ولا سيما ما كـان منهـا في منطقـة ذات    

ــريلين  قيمـــة نـــادر  ك الأراضـــي المجـــاور  للحـــرمين الشـ

وتارف عليها أثمان أوقاف جرى نـزع ملةيتهـا للاـالح    

 .العام

ــة   -4 ــدد  الجهــ ــاف متعــ ــع أوقــ ــوم بتجميــ تقــ

كالأوقـاف علــى المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي مــن  

أكار من و ر ةتقام هذس الأوقاف على أرض منها في 

بوقليتهـا  وةل عمار  أو أكار يجري قرير صك وـرعي  

 وتعيين الواقلين ةيها بنسبة قيمة وقلو وجهات البر ةيو.

في بال وجود قيمة وقف تةلي لاسـتقلالو  -5

بعمــار  في موقـــع تتحقـــ  ةيـــو اليبطـــة والماـــلحة ةـــإن  

الـوزار  تقـوم بشـراء هـذس العمـار  وتسـجيل وقليتهـا في        

المحةمــة بــدلًا مــن الوقــف المنــزوع موقعــو ولا تســمح       

غــيرس معــو والحــال أنــو يمةــن اســتقلالو الــوزار  باوــ اك 

 بالوقلية.

لا تزال الوزار  في قلُ   من استيلال ةائك -2

الأوقــاف في مجــالات غــير مجــالات العقــار كالاســتامار في  

صـــنادي  الاســـتامار الإســـلامي ة ومحـــاة  الأوراق الماليـــة 

وهــي تســعى جاهــد  للتيلــب علــى هــذا الــتحل  بطريــ  

ــى أصــول الأ   ــاة عل ــدخول في   يطــمن الحل ــع ال ــاف م وق

مجالات الاستامار، وهذا أنشـأت لـديها لجنـة مـن بعـك      

المس ولين في الوزارات ورجـال الأعمـال والعلـم أسـندت     

إليـها إمةانية دخول الوزار  في الاستامارات المبابة لـدى  

 المؤسسات المالية الاستهلاكية.

تقوم الـوزار  بالاـرف مـن غـلال الأوقـاف      -9

ــة  ــات الخيريــ ــى الجهــ ــبر   علــ ــات الــ ــة كجمعيــ في المملةــ

ــاجد      ــات المس ــريم ومتطلب ــرآن الة ــي  الق ــات قل و عي

والإســهام في عمارتهــا ولإقامــة المنتــديات الدعويــة وهــي  

ارن جاهد  في باـر جهـات الـبر والإبسـان الـوارد  في      

 .وثائ  الأوقاف لتيطيتها بالإنلاق وبالة مستمر 

وـؤون  علـى   وقد أوكلع الوزار  مهمة الإوـراف 

وكالـة الـوزار  لشـؤون الأوقـاف، وأعطـع      إلى  وقافالأ

الأوقـاف  علـى   هذس الوكالة الالابيات الواسعة للحلاة

ــبر     ــو يـ ــا )الجـ ــعودية وخارجهـ ــة السـ ــة العربيـ ، في المملةـ

 (.605ص: 6011

ــتي     ــن الإدارات الـ ــدد مـ ــة عـ ــذس الوكالـ ــع هـ ويتبـ

ــؤون    ــل وزار  الشـ ــ ولياتها داخـ ــل مسـ ــاعدها في قمـ تسـ

والتي تعد مـن أبـدا الـوزارات في     الإسلامية والأوقاف

ــة  1414المملةــة والــتي أسســع عــام   هـــ، وتقــوم الوكال

 رهام يمةن بارها ةيما يلي:

ــة-1 ــى  المحاةظـ ــرها  علـ ــاف بحاـ ــان الأوقـ أعيـ

 وتسجيلها وإدارتها وصيانتها ولايتها.

واستامارها  تنمية موارد الأوقاف وتطويرها-6

 را يحق  زياد  عائدها.
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الإجراءات لتحاـيل غـلال الأوقـاف    اواذ -1

 وتعويطاتها.

توجيو أمـوال الأوقـاف لوجـوس الخـير والـبر      -4

 وةقاً لشروط الواقلين.

الرباوات وزيادتها وتطويرهـا  على  المحاةظة-5

 لتأدية واجبها الاجتماعي.

همـــــم النـــــام ل ســـــهام في  ضاســـــتنها-2

 (.602ص : 6011، الجويبرالأوقاف )

ــاف   لأونظــراً  ــد ن نظــام المجلــس الأعلــى للأوق ق

 ، ةةـان لزامـاً  مطى على إصدارس أكار من أربعـين عامـاً  

إعـــاد  النظــر في النظــام وإعـــاد     الأوقــاف  وزار علــى  

ــوال        ــور وأب ــن أم ــا اســتجد م ــع م ــ  م ــا يتل صــياغتو ر

ــ، ومقتطــيات ــر في    تم ة ــوزار  للنظ ــن ال ــة م تشــةل لجن

لى هي ـة  ودراسـة مسـألة قويـل الأوقـاف العامـة إ     ، ذلك

ها صلة استيلال ذاتي تتمةن بو هذس اهي ـة مـن خدمـة    

ــاف اليبطــة والماــلحة في     ــاف خدمــة قلــ  للأوق الأوق

التارف ةيها بيعـاً ووــــراء وتـأجيراً وتعمـيراً وإصـلاباً      

وتوزع غلاها على جهاتها الشـرعية وذلـك عـن وريـ      

ــذس      ــوق ه ــد يع ــذي ق ــروتين الإداري ال ــن ال ــت لر م ال

اف ةـرص ققـ  اليبطـة    ـلٌـوت علـى الأوق ـ  التارةات ةَت

 .(11)والمالحة

                                                 

الله  عبد راجع تلايلا خاتمة وتوصيات مؤلف ةطيلة الشيخ/ (11)

في  المجلس الأعلى للأوقاف بالمملةة عطو  ،بن سليمان المنيع

 =( وهو كتابالوقف من منظور ةقهي) كتاب للطيلتو بعنوان

 

 (14)افففامة للأوقففالهيئة الع الجهفة الخامسة:
الــوزراء الســعودي إنشــاء هي ــة عامــة  مجلــسأقــر 

اهي ـة العامـة   " اف ذات و اية اعتباريـة تسـمى  ــللأوق

، وإليـــاء وكالـــة وزار  الشـــؤون الإســـلامية "للأوقـــاف

لشـؤون الأوقـاف، ونقـل    والأوقاف والدعو  والإرواد 

ــس       ــن مجل ــوزار  وم ــن ال ــاف م ــة بالأوق ــات المتعلق المهم

ــة     ــة العام ــة إلى اهي  ــى والمجــالس اللرعي ــاف الأعل  الأوق

 .للأوقاف

ــة    ــام اهي ــ ــن مهــ ــاً ومــ ــ   "أيطــ ــ او الخطــ اقــ

والسياســات العامــة والأنظمــة المتعلقــة بنشــاط الأوقــاف 

علـى   وتنليذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل

تطويرها وقـدياها، وإدار  الأوقـاف الـتي تةـون اهي ـة      

ناةر  عليها واستامارها على أسس اقتاادية، وباـر  

ــل    ــت دام أةطـــ ــجيلها باســـ ــة وتســـ ــوال الموقوةـــ الأمـــ

الأســاليب، ويةــون للهي ــة العامــة للأوقــاف م حــاة       

ــأمر ملةــي   ــاز  يعــين ب ــة الممت ــد  )" بالمرتب ــاضجري  ،الري

 .(11491العدد ،هـ1411

تعنـى  ومسـتقلة   هي ةوتعد اهي ة العامة للأوقاف 

بشؤون الأوقاف وتسند ها مهام وكالـة وزار  الأوقـاف   

والإروــاد الــتي  الإســلامية والــدعو  بــوزار  الشــؤون

ــلامية      ــؤون الإسـ ــال الشـ ــام في مجـ ــام جسـ ــطلع رهـ تطـ

                                                 

ومنشور رواةقة وزار  الأوقاف والش ون الإسلامية  مطبوع=

 .والدعو  والإرواد بالمملةة العربية السعودية

أنش ع اهي ة العامة للأوقاف بالمملةة العربية السعودية روجب  (14)

 ـ.ه 1411/ 16/5  قرار مجلس الوزراء بتاريخ
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 .وخدمة الإسلام والمسلمين والدعو  إلى الله تعالى

ــة العامــة  ءإنشــااهــدف المنشــود مــن  ولعــل  اهي 

 في ققيـــ  للأوقـــــــــاف هــو قيامهـــا بــدور هـــام وبــارز    

ولذلك يري البعك أنو  الحماية اللعلية لأموال الوقف،

 :وهييناط بها مهام محدد  

أن وت  اهي ة العامة للأوقاف منهجاً جاداً -1

ـــأوضــاع الأوق إصــلاوفي  تتاــدر لمعالجــة  اف، وأنـــــ

الخيريـة،   أمـوال الأوقـاف   بشـأن اللراغ التشريعي القائم 

وعدم وجود نظـام وآليـة واضـحة لمتابعـة ومحاسـبة نظـار       

 .الأوقاف الخيرية

نشـاء  التنسي  مع وزار  العدل ةيما يتعل  بإ-6

ــة  ر شــتمل علــى با ــيبنــك معلومــات   ــاف الخيري الأوق

ــابي     ــدود  )كالأضـ ــارف المحـ ــبعك الماـ ــة لـ الم ااـ

رات الملايـين  بعطها سنوياً بعش ـ والحج( والتي يقدر ريع

مـن قبـل الواقـف لا     في بـين أن الماـرف المحـدد   ، باليـاً 

الخلـل الحاصـل في    ومعالجـة ريـال   آلافيتجاوز العشـر   

جريــد    ،المهيــدب ) الأوقــاف الخيريــة   إدار  ماــل هــذس  

 هـ(.1411-15119لة وني العدد الإ ،الرياض

بـين أربـع مهـام    اهي ة العامة للأوقـــــــاف تجمع و

 هي: رئيسة

التشـــريع، بيـــث إنهـــا تقـــوم بـــاق او   :الأولى 

 بأمور الوقف. العامة والأنظمة ذات العلاقة السياسات

 للأهمية البالية للتوثي  في ومهام توثيق: والاانية

مســـألة الأوقـــاف ســـواء في تســـجيل الأصـــول وبلـــ   

الماـارف وةـ     مستنداتها أو ضـب  الإيـرادات أو تأكيـد   

 .او اوات الواقلين

تتعل  بالارف، وهذس المهمة وإن : لاةالمهمة الاا

واضحة إلا أنهـا هـي المهمـة السـهلة الممتنعـة الـتي        كانع

 .الأمناء قتاع إلى الحةماء الأقوياء

ــة  ــا المهمــة الرابع ــتم بالاســتامار، وهــذس   :أم ةته

 .(15)المح ةين قتاع إلى المهنيين الم تاين

 في النظامالحماية المدنية  للوقففف : المطلب الثاني
 السعودي

وتتمال الحماية المدنيـة لأمـوال الوقـف في النظـام     

 السعودي ةيما يلي:
أموال على  إشراف مديرية الأوقاف أولًا:

 الوقف المسجلة بالمحكمة
تتمال الحمايـة المدنيـة لأمـوال الوقـف في المملةـة      

في إصدار كل ما يلزم من قرارات ولوائح وأنظمة ققـ   

هذا السياق نجد القرار رقم الحماية اللعلية للوقف، وفي 

هـ الاادر عن مجلـس الشـورى،    1150/ 1/ 6في  61

قــد تطــمن أربعــة أوامــر وتةليلــات لمــديريات الأوقــاف  

والمحاكم الشـرعية الةـبرى بجميـع منـاو  المملةـة بشـأن       

 :الوقف يمةننا إيجازها ةيما يلي

المحةمـــــة إلى  تبعـــــث مديريـــــة الأوقـــــاف -1

الشـــرعية الةـــبرى أبـــد كتابهـــا لاســـت راع مـــا يتعلـــ  

                                                 

الأوقاف  ةبعنوان )هي  بن عبد الله القاسم ةهدمقال للأستاذ/  (15)

، 2041العدد رقم  بلم قق  ( جريد  الاقتاادية الإلة ونية

، ومشار 6010مايو  04هـ.المواة  1411 ادى الأول  60

 :ن نعإليو روقع وقلنا على وبةة الإ
www.waqfuna.com 
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بالأوقــاف العائــد  للحــرم الشــريف والمســاجد الأخــرى  

ــو،      ــر علي ــف للنظ ــن الوق ــا م ــود إليه ــا يع ــوم  وم وأن تق

بتــدوينها في دةــ  خــاص مــع تــدوين  رهــا وتـــواريخ       

سجلاتها من نلس سجلات المحةمـة وأن ياـدق عليهـا    

 ة الأوقاف.من المحةمة الشرعية ومديري

تةليف المحةمة الشرعية الةبرى بطب  كل -6

ــوا عنــو، وأن       ــاف المبح ــ  بطلــب إدار  الأوق ــا يتعل م

ترةعو في جدول يقـدم وـهرياً لمديريـة الأوقـاف، وتقـوم      

الأخــير  بقيــد كــل مــا يــرد إليهــا مــن المحةمــة في ســجل    

 خاص.

أن تتطــمن الجــداول الــتي ترســلها المحةمــة -1

الواقف وأبيو وجدس ووهرتو ونوع لمديرية الأوقاف أسم 

 .الوقف تاريخ الوقلية ورقم سجلها المال الموقوف ومحل

تةليف  يع المحـاكم الشـرعية بـأن تشـعر      -4

مديريــة الأوقــاف بةــل دعــوى يظهــر ةيهــا وقــف يعــود   

النظر عليو لمديرية الأوقاف لةي تقوم الأخـير  بالبحـث   

 .والقيد اللازمين

 اف والإنهالاتفففلأوقتسجيل اثانيففففاً: ضرورة 
ــد مــن  إلى  مــن الأســباب الــتي أدت  ــدثار العدي ان

ضياع الةاير من الحجج الوقلية بسبب عـدم   الأوقـاف،

توثيقها بشةل إداري منظم ومحلوة في المحاكم أو غيرهـا  

مــن أوعيــة الحلــ ، كمــا أن تلــف هــذس الوثــائ  بســبب   

ابتلــاة أصــحابها بهــا خوةــاً مــن توثيقهــا وتســجيلها في  

اكم لأي ســبب مــن الأســباب، قــد أســهم وبشــةل   المحــ

كبير في اندثار الةاير من أمـوال الوقـف في أرجـاء العـاغ     

 (.111ص :6010، نالسد با) الإسلامي

ــنظم     ــا المـ ــد أولاهـ ــف ةقـ ــة الوقـ ــة ملةيـ ولأهميـ

 ،رعيةشــنظــام المراةعــات الالســعودي بحمايــة خاصــة في 

ة اوب القاضي الم ـتر بتسـجيل إنشـاء الوقـف، ثـم      

خاوب والب تسجيل الوقف، سواء كان ةرداً أم الجهة 

و ون الوقف، بطرور  إثبـات ملةيـة مـال    على  القائمة

 .الوقف أولًا قبل القيام بإجراء تسجيل الوقف

مـن   البـاب الرابـع عشـر    مـن جاء اللاـل الأول  ة

تسـجيل الأوقـاف   ) قع عنوان رعيةشنظام المراةعات ال

لا يجـوز  )  :أنـو على  منو 642الماد  ةناع  (والإنهاءات

 للقاضي تسـجيل إنشـاء أي وقـف إلاَّ بعـد ثبـوت تملـك      

واقلو إياس وبعد التأكد من خلـو سـجلو مـن مـا يمنـع مـن       

على  من ذات النظام 649كما أكدت  .(إجراء التسجيل

 علـى والـب تسـجيل الوقـف أن يقـدم ولبـاً إلى      )   :أنـو 

لمـا   المحةمة الم تاة مشلوعاً بوثيقـة رسميـة تابـع تملةـو    

 .(يريد إيقاةو

ويلاب  من النر المتقـدم  أنـو بتـى لا يقـع أي     

ملةيــة مــال الوقــف مســتقبلا مــن  علــى  نــوع مــن النــزاع

أو اص يدعون ملةيتهم لو بعد إجراء التسجيل، ةقـد  

والب تسجيل الوقـف أن  على  او اط المنظم السعودي

المحةمة الشرعية را يابـع ملةيتـو لمـال الوقـف     إلى  يتقدم

ــذي  يرغــب في تســجيلو، وغ يةتــف الــنر رجــرد     ال

تقــديم صــك الملةيــة ةقــ ، وإ ــا اوــ ط لقبــول ولــب  

التسجيل أن يرة  بطلبو وثيقة رسمية تابع ملةيتـو لمـال   

 الوقف الذي يريد تسجيلو رسمياً.



 هـ(1415/ م6014الرياض )، (1) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 

111 

ثالثفففاً: تحديد الجهة المختصة بدراسة طلبات 
 استبدال واستثمار أموال الوقف

مـن نظـام مجـالس الأوقـاف     المـاد  السادسـة   جاء ب

 أنو:على  اللرعية النر

 ــتر مجلــس الأوقــاف اللرعــي بالاــلابيات )

 التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى را في ذلك:

دراسة ولبات الاستبدال المتعلقـة بعقـارات   -1

الأوقاف الخيريـة الواقعـة في منطقتـو ثـم رةعهـا مشـلوعة      

 .....( بالرأي لمجلس الأوقاف الأعلى

ناع الماد  الاالاة من نظام مجلـس الأوقـاف   كما 

 على أنو: (12)الأعلى

) تر مجلس الأوقاف الأعلى بالإوـراف علـى   

ــع القواعـــد    ــة بالمملةـــة، ويطـ  يـــع الأوقـــاف الخيريـ

ــا،     ــيل غلاتهـ ــتيلاها، وقاـ ــا، واسـ ــة بإدارتهـ المتعلقـ

وصـــرةها، وذلـــك كلـــو مـــع عـــدم الإخـــلال بشـــروط  

 ولو في سبيل ذلك: الواقلين، وأبةام الشرع الحنيف،

وضــع خطــة لتمحــير الأوقــاف الخيريــة،  -1

ــا     ــة، وإثباتهـ ــل المملةـ ــجيلها في داخـ ــرها، وتسـ وباـ

بالطرق الشرعية، ورةع أيدي واضعي اليد عليها بوجـو  

 .غير ورعي، ولتنظيم إدارتها

                                                 

في  584صدر هذا النظام روجب قرار مجلس الوزراء رقم (12)

في  15هـ والمرسوم الملةي رقم م/12/9/1182

، وأجريع عليو تعديلات روجب قرار مجلس ـه18/9/1182

 .هـ 1411/ 1/ 15في  61الوزراء رقم 

وضع خطة عامة لاستامار وتنمية الأوقاف  – 6

وتةـوين   وغلاتها، بعد دراسة وضـعيتها في كـل جهـة،   

 (....ةةر  واةية عنها بالتلايل

خاصة في  الة وضع شروط وأ كام  رابعففاً:
 استبدال الوقف

ــم     ــرار مجلــس الشــورى رق في  618ةقــد صــدر ق

ــ ن ب  15/8/1155 ـــ والمقـ ــالي  هـ ــدي  العـ ــم التاـ رقـ

هـ والذي بـدد ضـواب    5/1/1152بتاريخ  81/1/2

 وراء البدل في بالة استبدال الوقف، ةقرر ما يلي:

عقار من العقارات الموقوةة إذا بيع رقتطـي  )كل 

ورائطو الم اوصـة لاسـتبدال عقـار آخـر بامنـو تنطبـ        

عليو نلس الجهات والشروط المسرودتين في بجة العقار 

 الموقوف الذي بيع ...(.

مـن اللائحـة التنليذيـة     1/ 650كما ناع الماد  

لنظــام المراةعــات الشــرعية علــى إجــراءات اســتبدال أي  

 أعيان الوقف والمتمالة في عد  إجراءات هي:عين من 

الحاول على إذن ببيع عقار الوقف من -1

 تها عقار الوقف المراد استبدالو.المحةمة الواقع في دائر

التادي  على الإذن الاادر باستبدال -6

 عقار الوقف من محةمة التمييز.

بواسطة  إةراغ عقد بيع عقار الوقف-1

 باستبدال عقار الوقف.القاضي الذي أصدر الإذن 

مواةقة مجلس الأوقاف الأعلى على الإذن -4

 الاادر باستبدال عقار الوقف الخيري.

 



 ـوال الوقـــف في النظامين السعودي والماريلأمرضا محمد عيسى: الحمـــاية القـــــانونية 

 

116 

إذا كان استبدال عقار الوقف للمنلعة العامة ، 

ةلابد من إةراغ نزع الملةية للمنلعة العامة رعرةة كاتب 

 العدل في الجهة الواقع في دائرتها عقار الوقف المستبدل.

: وضع لائحة لتنظيم الأوقاف الخيرية خامففساً 
بجميع مناطو المملكة العربية 

 (19)السعودية
ضرور  على  بيث ورد بهذس اللائحة التأكيد

قيام إدارات الأوقــاف في  يع مناو  المملةة 

أموال الوقف، وةقاً لما يحددس مجلس على  بالإوراف

من الجزء الأول  6الأوقاف الأعلى، ةجاء بالبند رقم 

مدير الأوقاف  )يتولى أن:على  هذس اللائحة  النر من

الأوقاف الخيرية في على  في كل بلد  الإوراف المباور

تلك البلد  ورعايتها والدخول في الدعاوى المتعلقة بها 

وتأجيرها وصيانتها واستلام غلاتها والإنلاق منها أو 

صرةها في أوجو الخير بسبما نر عليو ورط الواقف، 

د الالابيات والقواعد التي يحددها وذلك في بدو

 مجلس الأوقاف الأعلى(.

سادسففاً: وضع لائحة لتنظيم وتحديد 
اختصاصات مجلس الأوقاف الأعلى 

 والمجالس الفرعية بالمملكة
عند صدور نظام مجلس الأوقاف الأعلى 

في  584روجب قرار مجلس الوزراء رقم 

                                                 

تنظيم الأوقاف الخيرية في المملةة العربية  صدرت لائحة (19)

المؤرب في  80السعودية روجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 هـ.61/1/1111

ي ـة 15هـ والمرسوم الملةي رقم م / 12/9/1182

هـ، تطمن هذا النظام القواعد والمبادئ 18/9/1182

أموال الوقف، ةناع الماد   لالأساسية لإدار  واستيلا

 الاالاة من هذا النظام  على أنو:

) تر مجلس الأوقاف الأعلى بالإوراف على 

 يع الأوقاف الخيرية بالمملةة، ويطع القواعد 

 المتعلقة بإدارتها، واستيلاها، وقايل غلاتها،

وصرةها، وذلك كلو مع عدم الإخلال بشروط 

 الواقلين، وأبةام الشرع الحنيف، ولو في سبيل ذلك:

وضع خطة لتمحير الأوقاف الخيرية، 

وبارها، وتسجيلها في داخل المملةة، وإثباتها 

بالطرق الشرعية، ورةع أيدي واضعي اليد عليها بوجو 

 رعي، ولتنظيم إدارتها....(.غير و

م في اللقر  السابعة من ذات كما أعطي النظا

الماد  الاالاة لمجلس الأوقاف الأعلى ب  النظر في 

ولبات استبدال الأوقاف الخيرية وة  مقتطيات 

 المالحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية الم تاة.

من ذات النظام  11كما ناع الماد  الاالاة /

على أنو ) تر مجلس الأوقاف الأعلى باعتماد 

تنليذها من أموال الوقف الخيري  المق والمشروعات 

من المجلس الأعلى للأوقاف ، واعتماد تةاليلها، إذا 

زادت القيمة على  سمائة ألف ريال بعد التأكد من 
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سلامة المشروع وتةاملو وةائدتو ومن إمةانية الإنلاق 

 .(18)عليو(

ويتبع مجلس الأوقاف الأعلى أمانو المجلس، 

المجلس على  ما يعرض والتي تقوم بدراسة  يع

، )الجو يبروإعداد القرارات، ثم متابعة تنليذها 

 (.608، ص 6011

الحماية الجزائية للوقف في النظام : المطلب الثالث
 السعودي

لا وك أنو من المهام الأساسية لوزار  الأوقاف 

بالة عامة ولوكالة الوزار  لش ون الأوقاف بالة 

أعيان الأوقاف على  خاصة بالمملةة، هي المحاةظة

 لايتها،على  وبارها وصيانتها وإدارتها والعمل

كما يناط بها أيطاً تنمية موارد الأوقاف واستامارها في 

الوجوس الجائز  ورعاً، كما تقوم بتحايل غلال 

وجوس الخير والبر على  الوقف، وتوزيع ريع الأوقاف

 وةقاً لشروط الواقلين.

ن وقد أوار ةطيلة وكيل الوزار  لشؤو

ومن خلال - إلى أن الوزر  تسعى (11)الأوقاف

إلى مةاةأ   -اختااصها بحماية الأوقاف والعناية بها

                                                 

المؤرب  52اللقر  روجب المرسوم الملةي رقم م /عدلع هذس  (18)

هـ وكانع القيمة للمشروع مائة ألف ريال  18/16/1406

 .ةق 

بن سليمان  نجاء ذلك في مقال للطيلة الدكتور عبدا لرل (11)

منشور روقع مداد  -وكيل الوزار  لشؤون الأوقاف-المطرودي 

 عن المركز الدولي للدراسات والأبحاا.

المبلّيين عن الأوقاف المعتدى عليها، وتدعو كل مسلم 

أن يبرئ ذمتو عا يعلم أو يعرف عن مال تلك التعديات 

على الأوقاف، بالإبلاغ عن تلك الأوقاف الميتابة أو 

 المعتدى عليها.

لذلك تمال الحماية الجنائية )الجزائية( لأموال و

الوقف صمام الأمان الأقوى لحقي  الحماية اللعلية 

لأموال الوقف، من خلال الرقابة الحازمة والعقوبة 

أموال على  العاجلة لةل من تسول لو نلسو التعدي

الوقف أو المساهمة أو المساعد  في اغتااب أموال 

أن تقوم الجهات  وأراضي الوقف، وهو ما يتطلب

الم تاة بإدار  و ون الوقف بحار الم اللات 

أموال الوقف، وإبالة على  والتعديات الواقعة

جهات التحقي  الم تاة إلى  المتسببين والمتوروين ةيها

تمهيداً لإبالتهم إلى القطاء الم تر لتوقيع الجزاء 

 الجنائي أو التأديبي المناسب نظامياً.

منع إلى  الجزائية لأموال الوقفتهدف الحماية 

أموال الوقف، سواء أكان هذا على  الأةراد من التعدي

التعدي من أةراد عاديين أو من أةراد يعملون بجهات 

بةومية أو أبد مؤسسات الوقف، وتتحق  هذس 

الحماية الجزائية بعد  وسائل، منها ما يةون رقابياً عن 

لة، ومنها ما قد وري  أجهز  الرقابة الم تللة داخل الدو

على  يةون عقابياً من خلال تطبي  الناوص القانونية

مال من أموال على  من يابع ارتةابو جريمة التعدي

 الوقف، سواء باور  أصلية أم تبعية.
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أموال الوقفف على  الجهات التي لها  و الرقابة
 في المملكة

وةيما يلي نتناول الجهات التي أعطى ها النظام 

أموال الوقف، وهذس على    في الرقابةفي المملةة الح

الرقابة تعد من الوسائل الوقائية للحماية الجزائية 

أموال على  لأموال الوقف، والتي ووها إبالة المتعدي

المحاكم الم تاة إلى  الوقف أو المتسبب في إهدارها

 لتطبي  الناوص الجزائية عليو في بالة ثبوت التعدي

 .مال الوقفعلى 

الجهات الرقابية رراجعة ومتابعة  وتقوم هذس

بسابات وأعمال الأوقاف، وهو ما يطل  علية الرقابة 

الخارجية على إدار  و ون الوقف، من بيث إعطاء 

صلابية للأجهز  التي وااها الدولة للمراقبة المالية 

والإدارية على أموال الوقف، وهذس الجهات الرقابية 

 في:تتمال 

ــ    والتحقيففو:هيئففة الرقابففة  -1 وهــي جهــة ققي

لتاــــة بقــــو  النظــــام في إجــــراء التحقيــــ  الإداري في 

الم اللات المالية والإدارية التي تقع من موةلي الدولة، 

ومن بينهم موةلي وزار  الأوقـاف والش ون الإسـلامية  

في المملةة العربية السعودية والأجهز  والإدارات التابعة 

 والمساعد  ها.

بالادعاء ورةع الـدعاوى الإداريـة   ووتر اهي ة 

والتأديبيــة ضــد المــوةلين العمــوميين أمــام محــاكم ديــوان  

المظاغ وةقاً لنر الماد  العاور  من نظام ديـوان المظـاغ   

أنــو: )تتــولى هي ـة الرِّقابــة والتحقيــ ،  علـى   الـتي تــنر 

الادعـــاء أمـــام الــدائر  الُم تاــة في الجــرائم والُم اللــات 

  ة التحقي  ةيها(.تي تتولى اهيال

ةتقوم اهي ة بدراسة القطايا التأديبيـة والجنائيـة،   

وبعــد انتهــاء التحقيــ  ةيهــا وقديــد الاتهامــات تقــوم       

بإبالة القطية إلى ديـوان المظـاغ علـى أن يتطـمن قـرار      

الإبالة وصـف الم اللـة وأدلـة الاتهـام والمـواد النظاميـة       

 الواقعة.على  المراد تطبيقها

 1د صدر قرار مجلس الوزراء رقـم  ويلاب  أنو ق

هـ بنقل نشاط الرقابة المالية الذي تقـوم   1/1/1411في 

ديـوان المراقبـة العامـة، مـع     إلى  بو هي ة الرقابة والتحقي 

ــاء في    ــ  الإداري والادعــ ــة التحقيــ ــتمرار في عارســ اســ

 الإدارية.الم اللات المالية و

ــالاع اض   ــة ب ــى  كمــا وــتر اهي  الأبةــام عل

في الــدعاوى القطــائية المرةوعــة منهــا، وذلــك  الاــادر 

هذس الأبةام أمـام المحـاكم الم تاـة    على  بطري  الطعن

وةقــاً لقواعــد المراةعــات  والإجــراءات أمــام  الجهــات      

 .القطائية الم تللة بديوان المظاغ

ويعــــد ديــــوان : (60)ديفففوان المراقبففففة العامففففة -2

أعمــال علـى   المراقبـة العامـة جهـة لتاـة بالمراقبـة الماليـة      

 يع اهي ات والوزارات والمؤسسات داخـل المملةـة،   

إدار  واسـتامار  الوقـف   على  ومن بينها الجهات القائمة

                                                 

 (1نظام ديوان المراقبة العامة بالمرسوم الملةي رقم )م/صدر  (60)

ونشر بجريد  أم اللري بالعدد رقم ، هـ11/6/1111بتاريخ 

 .هـ60/6/1111في  6129
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الخــيري عالــة في وزار  الأوقــاف والإدارات التابعــة هــا   

 بالمملةة.

وجاء بنر الماد  السابعة من نظام ديـوان المراقبـة   

) ـــتر  اختااصـــات الـــديوان بقوهـــا:علـــى  الـــنر

 يــع إيــرادات الدولــة علــى  الــديوان بالرقابــة اللابقــة

وماروةاتها، وكذلك مراقبة كاةة أموال الدولة المنقولة 

والاابتــــة، ومراقبــــة بســــن اســــتعمال هــــذس الأمــــوال 

 .واستيلاها والمحاةظة عليها(

ــوان      ــين ناــوص دي ــارض ب ولةــي لا يحــدا تع

ــنظ    ــة، أورد المــ ــف في المملةــ ــة الوقــ ــة وأنظمــ م المراقبــ

الســعودي في المــاد  العاوــر  مــن نظــام مجلــس الأوقــاف  

)لا  ـل أبةـام هـذا     أنـو: على  الأعلى بالمملةة  النر

النظام بالابيات ديوان المراقبة العامة المقـرر  نظامـاً في   

أن يقدم أية ملابظـات  على  مراقبة بسابات الأوقاف،

 .لو على مجلس الأوقاف الأعلى(
وتعد هي ة : (61)لعامهيئة التحقيو والادعال ا -3

ــا  ــ  والادعـ ــة التحقيـ ــاببة    ءهي ـ ــة صـ ــي اهي ـ ــام هـ العـ

ــ  في الجــرائم      ــيل في مباوــر  التحقي ــاص الأص الاختا

ــام    ــرتها أمـ ــة ومباوـ ــة وقريـــك الـــدعوى الجنائيـ الجنائيـ

 الجهات القطائية الم تاة.

 من نظام اهي ـة علـى أنـو    الماد  الأولىوقد ناع 

روجــب هــذا الن ظــام هي ــة تســمى هي ــة التحقيــ    نشــأ)ت

                                                 

 ؛بناءً على حة  هي ة التحقي  والادعاء العام،صدرت لائ (61)

( وتاريخ 1624ونشرت بجريد  أم القرى في عددها رقم )

 .هـ60/11/1401

ــة،   ــوزير الداخلي ــرتب  ب ويةــون هــا   والإدعــاء العــام ت

مدينـة الريـاض    وتةـون  ،ميزانية ضـمن ميزانيـة الـوزار    

مقرها الرئيسي، وتنشأ اللروع اللازمـة هـا داخـل المقـر     

مـن النظـام    المـاد  الاالاـة  وبـددت   (.الرئيسي أو خارجـو 

 ع على أنو:اختااصات اهي ة ةنا

وــتر اهي ــة وةقــاً للأنظمــة ومــا قــددس  : أولًا)

 :اللائحة التنظيمية را يلي

 .التحقي  في الجرائم (أ

في التحقيــــ  برةــــع الــــدعوى أو  التاــــرف (ب

 .بلظها وبقاً لما قددس اللوائح

 أمام الجهـات القطـائية وةقـاً لائحـة     الادعاء (ع

 .التنظيمية

 .ولب تمييز الأبةام (د

 .(الإوراف على تنليذ الأبةام الجزائية (هـ

وبددت اللائحة التنظيمية لنظـام هي ـة التحقيـ     

والادعــاء العــام اختااصــات اهي ــة ومهامهــا في البــاب  

 :الااني من اللائحة بأن وتر را يلي

 التحقي  في القطايا الجنائية. -1

قريك الدعوي الجنائية والتحقي  ةيها والتاـرف   -6

 بالدعوي بلظاً أو اتهاماً.

ــع  ــا ناـ ــاد  كمـ ــراءات   12المـ ــام الإجـ ــن نظـ مـ

 أنو:  على  (66)الجزائية السعودي

                                                 

بالمرسوم الملةي رقم في المملةة  صدر نظام الإجراءات الجزائية (66)

 .ـه68/9/1466( وتاريخ 11)م/

http://www.mohamoon-ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&NodeID=10151&TreeTypeID=1
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ــا     ) ــاً لنظامه ــام وةق ــاء الع ــ  والادع ــة التحقي وــتر هي 

ــة ــاكم     بإقامـ ــام المحـ ــرتها أمـ ــة ومباوـ ــدعوى الجزائيـ الـ

 .(الم تاة

وهــي : (61)مكافحففة الفسففادالوطنيففة لهيئفة ال -4

تشمل مهام اهي ـة كاةـة   هي ة تتبع جلالة الملك مباور  و

القطاعــات الحةوميــة، ولا يســتانى مــن ذلــك كائنــاً مــن 

ــر    ــة تنليــــذ الأوامــ ــام متابعــ ــا مهــ ــند إليهــ كــــان، وتســ

والتعليمــــات الخاصــــة بالشــــأن العــــام، ويــــدخل في     

 ي.اختااصها متابعة أوجو اللساد الإداري والمال

 من تنظـيم  الاالاة الماد  من( 6ع اللقر  )وقد نا

علــى أن  " اهي ــة الوونيــة لمةاةحــة اللســاد علــى أنــو:     

ــة عــن أوجــو اللســاد المــالي   والإداري، في  تتحــرى اهي 

عقود الأويال العامة وعقود التشييل والايانة وغيرهـا  

 ."من العقود

ولا وك أن مؤسسات الوقف باعتبارهـا جهـات   

يلحقها أو يايبها ما يع ي غيرها من الجهات إدارية قد 

الإدارية من ةساد أو إهمـال في بعـك النـوابي الإداريـة     

ضــياع أو تلــف أو إلى  أو الماليــة، وهــو مــا يــؤدي بــدورس

 .إهدار أموال الوقف الخيري

وتقوم اهي ة بجمع المعلومات من خلال المبابـث  

ت الإدارية ، وهي جهة وتر بالتحري و ع المعلوما

 الأدلـــةعلـــى  المتعلقـــة بالم اللـــات الإداريـــة والحاـــول

                                                 

  إنشاء اهي ة الوونية لمةاةحة اللساد بالمملةة العربية  (61)

التاريـخ:  -25الــرقــم: أ/السعودية روجب الأمر الملةي ذي 

 ـ.ه11/4/1416

ــوبة     ــات المنسـ ــحة الاتهامـ ــد صـ ــتي تؤكـ ــتندات الـ والمسـ

ــة، وذلــك  ــة علــى  للعــاملين بالجهــاز الإداري للدول كاة

المسـتويات والـوزارات والجهــات الإداريـة، بهـدف منــع     

ومحاربــــة اللســــاد الإداري بةاةــــة أنواعــــو وصــــورس في 

اذ الخطــوات والإجــراءات  الجهــات الإداريــة، مــع او ــ  

 النظامية لمحاسبة المس ولين عن اللساد المالي أو الإداري.

علـى أنـو   المـاد    مـن ذات  (1للقـر  ) كما أكـدت ا 

باللســاد  قيــل اهي ــة الم اللــات والتجــاوزات المتعلقــة)

ــة أو    الإداري والمــالي عنــد اكتشــاةها إلى الجهــات الرقابي

هذس اللقـر    الأبوال، وروجب جهات التحقي  بحسب

 أيطاً ةـإن للهي ـة بـ  الاوـلاع علـى مجريـات التحقيـ        

ومتابعة سير الإجـراءات في هـذا الشـأن، وهـا أيطـاً أن      

التـدابير الاب ازيـة    تطلب من جهات الاختااص اواذ

ــى      ــرائن عل ــة وق ــواةرت أدل ــن ت ــة في وــأن م أو التحلظي

 .تدخل في ملهوم اللساد ارتةابو أةعالًا

ع الماد  الرابعـة  اهي ة ، نالطمان نجاو عمل و

من تنظيم اهي ـة الوونيـة لمةاةحـة اللسـاد، بـأن تتعـاون       

الرقابية الم تاة مع اهي ـة في مجـال عملـها، رـا      الجهات

ــاقها في  ــل الأدوار واتســـ ــ  تةامـــ ــذ  يحقـــ ــبيل تنليـــ ســـ

اختااصــات كــل مــن تلــك الجهــات، ةــدور اهي ــة مــع 

لعامـة، ووزار   وديوان المراقبـة ا  هي ة الرقابة والتحقي ،

 .المالية
ناـع المـاد  الأولى مـن    : المحاكم الشرعية -5

ت طبِّــ  " أنــو:علــى  نظــام المراةعــات الشــرعية الســعودي 

المحاك م على القطـايا المعروضـة أمام هـا أبةـام الشـريعة      
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الإسلامية وِةقاً لما دل عليو الة تاب والس نة، وما ي اد ر س 

الة تـاب والس ـنة،    ولي الأمر من أنظ مة لا تتعـارض مـع  

 ".وتتقيد في إجراءات نظرِها را ورد في هذا الن ظام

أنو من على  من ذات النظام 16كما ناع الماد  

غير إخلال رـا يقطـي ب ـو ن ظــام ديـوان المظـال م، وـتر        

المحاك م العـامة بجميع الدعاوى الخارِجة عـن اخت اـاص   

في  المحــاك م الجزئيــة، وهــا علــى وجــو الخاــوص النظــر 

 الأمور ارتية:

  يع الدعاوى العينية الُمتعل قة بالعقار.-1

إصدار ب جَّج الاست حةام، وإثبات الوقف -6

ــية،      ــزواع، والوصـ ــات الـ ــو، وإثبـ ــرار ب ـ ــاع الإقـ وسمـ

 والطلاق والخلع والنسب، والوةا  وبار الورثة.

إقامة الأوصياء والأولياء والنظـار، والإذن  -1

تســــتوجب إذن القاضــــي، هُــــم في التاــــر ةات الــــتي 

 وعزل هم عند الاقت طاء.

ناع الماد  الاامنة مـن   :(64)ديففوان المظففالم -1

الـديوان   نظام ديـوان المظـاغ القـديم علـى اختااصـات     

  تر ديوان المظال م باللال ةيما يلي:" :بقوها

 ...-أ

 ...-ب

 ...-ت

                                                 

التاريخ:  51صدر نظام ديوان المظاغ بالأمر الملةي رقـم: م/ (64)

( وتاريخ 15هـ وقرار مجل س الوزراء رقم )19/9/1406

بتاريخ  98/هـ،ثم   تعديلو بالأمر الملةي رقم/م65/2/1406

 هـ. 11/1/1468

 ....-ا

ــتي ت   -ع  ــة ال ــدعاوى التأديبي ــة   ال ــن هي  ــع م رة

 .والتحقي  الرِّقابة

ــتهمين  -و  الــدعاوى الجزائيــة الموجهــة ضــد الُم

بارت ةــاب جــرائم التزويــر، المناــوص عليهــا ن ظامــاً،      

ــوال      ــر  الأم ـــام م باو ــا في ن ظ ــوص عليه والجــرائم المنا

( وتــاريخ 99العـــامة، الاـــاد ر بالمرســوم الملةــي رقــم ) 

 هـ.61/10/1115

وكــذلك الــدعاوى الجزائيــة الموجهــة ض ــد  -ب 

مين بارت ةاب الجرائم والُم اللات، المناوص عليها الُمته

في الأنظ مة، إذا صدر أمر من رئـيس مجل ـس الـوزراء إلى    

 الديوان بنظرِها.

ــد الاــادر      ــوان المظــاغ الجدي ــام دي وباــدور نظ

ــو ــم م / مبالمرســــــــ ــي رقــــــــ ــاريخ  98الملةــــــــ وتــــــــ

المـاد   هـ،   تعديل الاختااص ةناع 11/1/1468

وتر المحاكم الإداريـة  أن على  من النظام  الاالاة عشر 

 :  باللال في ارتي

 ...-أ

 ...-ب

 ...-ع

 ...-د

الـــدعاوى التأديبيـــة الـــتي ترةعهـــا الجهـــة  -ـهـــ

 .الم تاة

 .المنازعات الإدارية الأخرى-و
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ــة وأبةــام   -ز ــذ الأبةــام الأجنبي ــات تنلي ولب

 .المحةمين الأجنبية

أن هنـاك ضـمانة عامـة لحمايـة     على  ونود التأكيد

ــوال  ــل في    أم ــعودية تتما ــة الس ــة العربي ــف في المملة الوق

خطــوع  يــع أعمــال وقــرارات وتاــرةات جهــات       

ــى  الوقـــف ــرعية  علـ ــام الشـ ــا للأبةـ ــتلاف درجاتهـ اخـ

الواجبــة في كــل مــا يتعلــ  بــأموال الوقــف ، وللأنظمــة   

ــة     ــة الأمــوال العام ــرارات الاــادر  لحماي ــوائح والق والل

قابة المالية والخاصة بالمملةة ، وخطوع هذس الجهات للر

 اً لنظام ديوان المراقبة العامة.اللابقة  وةق

في النظفام  الحماية الإجرائية للوقفففالمطلب الرابع: 
 السعودي

ــة في    ــة الم تللـ ــع الأنظمـ ــع تتبـ ــن واقـ ــ  مـ نلابـ

عــد  صــور مــن الحمايــة الإجرائيــة علــى  المملةــة الــنر

هذس الإجـراءات  على  لأموال الوقف، سواء ورد النر

المراةعــات الشــرعية أو تلــك الــوارد  في أنظمــة   في نظــام 

الوقـــف الم تللـــة أو تلــــك الـــتي وردت في المــــؤتمرات    

المتعاقبة المتعلقة بالوقف في المملةـة أو خارجهـا، لـذلك    

صور هذس الحماية الإجرائية للوقـف  على  سوف نتعرف

 :في المملةة من خلال المحاور التالية

ظر دعاوي أولًا: اختِصاص المحاكِم الجزئية بن
عقارات الوقف وإجرالات إثبات الوقف 

 وتعيين الناظر عليه
مـن نظـام    16وهذا الاختااص ورد بنر الماد  

أنـو )مـن غـير إخـلال     على  المراةعات الشرعية ، ةناع

را يقطي ب و ن ظـام ديوان المظال م، وتر المحـاك م العــامة   

ــاك م      ــاص المحـ ــن اخت اـ ــة عـ ــدعاوى الخارِجـ ــع الـ بجميـ

ة، وهــا علــى وجــو الخاــوص النظــر في الأمــور  الجزئيــ

 ارتية:

 .يع الدعاوى العينية الُمتعل قة بالعقار  

  إصدار ب جَّج الاست حةام، وإثبات الوقف

وسماع الإقرار ب و، وإثبات الزواع، 

والوصية، والطلاق والخلع والنسب، والوةا  

 وبار الورثة.

   إقامــة الأوصـــياء والأوليـــاء والنظـــار، والإذن

ــتوجب إذن   ــتي تســـ ــر ةات الـــ ــم في التاـــ هُـــ

ــاء    ــد الاقت طـــــ ــزل هم عنـــــ ــي، وعـــــ القاضـــــ

.)..................... 

ن  يـــع الـــدعاوي العينيـــة  المتعلقـــة إوعليـــو ةـــ

بعقـــارات وأراضـــي الوقـــف تـــدخل في الاختاـــاص     

إلى  النــوعي للمحةمــة الجزئيــة، وهــي المحةمــة الأقــرب

وون العقار محل النزاع أو التعدي، ولا وـك أن قـرب   م

المحةمة الجزئية من العقـار المتنـازع عليـو أو الواقـع عليـو      

التعدي يعد نوعاً من الحماية الإجرائية العاجلـة لللاـل   

في النـــزاع وســـرعة إزالـــة التعـــدي أو اوـــاذ الإجـــراء      

 .التحلظي المناسب

ومـــن بـــين هـــذس الإجـــراءات إصـــدار الأبةـــام  

ــة    الم ــوال الوقــف، والأبةــام المتعلق ــة أم ســتعجلة لحماي

أموال الوقف، دراسة الطلبات المقدمة على  بتعيين ناةر

من النظار بول استبدال وإبدال أموال الوقف الخيري، 
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ثبــات بجــج الوقــف وسمــاع وــهود ل قــرار بوجــود  إو

أموالو مـن أبـد   على  الوقف أو مةانو أو بدوا تعدي

 .الأو اص
إدارات الأوقاف بحصر جميع ثانياً: تكليف 

أعيان الوقف وتسجيل الصكوأ 
وتدوينها تحت مسميات ورموز لأنواع 

 الوقف المختلفة في سجلات
ــام في المملةـــــة  يـــــع  إدارات   أوجـــــب النظـــ

الأوقاف ضرور  القيام بحار أعيـان الوقـف وتسـجيلها    

وتدوينها في سـجلات الأوقـاف، وهـو مـا أكـدت عليـو       

الخيريـة في اللقـر  السادسـة منهـا     لائحة تنظـيم الأوقـاف   

قاـــر  يـــع مســـميات أعيـــان الأوقـــاف،  : "بقوهـــا

ليــرض تنظــيم تســجيلها قــع المســميات المبينــة أدنــاس،   

 -)ع( عمهاة  -أمامه ويرمز لةل مسـمي بـالرمز الموضـح    
أرض ةطـاء   -أرض زراعيـة )ز(  -دكان )ك( -دار )ر(

 "بدون غرام )ع(.

الشرعي ضرورة موافقة القاضي  ثالثاً:
 والمحكمة العليا لنقل مال الوقف

او ط النظـام في المملةـة في بالـة نقـل مـال مـن       

أخـر داخـل المملةـة، ضـرور      إلى  مـن بلـد   الوقفأموال 

ــو    ــد الـــذي يوجـــد بـ ــة القاضـــي الشـــرعي في البلـ مواةقـ

ــل      ــبررات النق ــد دراســة أســباب وم ــك بع الوقــف، وذل

قد ومالحة الوقف  ووريقة التارف في ثمن الوقف، و

من نظـام   650الماد  هذس الطمانة الإجرائية على  ناع

إذا اقتطى الأمر نقل وقـف  : "المراةعات الشرعية بقوها

كان ناةراً خاصاً أو كان إدار   ةليس لناةر الوقف سواء

ــت ذان    ــد اسـ ــل إلاَّ بعـ ــة النقـ ــري معاملـ ــاف أن يجـ  الأوقـ

ــات      ــف وإثب ــا الوق ــتي ةيه ــد ال القاضــي الشــرعي في البل

على أن يجعـل ثمنـو في    الشرعية التي تجيز نقلو المسوغات

مالـــو في الحـــال. وكـــل ذلـــك يـــتم بعـــد مواةقـــة محةمـــة 

 ز".التميي

أن الــنر المتقــدم قــد بــدد ثلاثــة وــروط   ىونــر

 :إجرائية لنقل مال الوقف تتل ر في

ــن   -1 ــل الوقـــف مـ ــي  صـــدور الإذن بنقـ القاضـ

 .الشرعي في البلد التي ةيها الوقف

ــاد  -6 ــمن الإذن الاـــ ــي  أن يتطـــ ــن القاضـــ ر مـــ

 .المسوغات الشرعية التي تجيز نقلو

ــة التمييز  -1 ــة محةم ــاً(  مواةق ــا بالي ــة العلي  )المحةم

الإذن الاـادر مـن القاضـي الشـرعي بنقـل      على 

 .الوقف

سجيل وقف عقار مملوأ وضع شروط لترابعاً: 
 لشخص أجنبي

ونظراً لأهمية ملةيـة الوقـف ةقـد أولاهـا المـنظم      

ــر      ــاء ن ــة، ةج ــة خاص ــة إجرائي ــاد  الســعودي بحماي الم

ــد المــائتين    ــعة والأربعــون بع ــن نظــام المراةعــات    التاس م

ــد  ــرعية لتؤك ــى  الش ــة    عل ــروط الخاص ــن الش ــة م مجموع

اللازم تواةرها في بالة تسـجيل مـال مـن أمـوال الوقـف      

مـع مراعـا  قواعـد    " أنـو: علـى   علوك لأجنبي، ةناـع 

للعقار لا يجوز تسجيل وقلية عقار  تملك غير السعوديين

 :في المملةة علوك للأجنبي إلاَّ بالشروط ارتية
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ــيات   - أ ــاً للمقتطـــ ــف وبقـــ ــون الوقـــ أن يةـــ

 .الشرعية

 .لا تنقطع أن يةون الوقف على جهة بر -ب

أن يةون الوقف على أةراد سـعوديين، أو   -ع

 .على جهات خيرية سعودية

 اً.أن يةون الناةر على الوقف سعودي -د

 أن يــــنر في بجــــة الوقــــف أن يةــــون -هـــــ

 .للمجلس الأعلى للأوقاف ب  الإوراف على الوقف

الأوقاف في  أن يةون الوقف خاضعاً لنظام -و

 ."المملةة

إجرال مؤقت بصفة مستعجلة  اتخاذ اً:خامس
 لحماية أموال الوقف

ــو   ــع عليـ ــا ناـ ــو مـ ــاد  وهـ ــام  611المـ ــن نظـ  مـ

قةم المحةمة الم تاة بنظر : "المراةعات الشرعية بقوها

بالة مؤقتة في المسـائل المسـتعجلة الـتي  شـى      الموضوع

بالمنازعـة نلسـها ولا    عليهـا مـن ةـوات الوقـع والمتعلقـة     

يؤثر هذا الحةم على موضوع الدعوى سواء رةع ولب 

ــاً للـــدعوى   الحةـــم بـــالإجراء المؤقـــع مباوـــر  أو تبعـ

 ".الأصلية

ذا الــنر يعطــي الحــ  لةــل ذي ماــلحة في  وهــ

الوقف أو الناةر أو مدير الأوقـاف، ولـب اوـاذ إجـراء     

المحةمـة الم تاـة،   إلى  مؤقع أو تقديم ولب مسـتعجل 

في الأبوال التي يرى ةيها أن هناك خشية أو ضرر يهدد 

ــع      ــع الوق ــأخير، أولا يتس ــل الت ــف لا يحتم ــوال الوق أم

الـدعوي القطـائية أمـام    لاواذ الإجراءات المعتاد  لرةـع  

 .المحةمة

ــد أعطـ ــ ــة    ىوقـ ــرعية أمالـ ــات الشـ ــام المراةعـ نظـ

ــة أمــوال     للــدعاوي المســتعجلة الــتي يجــوز رةعهــا لحماي

الوقــف باــلة خاصــة أو لحمايــة الأمــوال باــلة عامــة، 

ــو علــى  المــاد  الرابعــة والالاثــون بعــد المــائتين  ةناــع  أن

 : تشمل الدعوى المستعجلة ما يلي"

 .المعاينة لإثبات الحالةدعوى  - أ

ــاز  ودعــوى    -ب ــع التعــرض للحي  دعــوى من

 .اس دادها

 .دعوى المنع من السلر -ع

 .وقف الأعمال الجديد  دعوى -د

 .دعوى ولب الحراسة -هـ

 .الأجير اليومية الدعوى المتعلقة بأجر  -و

الدعاوى الأخير  التي يعطيها النظام صـلة   -ز

 ."الاستعجال

 ىالقطائية من أهم الدعاووتعد دعوي الحراسة 

المستعجلة التي ترةع أمام القطاء لحماية أمـوال  الوقـف   

ــنر   ــاً ل ــاد  وةق ــرعية    640الم ــات الش ــام المراةع ــن نظ م

 بقوها:  

. يةون تعيين الحارم باتلاق ذوي الشأن  يعاً"

ةإذا غ يتلقوا تولى القاضي تعيينو ويحدد الحةم الاـادر  

لتـزام ومـا لـو مـن بـ       ا بالحراسـة مـا علـى الحـارم مـن     

وســلطة وإذا ســةع الحةــم عــن ذلــك ةتطبــ  الأبةــام 

 ."النظام الوارد  في هذا
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عزل ناةر الوقـف الـذي يابـع     ىونري  أن دعو

عـــدم أمانتـــو أو كلاءتـــو في إدار  أمـــوال الوقـــف، تعـــد  

المسـتعجلة الـتي يجـوز رةعهـا متـى       ىكذلك مـن الـدعاو  

ــ  وجــود خطــر   ــواةر أو قق ــى  ت ــف  عل ــوال الوق ــن أم م

يطر بالوقف أو أهمـل   استمرار الناةر في الإدار  بشةل

 في إدارتو.

 توصيات مؤتمرات الأوقفففاف بالمملكة :سادساً 
بمكة  مؤتمر الأوقاف الأول  توصيات -1
عقد هذا المؤتمر في رباب جامعة أم  وقد: المكرمة

 هاالتوصيات منعدد من انتهى إلى القرى رةة المةرمة و

 :ما يلي

  علمية مت ااة تع  بشؤون  مجلةإصدار

 .الأوقاف لإثراء السابة بقطايا الأوقاف

 ن ومنظمة دولية إسلامية تع  بشؤ تأسيس

طويتها ع اف الإسلامية في العاغ تجمع فيـالأوق

وزارات الأوقاف والمؤسسات والانادي    يع

 .الوقلية

  وضع خطة واملة للحلاة على الأوقاف

 .يعيي ةيها أقلية مسلمة الإسلامية في البلاد التي

 المسلمين على واير أوقاف ينل  ريعها  بث

 .على المسجد الأقاى

   إنشاء مركز للدراسات الوقلية وبار الوثائ

 ..ماادرهاو عها من  المتعلقة بالأوقاف

 مواردها والتي قق   استامار الأوقاف وتنمية

 .عائدً أةطل من الوةاء بشرط الواقف

ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية  توصيات -2

وقد عقدت هذس الندو  في مدينة الرياض في : ومجالاته

هـ، وخرجع الندو  1461محرم  14- 16المد  من 

 بعدد من التوصيات منها ما يلي:

 والاجتهاد  ،العناية بالأوقاف، ورعاية ابتياجاتها

ةيما يحق  ها وةر  الانتاع مع الابتياط ها 

 ع الطواب  المناسبة للتارف ةيها.ولايتها ووض

   زياد  الاستامار في أموال السائلة المرصود

مع  للوقف، من خلال ورق الاستامار الحدياة،

 وضع الطواب  اللازمة لحماية هذس الأموال .

  است دام التقنية الحدياة في بل  الأوقاف

 وتوثيقها وتنظيم مؤسساتها والتواصل بينها.

 بذل الجهد في إلى  ميةدعو  الحةومات الإسلا

 الأوقاف ورةع الاعتداءات عنها. على المحاةظة
 مؤتمر الأوقاف الثاني بمكة توصيات -3
بعدد من  أوصى المؤتمر: 1421ذي القعدة  -المكرمة

 :التوصيات اهامة نذكر منها ما يلى

  عامة دائمة للمؤتمرات والندوات  أمانةإنشاء

التي النقاش  والملتقيات العلمية وبلقات

تتعل  روضوع الوقف الإسلامي يةون مقرها 

ويةون من  جامعة أم القرى رةة المةرمة

 الإسلاميةمهامها التنسي  مع وزار  الشؤون 

بالمملةة العربية  والإروادوالأوقاف والدعو  

 .السعودية والجهات ذات العلاقة 
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 هي ات للأوقاف مستقلة إداريا  أوصى بإنشاء

وقاف تعنى بالأوقاف في وماليا عن وزارات الأ

 .كل وؤونها

  أوصى بالعمل على وضع مدونة ضابطة

 لأبةام الوقف مستمد  من أبةام الشريعة

 .الإسلامية

 المؤتمر بدراسة إنشاء مركز مت ار أوصى 

يع  بحار وتسجيل أوقاف الحرمين الشريلين 

 الإسلامي.في الأقطار 

  والمنظمات  الإسلاميةالحةومات  رالمؤتما دع

المحاةظة على أصول أوقاف المسجد إلى  وليةالد

وسائر الأوقاف الللسطينية التي    الأقاى

اغتاابها وومس معالمها من قبل سلطات 

الإسرائيلي كما دعا الجهات  الابتلال

الحةومية المسؤولة عن الأوقاف في البلدان 

المحاةظة على أصول الأوقاف إلى  الإسلامية

إلى  ت المؤديةوالحد من التارةا الإسلامية

 .وقف أمواهم إبجام النام عن

مؤتمر الأوقاف الثالث بالمدينة  توصيات -4
رع مؤتمر الأوقاف الاالث الذي عقد خ: المنورة

 -19في الل   من بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنور  
بعدد  م6010يناير  5 -1هـ/المواة  1411محرم  11

من التوصيات العملية اهامة جدا في توةير الحماية 

الإجرائية لأموال الوقف، ونذكر من هذس التوصيات ما 

 : ييل

ــج     -1 ــد  لحجـ ــادية موبـ ــاذع إروـ ــع  ـ وضـ

ــى     الوقف،وضــبطها بطــواب  مانعــة مــن الاســتيلاء عل

 أعيانو أو غلاتو من أي جهة كانع.  

ــاء     -6 ــة ببقـ ــة الةليلـ ــة الرقابيـ ــع الأنظمـ وضـ

الأعيان الموقوةة وعدم اسـتبداها ليـير ماـلحة بقيقيـة     

 ةاهر .

الإســراع في تنليــذ عمليــات إعــاد  التوثيــ   -5

الإلة وني لحجج الوقـف الـتي تـداهمها لـاور التلـف      

 .بسبب تقادم الزمن عليها

اعتمــــاد أســــلوب إداري بــــديث لعمــــل  -2

 وم على الأسس التالية:الناةر على الوقف يق

 والمحاســــبة الدوريــــة، والشــــلاةية، المرونـــة،  (أ

وتقريــر المســ ولية المدنيــة  والمســاءلة الجزائيــة،

 للناةر. ةعن الأخطاء العمدي

الــرب  بــين أجــر النــاةر وبــين إنتاجيــة أعيــان  (ب

 .الوقف

الأخـــذ ربـــدأ الخدمـــة المؤقتـــة للنـــاةر ومنـــع  (ع

 .توريث النظار 

ة عمومية من  اعة المستليدين تةوين  عي (د

ــيهم(  ــوف علـ ــلابيات   )الموقـ ــا صـ وإعطائهـ

 .محاسبة الناةر وعزلو وتعيين غيرس

إنشاء إدار  بةومية مت ااـة هـا مرجعيـة     (هـ

الرقابــــة الإداريــــة والماليــــة علــــى أعمــــال     

 وتارةات النظـار ومجـالس إداراتـو في الـدول    

 .التي لا توجد ةيها هذس الإدار 
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عقد  :(65)بالرياضاف ففففففففتنظيم الأوق ملتقىي -5

ردينة الرياض ملتقي تنظيم الأوقاف بتاريخ 

مناقشة عد  على  م، والذي ركز65/4/6016

 :محاور منها

ــن خــلال      -1 ــاف، م ــى الأوق محــور الإوــراف عل

مســؤوليات مجــالس النظــار والقطــاء ودورس في   

الإوـــراف علـــى ن ظّـــار الأوقـــاف ومســـؤوليات 

 .الأوقافالدولة في لاية 

الأنظمــة واللــوائح الداخليــة للأوقــاف، محــور   -6

بةمهــا »مــن خــلال الاــيع الجديــد  للأوقــاف 

 .«وموقف القطاء منها

 .هيةلة الشركات والمؤسسات الوقليةمحور  -1

ــي  -4 ــاقي الملتقـ ــا نـ ــة   كمـ ــة العامـ ــوع اهي ـ موضـ

للأوقاف ودورها في لاية الأوقاف وتنميتهـا،  

ي ـة العامـة   من خلال قراء  أنظمـة الأوقـاف واه  

 .للأوقاف

 

  مففاية ملفكية: المبحث الثالث
 في النظففام المفففصري الوقفف

 لمحة تاريخية
مر نظام الوقف في مار بتطورات كبير  ووهد 

تعديلات تشريعية وقرارات وزارية، نالع منة وكانع 

                                                 

  نشر محاور الملتقي في صحيلة الشرق الاقتاادية بالرياض  (65)

 م. 6016/ 4/ 62بتاريخ  144العدد رقم 

س الأموال، ذسبباً مباوراً في انتقاص الحماية اللازمة ه

على مر عاور  وتراكمها رغم كار  أموال الوقف

 الدولة الإسلامية بتى الخلاةة العامانية.

ةقد كانع أموال الوقف في عهد محمد على 

تعادل ثلث مسابة الأراضي الزراعية، ومن بينها 

أوقاف تبلع بوالي ستمائة ألف ةدان، بخلاف 

الأراضي اللطاء والعقارات المبنية، ةقام محمد على 

جد وجهات البر في مار أوقاف المساعلى  بالاستيلاء

 وتعهد بالإنلاق عليها من إيرادات الخزانة العامة.

ولةي يتمةن من بار أموال الوقف أنشأ محمد 

ديوان »م إدار  سميع 1815على باوا في عام 

ديوان الأوقاف وصدر بها  وأمر بوضع لائحة« الأوقاف

، وأصبح روجبها للوقف ميزانية مستقلة أمر عالٍ

 بطريقة منتظمة.

م صدر أمر عالي من سلطان 1115وفي عام 

مار بإقامة وزير الأوقاف ناةراً على الأوقاف التي 

قال على وزار  الأوقــاف مؤقتاً بتى يابع استحقاق 

وةل الحال كذلك بتى صدر القانون  النظر عليها،

بشأن أبةام الوقف ثم صدر  1142لسنة  48رقم 

إجراءات بتنظيم بعك  1155لسنة  268القانون رقم 

قطايا الوقف بعد إلياء المحاكم الشرعية التي كانع 

تنظر قطايا الوقف روجب لائحة ترتيب المحاكم 

 .1111لسنة  98الشرعية الاادر  بالقانون رقم 

وقد بدت ملامح التعدي على أموال الوقف 

م 1159لسنة  156باور  رسمية بادور القانون رقم 
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 ة العامة ل صلاو اهيإلى  بتسليم الأموال الموقوةة

الزراعي لإدارتها وذلك بحجة أن تتلرغ وزار  الأوقاف 

لأداء رسالتها في نشر الدعو  الإسلامية وقد صدر 

 .(62)لذات اليرض 1126لسنة  44القانون رقم 

إلى  ولذلك نري أن هذس القوانين قد ساهمع

بد كبير في تلتيع ملةية الوقف والاعتداء عليها 

ياع وتلرق أموال الوقف بين باور  رسمية، وفي ض

الجهات الم تللة، وان تطمن هذس القوانين بين وياتها 

بعك الناوص التي توبي في ةاهرها بتوةير نوع من 

 .الحماية لأموال الوقف

وقد تعددت صور الحماية القانونية لأموال 

الوقف في القانون الماري، سواء في القانون المدني أو 

والقوانين  1142سنة ل 48في قانون الوقف رقم 

إلا أنو ورغم  اللابقة لو، أو في قانون العقوبات،

وجود هذس الناوص القانونية، ةقد ثبع وقوع تعدي 

ةعلي على أموال الوقف للأسباب المتعدد  التي ذكرناها 

 لث من اللال الأول من هذا البحث.في المبحث الاا

وةيما يلي نستعرض صور هذس الحماية القانونية 

نظام الماري، سواء في القانون المدني، أم في في ال

قوانين الوقف الم تللة في مار، وذلك للوقوف على 

مدى صلابية هذس القوانين ةعلًا وعلى أرض الواقع 

لتوةير الحماية الحقيقية لأموال الوقف في العار 

                                                 

ألد أمين بسان  –موسوعة الأوقاف  –راجع تلايلًا  (62)

لأوقاف( منشأ  الجزء الأول )تشريعات ا –وةتحي عبد اهادي 

 .وما بعدها 18ص  - 1111وبعة  -مار-المعارف 

الحديث، وخاصة مع قدم هذس الناوص وعدم إجراء 

ر على أموال أي تعديل عليها رغم التعدي المستم

 الوقف، وهو ما سوف نتناولو  في المبابث التالية:

 المطلب الأول: الحماية المدنية في القانون الماري.

 المطلب الااني: الحماية الجنائية في القانون الماري  

 الإجرائية في القانون الماري. المطلب الاالث: الحماية 

النظام الحماية المدنية للوقف في : المطلب الأول
 المصري

بالنظر في النظام الماري نجد أن الحماية المدنية 

لأموال الوقف ورد النر عليها في بعك أبةام كل 

من القانون المدني وقوانين الوقف الم تللة الاادر  في 

 :هذس الناوص ةيما يليعلى  مار، وسوف تقف

ية القانونية في القانون صور الحما: الفرع الأول
 المدني

القانون المدني الماري بعك  وردت في

الناوص التي توةر نوعــاً من الحماية القانونية لأموال 

 الوقف، ومن هذس الناوص ما يلي:

من القانون المدني على  210ناع الماد   أولًا:

أنو )لا يجوز للناةر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المال  

ويجوز لو أن يؤجر الوقف لأصولو وةروعو على أن 

 لك بأجر المال(.يةون ذ

من ذات القانون على  211ناع الماد   ثانياً:

أنو )لا يجوز للناةر بيير إذن القاضي أن يؤجر الوقف 

مد  تزيد على ثلاا سنوات ولو كان ذلك بعقود 
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ل  أنقاع المد  م ادةة، ةإذا عقدت الإجار  لمد  أوو

 إلى ثلاا سنين(.
من القانون المدني  214جاء بنر الماد   :ثالثاً 

على أن )تسري أبةام عقد الإيجار في القانون المدني 

على إجار  الوقف إلا إذا تعارضع مع الناوص 

السابقة (، وهذا النر يعد لاية قانونية وبقيقية 

لأموال الوقف من بيث ضرور  تطبي  أبةام عقد 

أي مال من  الإيجار في القانون المدني على عقد إيجار

أموال الوقف، وهي الأبةام العامة لعقد الإيجار في 

، وكذلك الأبةام المتعلقة 201إلى  558المواد من 

بإيجار الأراضي الزراعية المناوص عليها في المواد من 

 من القانون المدني.  269إلى  210

من القانون المدني  على  911ناع الماد  رابعاً: 

ائية على الأموال الموقوةة في تجوز الحراسة القطأنو "

 الأبوال ارتية: 

 .إذا كان الوقف واغراً أو قام نزاع بين نظارس (أ

 إذا كان الوقف مديناً. (ب

 .ستحقين مديناً معسراً ........."إذا كان أبد الم (ع

وقد جاء هذا النر بنوع من الحماية القانونية 

العاجلة لأموال الوقف من خلال استادار بةم من 

اللطاء الموضوعي أو المستعجل بوضع أموال الوقف 

الحالات  ىبدإقع الحراسة القطائية إذا تواةرت 

الوارد  بالنر، ووجد القاضي أن الحةم بالحراسة هو 

العاجلة لأموال الإجراء المناسب لتحقي  الحماية 

 .الوقف

لاية أموال الوقف من التملك بوضع خامساً: 

من  190اليد أو التعدي عليها، بيث ناع الماد  

القانون المدني على أنو )...ولا يجوز تملك الأموال 

الخاصة المملوكة للدولة أو للأو اص الاعتبارية العامة 

 هدسعلى  ......والأوقاف الخيرية أو كسب أي ب  عي 

الأموال على  الأموال بالتقادم، كما لا يجوز التعدي

المشار إليها في اللقر  السابقة، وفي بالة باول 

 التعدي يةون للوزير الم تر إزالتو إدارياً(.

ومن اليريب أن هذا النر قبل تعديلو بالقانون 

كان ينر على أن أموال الوقف  1159لسنة  149رقم 

تستمر بيازتها ثلاثاً يجوز تملةها بالتقادم بشرط أن 

وثلاثين سنة، وهو ما كان يلتح الباب أمام ضعاف 

أموال الوقف ووضع اليد على  النلوم للاستيلاء

عليها بنية تملةها بالتقادم، وكأنو كان يعطي مسوغاً 

أموال الوقف، إلا أنو بعد تعديل على  قانونياً للتعدي

هذا النر ةان التقادم الطويل المةسب للملةية عن 

وري  الحياز  المد  الطويلة غ يعد سبباً لةسب ملةية 

الوقف، ولا وك أن هذا التعديل  يعد  صور  من 

 .صور الحماية القانونية لأموال الوقف
وضع القانون المدني لاية قانونية سادساً: 

لحقوق المستحقين في ريع الوقف المستح  هم في ذمة 

أنو )لا  على  6/ 195ناةر الوقف، ةنر في الماد  

يسق  الريع المستح  في ذمة الحائز سيء النية، ولا 

حقين إلا الريع الواجب على ناةر الوقف أدالس للمست

 بانقطاء  س عشر  سنة(.



 ـوال الوقـــف في النظامين السعودي والماريلأمرضا محمد عيسى: الحمـــاية القـــــانونية 

 

142 

صور الحماية القانونية في قوانين : الفرع الثاني
 الوقف

 1142لسنة  48أكد قانون الوقف رقم أولًا: 

ع يد ناةر ضرور  بقاء أموال الوقف المنتهي قعلى 

الوقف لحلظها وإدارتها لحين تسليمها إلى مستحقيها، 

 وجعل القانون للناةر عليها صلة الحارم القانوني.

 1151لسنة  649أوجب القانون رقم  ثانياً:

كل ناةر وقف على ، بشأن النظر على الأوقاف الخيرية

مستقل أو وائع سواء انتهع نظارتو أم بقيع، أن  طر 

بأعيان الوقف ومقرس مرةقاً بالإخطار  وزار  الأوقاف

 يع الإوهادات الاادر  بو، والمتطمنة الزياد  ةيو، 

أو الاستبدال منو، أو صورها الرسمية، على أن يةون 

الإخطار روجب كتاب موصي عليو ماحوب بعلم 

الوصول في مدي ثلاثة أوهر من تاريخ العمل بهذا 

 .(69)القانون
 1151لسنة  696صدر القانون رقم : ثالثاً 

بتنظيم وزار  الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم 

تتولي وزار  الأوقــاف إدار  أن ) ونر على الجنوبي

 الأوقـــاف ارتية:

الأوقاف الخيرية ما غ يش ط الواقف النظر  –1

 لنلسو،.......

                                                 

وقد بدأ العمل بهذا القانون في مار اعتباراً من تاريخ نشرس في  (69)

مةرر ب     46الجريد  الرسمية )الوقائع المارية( في العدد رقم 

 م.  1151/ 61/5بتاريخ

الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة  –6

 ها.الاستحقاق ةيها بتى قدد صلت

الأوقاف الخيرية التي يش ط ةيها النظر لوزير  –1

 .للأوقاف إذا كان واقلوها غير مسلمين

 180الأوقاف التي انتهع بحةم القانون رقم  –4

، وما زالع في براسة الوزار  إلى أن 1156لسنة 

 يتسلمها أصحابها.

لسنة  166الأوقاف التي خول القانون رقم  –5

 إدارتها.لوزار  الأوقاف  1158

من  القانون  (68)ألزمع الماد  الاانية مةرررابعاً: 

الواقف الذي او ط لنلسو  م ورثة1190لسنة  68رقم 

النظر على الوقف الخيري ضرور  إخطار وزار  

الأوقــاف بوةا  مورثهم ، وبالمستندات المتعلقة بالوقف 

في خلال ثلاثة أوهر من تاريخ الوةا  ، وكذلك ألزمع 

يد على باة الخيرات وعلى الأموال واضعي ال

والمستندات المتعلقة بالوقف بطرور  إخطار الوزار  في 

 خلال ثلاثة أوهر من تاريخ علمهم بوةا  ناةر الوقف 

يعد هذا النر أيطاً صور  واضحة من صور و

الحماية القانونية لأموال الوقف من عبث ورثة الواقف 

قف الذي او ط رلةية أموال الوقف بعد وةا  ناةر الو

النظر عليو لنلسو ، وكذلك أغل  الباب أمام واضعي 

اليد من الحائزين لأموال الوقف باور  قانونية عن 

                                                 

الاادر   1190لسنة  68أضيلع هذس الماد  بالقانون رقم  (68)

بشأن النظر على الأوقاف  1151لسنة  649بتعديل القانون رقم 

 الخيرية.
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وري  الإيجار أو الانتلاع روجب عقد صادر إليهم من 

ناةر الوقف المتوةى، ةألزمهم بأن يقوموا بإخطار 

وزار  الأوقاف بوةا  ناةر الوقف وتسليم المستندات 

لقة بوضع يدهم على الوقف، وذلك في خلال المتع

 .من تاريخ علمهم بالوةا ثلاثة أوهر على الأكار 
م 1196لسنة  1141القرار بقانون رقم  خامساً:

وقد ناع  بإنشاء وتنظيم العمل بهي ة الأوقاف المارية

)وتر اهي ة  أنو:على  الماد  الاانية من هذا القانون

 :الأوقاف ارتيةوبدها بإدار  واستامار أموال 

من  1)أولًا( الأوقاف المناوص عليها في الماد  

 المشار إليو ةيما عدا:  1151لسنة  696القانون رقم 

( الأراضي الزراعية الموقوةة على جهات البر العام أ)

والتي آلع إلى اهي ة العامة ل صلاو الزراعي 

 المشار إليو.  1159لسنة  156بالقانون رقم 

 الزراعية الموقوةة على جهات البر )ب( الأراضي

الخاص والتي آلع إلى اهي ة العامة ل صلاو 

المشار  1126لسنة  44الزراعي بالقانون رقم 

 إليو. 

)ع( الأوقاف الخيرية التي يش ط ةيها الواقف النظر 

 لنلسو ولأبنائو من وبقة وابد . 

)د( الأوقاف التي تشرف عليها هي ة أوقاف الأقباط 

 ذكس. الأرثو

 . ر)ثانياً( أموال البدل وأموال والأبةا

)ثالااً( سندات الإصلاو الزراعي وقيمة ما 

 استهلك منها وريعها. 

)رابعاً( الأوقاف التي يؤول ب  النظر عليها 

 لوزار  الأوقاف بعد العمل بهذا القانون(.

الماد  الاالاة )في البند أولًا( من القانون  عناكما 

بشأن تنظيم وزار  الأوقاف،  1151لسنة  696رقم 

والتي تقطي بأنو: "وتر لجنة و ون الأوقاف وبدها 

 بالمسائل ارتية:

ولبات البدل والاستبدال في الوقف، : أولاً 

وتقدير وةرز باة الخيرات، والاستدانة على الوقف، 

  تزيد على ثلاا سنين، وتأجيرها بإيجار وتأجير أعيانو لمد

، والبع في هذس الطلبات  يعها بيير الرجوع إلى اسمي

 المحةمة". 

لسنة  80الماد  الاالاة من القانون رقم  عكما نا

على أن: "تنتقل إلى  بإنشاء هي ة الأوقاف المارية 1191

مجلس إدار  اهي ة الاختااصات الم ولة للجنة و ون 

، وكذلك 1151لسنة  696قانون رقم الأوقاف بال

 44الاختااصات الم ولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 

إلى البدل والاستبدال ، وذلك بالنسبة 1126لسنة 

 .الاستامار

تؤول الاختااصات الأخرى الم ولة للجنة و

و ون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزار  الأوقاف منطماً 

تشار من مجلس الدولة، إليو رئيس مجلس إدار  اهي ة ومس

 .ويعتمد وزير الأوقاف قراراتو"

القرارات الوزارية الصادرة لحماية : الفرع الثالث
 الوقف

أصدر وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم : أولاً 

في رد  بتلويك بعك الجهات 1191لسنة  152
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الأوقاف الميتابة من الأهالي عن وري  وضع اليد، 

الوزار  وبل  بججها ،  وأن يتم إدراجها في سجلات

 141وهذا القرار قد   تعديلو بالقرار الوزاري رقم 

 لذات اليرض. 1181لسنة 
لسنة  14صدر القرار الوزاري رقم : ثانياً 

قديد الأجهز  الم تاة ببحث واس داد  بشأن 1184

أعيان الوقف الميتابة، وقديد صلابياتها في اواذ 

موال الوقف من واضعي الإجراءات القانونية لاس داد أ

 اليد عليها بدون سند أو ب .

أعيان على  مع تلاقم ةاهر  التعدي: ثالثاً 

ةقد جاءت  الأوقاف من الأهالي والجهات الم تللة ،

( من لائحة العمل بهي ة  الأوقاف المارية 18الماد  )

وناع على أن تتولى الوزار  بار وقديد الأوقاف 

  النظر عليها ومطابقتها الميتابة أو التي آل إليها ب

لإوهادات الوقف ثم تقوم بإخطار اهي ة لاستلامها، 

وقد قامع وزار  الأوقاف بإصدار عد  قرارات تتطمن 

تشةيل عدد من اللجان اللنية والقانونية لطب  بجج 

الأوقاف وبارها وبلظها باست دام نظام الميةروةيلم 

داد لاس  وتمع متابعة الأموال الموقوةة روجبها

 .(6006 ،خلوصيالميتاب منها )
م 1196لسنة  1141القرار بقانون رقم  :رابعاً 

بيث  بإنشاء وتنظيم العمل بهي ة الأوقاف المارية

)على  أنو:على  ناع الماد  السادسة من هذا القانون

اهي ة أن تؤدى إلى وزار  الأوقاف صـاةى ريـع 

، يرية لارةو وةقاً لشروط الواقلينالأوقـاف الخ

وتتقاضى اهي ة نظير إدار  وصيانة الأوقاف الخيرية 

% من إ الي الإيرادات المحالة بالنسبة إلى هذس 15

 (.الأعيان

أي جزاء على  ويلاب  أن هذا القانون غ ينر

لاللة الناوص القانونية الوارد  بو، وهو على  جنائي

ما يشةل إهداراً للحماية الجنائية المطلوبة لأموال 

ةعندما ألزم القانون هي ة الأوقاف المارية بأن  الوقف ،

وزار  الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية، إلى  تؤدي

عدم قيام المس ولين باهي ة على  جنائياًّ غ يحدد جزاءً

ومن ثم يعد  بهذا الالتزام القانوني أو التأخير ةيو،

على  الإخلال ربدأ المحاةظةإلى  ةراغاً تشريعياً يؤدي

الوقف، وهو ما يجعل الباب ملتوباً أمام  أموال

المس ولين باهي ة في التلاعب والعبث بأموال الوقف 

 .والريع المستح  عنها

للوقف في النظام  الحماية الجنائيةالمطلب الثاني: 
 المصري

لا وك أن وجود ناوص قانونية قمل 

عقوبات رادعة، تعد ضمانة قوية وةاعلة في لاية 

 مانعا لةل من تسول لو نلسو التعديالوقف وتةون 

برمة أموال الوقف،  وهو ما يؤكد عليو جانب على 

أن الحماية الجنائية ذات تأثير عظيم في من اللقو بقولو )

لدورس واستامارس وتنميتو،  الحلاة على الوقف وأدائو

ولا يتأتى ذلك إلا بشمول الحماية لةاةة الأنشطة 

ا ها من دور في التي تتال بالوقف، لم والأعمال
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 الحلاة على الوقف وتأديتو لدورس وردع المعتدين

 .(هـ1410 ،أبو العلا( ) وتشجيع الأمة على الوقف

وةيما يلي نتناول بالعرض والتحليل بعك 

المتعلقة  صور الحماية الجنائية لأموال الوقف في القوانين

بالوقف، ثم في قانون العقوبات الماري، وذلك في 

 توالي.العلى  ةرعين
لحماية الجنائية في قوانين ا: الفرع الأول
 الوقف

 649أوجبع الماد  الرابعة من القانون رقم -1

ناةر الوقف الذي انتهع نظارتو أن على  م1151لسنة 

 طر وزار  الأوقاف بأعيان الوقف ومقرس، وأن يرة  

الاادر  بو، والمتطمنة  وهاداتلإبالإخطار  يع ا

الزياد  ةيو، أو الاستبدال منو، أو صورها الرسمية، 

عليو بعلم الوصول خلال  ىوذلك روجب كتاب موص

 ثلاثة أوهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

جزاء على  وناع الماد  الخامسة من هذا القانون

 جنائي يتمال في عقوبة الحبس واليرامة التي لا تزيد

على  ائة جنيو أو بإبدى هاتين العقوبتين سمعلى 

كل ناةر وقف خيري أخل بواجب الإخطار المشار إليو 

 في الماد  السابقة.

 48من قانون الوقف رقم  50ناع الماد  -6

 الناةر أمين" أن:على  بشأن تنظيم الوقف 1142لسنة 

 مال الوقف، سواء كانع أعيانو أو ريعو وأن يدسعلى 

 ".كيلمال الوقف يد وعلى 

ويستلاد من هذا النر أن ناةر الوقف تسري 

ومن ثم يةون مس ولًا جنائياً  عليو أبةام الوكالة،

من قانون العقوبات من بيث  641وبقاً للماد 

الاختلام أو التبديد لمال الوقف أو استعمالو، ولا 

يجوز لو التارف في مال الوقف إلا بسند كتابي، وإلا 

 تعرض للمساءلة الجنائية.

من القرار بقانون  (61)ألزمع الماد  الاالاة- 1

كل بائز لأعيان الوقف المنتهي  1158لسنة  51رقم 

 1156لسنة  180وةقا لأبةام المرسوم بقانون رقم 

بالتو بارساً أو وكيلًا أو نائباً قانونياً أو بأية صلة 

أن  طر وزار  الأوقاف را في بيازتو منها،  ىأخر

ر بيان موقعها ومسابتها ويجب أن يتطمن الإخطا

وبدودها ووجوس استيلاها وريعها، وأن يةون هذا 

عليو بعلم الوصول في خلال  ىالإخطار بةتاب موص

 وهرين من تاريخ العمل هذا القانون.

وأضاةع الماد  الرابعة من ذات القانون جزاءً 

يعاقب " أنو:على  الإخلال بذلك ةناععلى  جنائياً

 سمائة جنيو أو بإبدى على  دبالحبس وبيرامة لا تزي

هاتين العقوبتين كل من أخل بواجب الإخطار المبين في 

الماد  السابقة أو ضمنو بيانات غر صحيحة أو امتنع عن 

    ".تسليم أعيان الوقف لوزار  الأوقاف

                                                 

الاادر  1158لسنة  51  تعديل هذس الماد  بالقانون رقم  (61)

 .1159لسنة  156بتعديل بعك أبةام القانون رقم 
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م 1120لسنة  55عند صدور القانون رقم -4

بقسمة الأعيان التي انتهي ةيها الوقف الأهلي، وأناط 

نة أو أكار زير الأوقاف إجراء القسمة عن وري  لجبو

، وهذس اللجنة أن تةلف بارم يادر قراراً بتشةيلها

إدارتها بأن يقدم ها  يع  أموال الوقف أو من يتولى

وهادات اللازمة لعملها، ورتبع جزاء المستندات والإ

إدار  الوقف  عدم قيام الحارم أو من يتولىعلى جنائياً 

 ندات والبيانات المطلوبة بيرامة مالية.بتقديم المست

 1190لسنة  68صدر القانون رقم - 5

لسنة  649ليطيف الماد  الاانية مةرر إلى القانون رقم 

بشأن النظر على الأوقاف الخيرية، والتي تنر  1151

على إلزام ورثة الواقف الذي ورط لنلسو النظر على 

بقوها الوقف الخيري بطرور  إخطار الوزار  بوةاتو 

"إذا توفي الواقف الذي ورط لنلسو النظر على الوقف 

ةعلى ورثتو إخطار الوزار  بوةاتو وبالمستندات  الخيري،

المتعلقة بالوقف خلال ثلاثة أوهر من تاريخ الوةا ، 

كما يلتزم بالإخطار أيطاً واضعو اليد على باة 

الخيرات، وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها خلال 

 .اريخ علمهم بالوةا  ..........."أوهر من ت ثلاثة

وقد رتب هذا القانون جزاءً جنائياً على 

الإخلال بهذا الواجب، يتمال في الحبس واليرامة التي 

 سمائة جنية، ضد كل من يمتنع من على  لا تزيد

واضعي اليد على أعيان الوقف عن تسليم المستندات 

التالية لمطالبة  إلى وزار  الأوقاف خلال الستين يوماً

 .الوزار  لو بالتسليم

الحماية الجنائية في قانون : الفرع الثاني
 العقوبات 

مةرر من قانون  115ناع الماد  -1

رض أكل موةف عام تعدى على " :أنوعلى  العقوبات

رض ةطاء أو مبان علوكة لوقف خيري أو أزراعية أو 

بزراعتها أو وذلك  111لإبدى الجهات المبينة في الماد  

غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو ويلها أو انتلع بها بأية 

صور  أو سهل ذلك لييرس بأية وريقة يعاقب بالسجن 

متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة 

يتال بها بحةم عملو، وتةون العقوبة الأويال الشاقة 

تزوير أو  المؤبد  أو المؤقتة إذا ارتبطع الجريمة بجريمة

 ".استعمال محرر مزور ارتباواً لا يقبل التجزئة

مةررا من قانون  196الماد  جاء بنر -6

لسنة  14والمطاةة بالقانون رقم الماري العقوبات 

"كل من تعدى على أرض  :نر على أنوال 1184

أرض ةطاء أو مبان علوكة للدولة أو لأبد  أوزراعية 

أو  خيريالأو اص الاعتبارية العامة أو لوقف 

ينر  أخرىجهة  لأيلإبدى وركات القطاع العام أو 

القانون على اعتبار أمواها من الأموال العامة بزراعتها 

أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو ويلها أو الانتلاع 

لحبس وبيرامة لا تجاوز أللين بها بأية صور  يعاقب با

من الجنيهات أو بإبدى هاتين العقوبتين ويحةم على 

برد العقار الميتاب را يةون عليو من مبان أو  الجاني

غرام أو بردس مع إزالة ما عليو من تلك الأوياء على 

 .نلقتو .... "
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وقد جاء في أبةام محةمة النقك المارية 

أموال على  ل تعدياً التوسع في صور التجريم التي تما

ا وقد الوقف الخيري أو الأموال العامة وما في بةمه

 196لماد  امن نر ويستلاد ورد بحيايات الحةم أنو: "

 14مةررا من قانون العقوبات والمطاةة بالقانون رقم 

كل يعد جريمة من النابية القانونية أنو  1184لسنة 

لأبد  على العقارات المملوكة للدولة أو التعديصور 

 لأيأو  خيريالأو اص الاعتبارية العامة أو لوقف 

جهة أخرى ينر القانون على اعتبار أمواها من 

الأموال العامة، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو 

إقامة منش ت عليها أو الانتلاع بها بأية صور  كانع، 

قد  الجانيوتل ض هذس الاور  يعها أن يةون 

الجريمة أما إذا كان يطع يدس اغتاب العقار موضوع 

على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بلعل من 

الأةعال المشار إليها، ةإن هذا اللعل  رع من نطاق 

 .(10)"تطبي  النر آنف البيان

من الواسع للتجريم  المعنىويستلاد أيطا هذا 

إذ جاء  1184لسنة  14المذكر  الإيطابية للقانون رقم 

على أراضى  التعديتزايدت بالات لقد " بها ما ناو

المملوكة للدولة ووركات القطاع  والأراضيالأوقاف 

العام ، بحيث أصبح ذلك يشةل انتهاكا لحرمة أملاك 

الدولة، ويؤدى إلى إثراء غير مشروع لبعك الأةراد، 

                                                 

الحةم الاادر في  –محةمة النقك المارية مجموعة أبةام (10)

 49مم 2/4/1112ق بتاريخ  51لسنة  50116الطعن رقم 

 .912ص

نلوم المواونين وأصبحع  فيالإثار   بالتاليويحرك 

الدولة العقارية  القوانين القائمة لا تةلى لحماية أملاك

عليها وبيازتها بيير سند من  التعديبةمها من  فيوما 

ةرض الواقع، ةلم يحل دون ذلك  ابتياءالقانون، 

لا  التي المدنيمن القانون  190التعديات نر الماد  

تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو 

 عي ب   أيالأو اص الاعتبارية العامة أو كسب 

تمنح الجهة صاببة الشأن ب   والتيعليها بالتقادم، 

 ."إدارياً التعديإزالة 

، معاقبة بارم الوقف بعقوبة خيانة الأمانة –1

الناةر أو  يش ط لقيام جريمة الخيانة أن  تلس و

أو يبدد بسوء نية  أموال الوقفعلى  الحارم القطائي

مل رعنى أن يادر منو ع، المال الموضوع قع براستو 

إيجابي هو الاختلام أو التبديد و بطبيعة الحال لا 

يتاور الاختلام و التبديد إلا إذا تسلم الحارم 

 .القطائي الشيء

على  الحارم القطائيناةر الوقف أو ذلك أن 

يتولى  يل ض ةيو أن يةون و اا أميناً مال الوقف

قد  ل  وإلا أن، بل  الشيء الموضوع بين يديو بأمانة

ين و يسيء إلى مةانتو كراع لأمانة الأوياء بالتو كأم

براستها، للا بقواعد لحلظها والموضوعة بين يديو 

يةون خائنا للأمانة ة ،العدالة و لاللا لناوص القانون

 .الجنائي عا يوجب في بقو العقاب

من قانون العقوبات  161تنر الماد  -4

يعاقب بالحبس والعزل كل موةف " أنو:على  الماري
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عمومي استعمل سلطة وةيلتو في وقف تنليذ الأوامر 

الاادر  من الحةومة أو  أبةام القوانين أو اللوائح أو 

تأخير قايل الأموال والرسوم أو وقف تنليذ بةم أو 

أمر صادر من المحةمة أو من أية جهة لتاة، كذلك 

يعاقب بالحبس والعزل كل موةف عمومي امتنع عمدا 

عا ذكر بعد مطي ثمانية أيام من  عن تنليذ بةم أو أمر

يد محطر إذا كان تنليذاً لحةم أو لأمر على  إنذارس

 ".داخلا في اختااص الموةف

ويستلاد من هذا النر أن قانون العقوبات قد 

وضع جزاءً جنائيا ضد كل من يسيء استعمال سلطتو 

الوةيلية بقاد وقف أو منع تنليذ أبةام القانون أو 

أن التنليذ كان  ما دامم القطائية، اللوائح أو الأبةا

يدخل في دائر  اختااصو قانوناً، ومن ثم يعد ضمانة 

قانونية لحماية أموال الوقف من تعمد بعك ضعاف 

النلوم من الموةلين العموميين تعطيل ناوص القانون 

عن تنليذ الأبةام  -عمداً أو إهمالًا-أو التقاعس 

 الوقف الخيري. القطائية الاادر  لحماية ملةية أموال

الحماية الإجرائية لأموال الوقف في لمطلب الثالث: ا
 النظام المصري

 فع دعوى ق ائية بعزل ناظر الوقفأولًا: ر 
مال الوقف   على  باعتبار ناةر الوقف أميناً

و ونو سواء من الواقف نلسو أو على  اختيارس للقيام

من القاضي، ةقد او ط اللقهاء عد  وروط يجب 

كالأمانة والةلاية والعدالة  تواةرها في ناةر الوقف،

هذس الشروط يجوز عزلو الظاهر  ، ةان ولف ورط من 

، وتةليف و ر آخر تتواةر ةيو هذس من النظار 

، الرزيقيوإدارتو )و ون الوقف على  الشروط للقيام

 (.19ص: 6001

عن الواقف الذي  كما يعتبر ناةر الوقف وكيلًا

قين في الوقف، وأمواهم أمانو قع عينو وعن المستح

يدس، ةلا يجوز لو أن ي كها لييرس أو ينازل عن إدارتها 

بدون سند قانوني، ويلتزم بالمحاةظة عليها ولايتها 

من أي جور أو تعدي، ويجب أن تةون تارةاتو 

إدار   منووا بالمالحة كما هم الشأن في كل من يتولى

وإلا تعرض  (،15ص .:هـ1188 يةن،) أموال غيرس

للمس ولية والتزم بالتعويك عما يلح  الوقف من 

ضرر بسبب إهمالو أو لاللتو لأبةام القانون أو 

 .توجيهات القاضي

من قانون  50وقد تأكد هذا الالتزام في الماد  

أن على  م بينما ناع1142لسنة  48الوقف رقم 

مال الوقف ووكيلًا عن على  ناةر الوقف يعتبر أميناً

ين، ويةون مس ولًا عما ينشأ عن تقايرس المستحق

 الجسيم نحو أعيان الوقف وغلالو.

أن القاضي باعتبارس على  وقد اتل  اللقهاء

صابب ولاية عامة لو صلابية عزل ناةر الوقف 

وتعيين آخر غيرس، إذا ثبع خيانتو للأمانة أو ةهر 

ةسقو أو عجزس عن القيام بإدار  و ون الوقف أو ثبع 

أموال الوقف أو تبديدها أو اللساد ةيها،  قيامو بإتلاف

 ،بتى ولو او ط الواقف عدم عزلو )الزبيلي

 .(18/8ص، الحطاب ؛668/8ص
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ثانياً: رفع دعوى مستعجلة بتعيين  ارس 
 ق ائي لإدارة و ماية الوقف

ةيح  لةل ذي مالحة في الوقف أن يطلب من 

 القطاء المستعجل الحةم بتعيين بارم قطائي يتولى

إدار  و ون الوقف ولايتو من الإضرار بو أو التعدي 

من  911نر الماد  إلى  عليو، ويستند راةع الدعوي

تجوز الحراسة "القانون المدني التي تنر على أنو 

 القطائية على الأموال الموقوةة في الأبوال ارتية: 

إذا كان الوقف واغراً أو قام نزاع بين  (أ

 نظارس........ 

 إذا كان الوقف مديناً . (ب

 "كان أبد المستحقين مديناً معسراً.إذا  (ع

ولةن ياور التسالل هل يقتار ولب الحراسة 

الحالات الوارد  بنر على  أموال الوقفعلى  القطائية

 مدني أم يمتد إلى بالات أخرى  911 الماد 

على  أن الحالات الوارد  بالنر ليسع ىونر

سبيل الماال، وبالتالي  سبيل الحار وإ ا وردت عي

أموال على  يجوز لقاضي الحةم بتعيين بارم قطائي

 الوقف في غير الحالات الوارد  بهذا النر، والدليل

مدني وضعع قاعد   910ذلك أن نر الماد  على 

الأموال بالة على  عامة للحةم بالحراسة القطائية

 يجوز للقطاء أن يأمر بالحراسة."عامة بقوها 

1 – ....................... 

إذا كان صابب المالحة في منقول أو عقار  – 6

قد تجمع لديو من الأسباب المعقولة ما  شي معو خطراً 

 .لًا  من بقاء المال قع يد بائز عاج

في الأبوال الأخرى المناوص عليها في  – 1

 "القانون.

ومن ثم يجوز للقاضي أن يحةم بتعيين بارم 

ستنادا هذا النر العام في مال الوقف اعلى  قطائي

الحراسة، بتى ولو غ تتواةر ابدي الحالات الوارد  

 بالنر إذا قق  لديو وجود خطر عاجل  شى منو

، ويبقي إصدار الحةم بتعيين أموال الوقفعلى 

الوقف من صميم السلطة على  الحارم القطائي

التقديرية للقاضي، ةقد يحةم بتعيين بارم إذا وجد 

ر لاية عاجلة وبقيقية لأموال الوقف من أن ذلك يوة

التعدي عليو أو تعرضو للنزاع بين القائمين عليو أو 

 المستحقين ةيو.

بل نري أن القاضي باعتبارس من أصحاب 

 الولاية العامة في الدولة  أن يحةم بالحراسة القطائية

أموال الوقف بالة مستعجلة  من تلقاء نلسو،  على 

الخاوم في الدعوي الموضوعية ولو غ يطلبها أبد 

المنظور  أمامو ، دةعاً للطرر الذي يري من وقائع 

الدعوي أنو قد يلح  بأموال الوقف إذا ترك بدون 

بارم وخاصة مع استمرار النزاع بين الخاوم ووول 

 .أمد التقاضي

على  عدم جواز الحجز والتنفيذ الجبري ثالثاً:
 أموال الوقف المنتهي.

مةرر من المرسوم بقانون رقم ( 5ناع الماد  )

لا يجوز اواذ إجراءات "أنو على  م 1156لسنة  180
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ما ينتهي ةيو الوقف ضد الأو اص الذين على  التنليذ

على  تؤل إليهم ملةية أعيانو، ذلك عن الديون السابقة

 ."تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون

قاعد  عدم جواز على  كما أكد هذا القانون

ا  ر المستحقين في الوقف الأهلي إلا في معلى  الحجز

بدود معينة، متى كانع الديون المحجوز من أجلها 

 تاريخ العمل بهذا القانون.على  سابقة

رابعاً: وضع شروط وإجرالات لاستبدال 
 واستثمار أموال الوقف

بددت لائحة استبدال واستامار أعيان وأموال 

لاستبدال الإجراءات القانونية والإدارية  (11)الوقف

واستامار أموال الوقف ، وقد جاءت هذس اللائحة في 

بوالي  سين ماد  تلايلية في أربعة  أبواب رئيسية، 

تناولع في الباب الأول الأبةام العامة في قديد 

الجهات واللجان الم تاة باستبدال أموال الوقف، 

والباب الااني تناولع تبادل أو مقايطة الوقف وةقاً 

 نون المدني في الملةية العقارية .لأبةام القا

وفي الباب الاالث من اللائحة جاء قع 

عنوان)الإبدال( وهو بيع العين الموقوةة بالمزاد العل  أو 

لشراء عين بديلة، ثم تناولع تلايلًا  ةبالممارس

إجراءات البيع بالمزاد العل  لأموال الوقف، 

 ءوإجراءات البيع بالممارسة، وكذلك إجراءات ورا

                                                 

صدرت لائحة استبدال واستامار أموال الوقف في مار عن  (11)

قسم التشريع رجلس الدولة ونشرت بالوقائع المارية بالعدد 

 م6004مارم  11في  55رقم 

 .عين الوقف البديلة للعين المباعة

وفي الباب الرابع تناولع اللائحة أبةام استامار 

أموال الوقف بتحديد الجهة الم تاة باستامار أموال 

الوقف وهي هي ة الأوقاف المارية، وبتحديد ماادر 

وأوجو الاستامار  وأ لتها في أربعة أوجو هي الشراء 

أوجو  –ق المالية الأورا –المشروعات الاستامارية –

 الاستامار الجائز  ورعاً.

  استالاو  في إوار استامار أموال الوقفو

ورق العوينات وأضيلع لأموال  فيألف ةدان  60

  أيطاً ولتللة،  محاصيل بالياً وهى تنتج ،الأوقاف

بذات المنطقة، كما قامع  آلاف ةدان  سة اءور

 بدائ  انشاص جناكليس وزار  الأوقاف بشراء

 .(16)ومانع سجاد دمنهور

وإ الا يمةن القول أن لائحة استبدال 

واستامار الوقف قد تطمنع العديد من الناوص التي 

تشةل نوعاً من الحماية القانونية لأموال الوقف، 

ويبقي الدور الأكبر هي ة الأوقاف المارية في الالتزام 

بأبةام هذس اللائحة عند القيام باستبدال أو استامار 

 أموال الوقف، بتى لا يةون هناك نوع من التحايل

الإضرار بأموال الوقف، إلى  الناوص يؤديعلى 

لاللة على  جزاءعلى  خاصة وأن اللائحة غ تنر

المس ولين باهي ة لأبةامها ، كما خلع ناوص القرار 

                                                 

الأسب  على  دكتور محمود لدي زقزوق وزير الأوقافرد  (16)

منشور  - 6011/ 1/ 64بيان عاجل رجلس الشعب بتاريخ 

 . 6011-01-65 العدد الاادر بتاريخ)الماريون(: بجريد 
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بإنشاء وتنظيم العمل  1196لسنة  1141بقانون رقم 

لاللة على  اء جنائيبهي ة الأوقاف المارية من أي جز

 أبةامو.

خامساً: عدم جواز نقل ملكية الوقف إلا في 
  الات الاستبدال مع ال رورة الشرعية

نظراً لأن الش اية الاعتبارية التي يتمتع بها 

الوقف إ ا هي من أنواع الش ايات الاعتبارية الخاصة 

وليسع العامة، ةالوقف إذاً مؤسسة مالية ذات نلع عام  

(، ةلا يجوز وما بعدها 28، ص 6001 ،الرزيقي)

التارف ةيو أو نقل ملةيتو لليير إلا وة  وروط 

 .وإجراءات نر عليها القانون

ةالقاعد  الأساسية أن يظل المال الموقوف علوكاً 

، لو و اية اعتباريةيةون ها، ويلعللجهة الموقوف 

لناةر أو إدار  الوقف نقل الملةية إلى اليير إلا ل ولا يجوز

ذلك بهدف تطوير وتنمية ، وأن يةون في بالة استبدالو

 الم تللةالمناةع والعوائد، وهذا يوجب دراسة البدائل 

 .وبساب العائد لةل بديل واختيار الأةطل

 
 خاتمة وتوصيات

 تعالىوفي ختام هذا البحث المتواضع أسأل الله 

أن يتقبل م  هذا العمل، وان يةون ناةعاً لةل من 

و ون الوقف أو المهتمين على  قائمينيطالعو من ال

بالبحث في موضوعاتو إعلاءً لشأن هذس الأمة الخاتمة، 

التي هي بح  خير أمة أخرجع للنام، ومن خلال 

الدراسة يمةننا الخروع بعدد من التوصيات والوسائل 

العملية لتحقي  الحماية القانونية اللعلية لأموال 

يعية والإجرائية، الوقف، سواء تمالع في الحماية التشر

 .وةيما يلي نعرض هذس التوصيات العملية

على  وضع لائحة جزائية تحدد الجرائم التي تقع أولًا:
 أموال الوقف والعقوبات المقررة لها

لتحقي  الحماية اللعلية لأموال الوقف، ينبيي 

وضع لائحة جزائية تعد نظاماً خاصاً لحماية الوقف، 

الم اللات التي  بحيث تتطمن هذس اللائحة  يع

تشةل جرائم في ب  الوقف سواء بالتعدي أو بوضع 

اليد أو تقديم المستندات أو لتسهيل ذلك من قبل 

 موةلي الدولة بطري  المساهمة والمساعد .

كما تتطمن هذس اللائحة قائمة بالعقوبات التي 

من يابع بالتحقي  قيامهم بأي ةعل أو على  يتم تطبيقها

ب  الوقف، بحيث تةون هذس  سلوك يشةل جريمة في

العقوبات راابة قائمة يس ود بها جهات التحقي  في 

توصيف جرائم الوقف وقديد الناوص القانونية 

 . واجبة التطبي  عليها من الجهات القطائية الم تاة
 توفير  ماية الكترونية لأموال الوقف :ثانياً 

وذلك عن وري  الاستلاد  من التقنية الحدياة 

ية أموال الوقف، من خلال الحل  الالة وني في لا

والميةروةيلمي لحجج ومستندات وعقود ملةية 

الوقف، وبل  محتويات المةتبات الوقلية الة ونياً، 

 يع إدارات الوقف على  مع تعميم هذس التقنية

وربطها بالشبةة الرئيسية بوزار  الأوقاف، مع 

يب است دام هذس التقنية في ةهرسة وتوصيف وترت
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قطايا ومنازعات الوقف والأبةام القطائية الاادر  

 ةيها، لتةون راابة سجل كامل عن أموال الوقف.

ولاوك أن توةير قاعد  بيانات الة ونية عن 

أموال الوقف وقدياها من بين رخر عن وري  ةري  

من الم تاين المؤهلين في مجال الحاسب ارلي، يعد 

ية لأموال الوقف، ضمانة بقيقية ويوةر لاية ةعل

ويساهم بدور ةعال في متابعة  يع الأعمال 

و ون على  والتارةات التي تقع من الجهات القائمة

الوقف، سواء من بيث إدارتو أو استامارس أو ولبات 

 استبدال بعك أموالو.

 ثالثاً: إنشال جهفففففاز إداري لحماية أعيان الوقف
جهاز نشاء إلتحقي  لاية ةعلية للوقف نق و 

إداري مت ار في لاية الوقف يةون تابعاً لمجلس 

، و تر بحماية أموال الوقف من خلال ءالوزرا

أن يتم على  و ون الوقف،على  المراقبة الإدارية والمالية

تشةيلو من عناصر قانونية وقطائية وإدارية من كل من 

وزار  العدل والداخلية والأوقاف ومجلس الدولة، 

هاز تابع لمجلس الوزراء مباور ، بحيث يةون هذا الج

ويةون لوزير الأوقاف ةق  ترويح ثلاثة ةيو وعزهم 

منو وهم عطو قانوني من ديوان الوزار  بالدرجة 

دار  الأوقاف الأقل وعطو إداري من إعلى  الأولي

، وعطو هندسي، وقدد والمحاسبة بالوزار 

اختااصات ومهام الجهاز روجب القرار الاادر 

 من مجلس الوزراء.بتشةيلو 

داخل هيئة الرقابة الإدارية تسمي  إدارةرابعاً: إنشال 
 )إدارة متابعة الأوقاف(

وتةون مهمة هذس الإدار  متابعة الإجراءات 

الإدارية والقانونية لحماية أموال الوقف التي يتم إدارتها 

عن وري  وزار  الأوقاف أو هي ة الأوقاف المارية، 

وال الوقف من الجهات مع ولب بار دوري عن أم

الإدارية، وإعداد تقرير سنوي بالم اللات المالية 

 والإدارية المتعلقة بأموال الوقف، وذلك تمهيداً لعرضو

جهاز لاية أعيان الوقف، لاواذ الإجراءات على 

 القانونية التي يراها كاةية لحماية أموال الوقف.

 : تخصيص دائرة ق ائية في المحاكم الجزئيةخامساً 
والكلية للنظر والفصل في منازعات 

 الأوقفففففففففففففففاف
وذلك بهدف سرعة اللال في منازعات وقطايا 

الأوقاف، ويةون ها صلابية إصدار أبةام مستعجلة 

وقرارات قطائية، يةون من وأنها توةير الحماية 

 القانونية والقطائية العاجلة لأموال الوقف، وخاصة في

على  ، سواء بناب الظاهر بالات التعدي أو اليا

ولب أصحاب الشأن أو وزار  الأوقاف أو الدعاوي 

والمنازعات المرةوعة إليها من جهاز لاية أعيان 

 الوقف.

توفير طرق آمنه لاستثمارات أموال الوقف سادساً: 
 تقليل المخاطر الاستثماريةعلى  والعمل

تعرض أموال الوقف لدرجة عالية من لةي لا ت

بتى لا تطيع تلك الأموال وبذلك يلقد ، والم اور
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المستليدون من الوقف مناةعها أو عوائدها، ةعلى سبيل 

الماال لا تجوز المطاربة بها في سوق الأوراق المالية، أو 

استامارها في مشروعات صناعية عالية الم اور، أو 

إعطالها لمن لا خبر  ولا بنةة لو لاستامارها، 

ار المجالات الاستامارية وتأسيساً على ذلك يلطل اختي

التي تيل عائداً مستقراً نسبياً وليس متذبذباً، بيث من 

بين المستليدين من يرتب بالتو المعيشية على العائد 

 ،وحاتة) الاابع الذي يرد لو من غلة الأموال الموقوةة

 .(91،118ص ، 6004هـ/ 1465
أموال إعفال عوائد استثمارات على  سابعاً: النص

 بكافة أنواعها ال رائبالوقف من 
واهدف من وضع نر خاص بإعلاء 

استامارات الوقف هو ألا تعامل مشروعات الأوقاف 

من النابية الطريبية كمشروعات استامارية ذات صبية 

تجارية ،وهو ما يساهم في تنمية مال الوقف كما يساهم 

على  في تشجيع كبار المستامرين ورجال الأعمال

 اذوهالوقف أو المساهمة ةيها، الدخول في استامارات 

ميز  استامارية بالمقارنة لأموال الوقف  يعطيالإعلاء 

 الشركات والأةراد.ب المشروعات الخاصة باستامارات

وقد أخذت بهذا النهج دولة السودان ةناع في 

لسنة  51 قانون هي ة الأوقاف الإسلاميةمن  10الماد  

ها بقو الرسوم الإعلاء من الطرائب على 1112

العقارية والاناعية  واستاماراتهاعلى أموال الأوقاف )ت

والتجارية والزراعية والخدمية من ضريبة أرباو 

 (.الأعمال

لى استثمار أموال لرقابة عثامناً: وضع إجرالات ل
 الوقف

قتاع المؤسسات الوقلية إلى نظم رقابية قد 

واملة تتطمن الأسس والأساليب والإجراءات الرقابية 

ومنها استامار ، ل أوجو أنشطتها الم تللةعلى ك

بهدف المحاةظة عليها وتنميتها وتعظيم ، وذلك الأموال

عوائدها ومناةعها را يعود على الموقوف عليهم بأكبر 

في  ، وللتأكد أن استامار أموال الوقف يتمإوباع عةن

ضوء أبةام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووبقاً لشروط 

 .(وما بعدها 165ص  :م6004،وحاتة) الواقلين

ومن أهم أهداف الرقابة على استامار أموال 

 الوقف ما يلي:

المحاةظة على الأموال وتنميتها عن وري  ( أ

 الاستامار الإسلامي. مجالات

الاوم نان من الالتزام بأبةام ومبادئ ( ب

 الشريعة الإسلامية في استامار الأموال.

والسياسات الاوم نان من الالتزام بالأسس ع( 

واللوائح والنظم التي وضعتها مؤسسة الوقف، وبيان 

التجاوزات والانحراةات وقليل أسبابها، وتقديم 

 التوصيات للعلاع.

تقديم توصيات وناائح إلى المؤسسة الوقلية د( 

لتساعدها في مجال تطوير مجالات الاستامار إلى 

الأبسن وذلك من خلال تقارير المتابعة والرقابة 

 م الأداء الاستاماري.وتقوي

ومأنة الواقلين ومن يعنيو الأمر بأن عمليات هـ( 
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 .ةاستامار أموال الوقف تتم بطريقة سليم

المتعلقة باستثمارات أموال الوقف  لعقوداتوثيو  :تاسعاً 
 أو تسجيلها رسمياً 

كل ورف من أوراف العملية لةي يطم ن 

قدار ما علم رعلى  بقوقو ويةونعلى  الاستامارية

سوف يحال عليو من عائد أو كسب، ومقدار ما 

سوف يتحمل من خسار  إذا بدثع، وأن يةتب ذلك 

أو ؤدي إلى وك ت في عقود موثقة بتى لا يحدا جهالة 

  .وما بعدها( 165ص : 6004 ، وحاتة) نزاع وأ ريبة

ذلك يجب على إدار  استامار أموال الوقف ول

من النابية  جيداً مراجعتهاإبرام عقود الاستامار بعد 

الشرعية والقانونية والاستامارية رعاونة أهل 

، وذلك قبل القيام بإجراء التوثي  أو الاختااص

التسجيل الرسمي، وهو ما يحق  الحماية اللعلية لمال 

 من الاعتداء عليو.الوقف 

 خلاصة البحث
أهمية أموال الوقف إلى  نخلر من هذا البحث

 القائمينعلى  مي، ومن هنا كان لزاماًفي المجتمع الإسلا

إدارتو واستامارس ضرور  توةير الحماية القانونية على 

هذس الأموال وخاصة الحماية التشريعية، وذلك من 

خلال وضع الناوص القانونية الرادعة لةل من تسول 

أموال الوقف، وكذا توةير على  لو نلسو التعدي

نح القطاء الحماية الإجرائية للوقف من خلال  م

وجهات الإدار  سلطات أوسع في سرعة لاية أموال 

وبقوق الوقف، سواء بأبةام وقرارات مستعجلة 

قق  الحماية العاجلة للوقف، مع ققي  الرقابة 

جهات ومؤسسات الوقف، على  القطائية والإدارية

ومن هنا تتحق  الحماية السابقة تشريعياً واللابقة 

 .ل الوقفأمواعلى  قطائياً وإداريا

 

 المراجع
 أولًا:كتب ومراجع عامة

 واصل علال الدين.، المستشار؛  مد، أإبراهيم بك
القاهر : المةتبة  .موسوعة أبةام الوقف

 م.6001، الأزهرية لل اا

دار إبياء بيروت: . 6. ط5. علسان العرب .ابن منظور

 هـ. 1419 ،ال اا العربي

أوقاف عين تطوير واستامار  عمر سراج.، أبو رزيزة

)ووال . زبيد  لأعمارها وتشييلها وصيانتها

 (.6005هـ / مايو 1462

 دار اللةـر . 6. طمحاضرات في الوقـف  حمد.، مأبو زهرة

 م.1191، العربي

. أبةـــام الأوقـاف  .أبي بكر أ مد بن عمرو، الشيباني

 .م 1104، بيداد

 هـ. 1161. 6. طمبابث الوقف .محمد زيد، الإبياري

الأوقاف والحيـا  الاجتماعيـة في    .الأمين ،محمد محمد

ــر  ـــ/ 161 - 428ماـ م: 1519 – 1650هـ

القاهـــر  : دار النهطــة . دراســـة تار يــة وثائقيــة 

 . م 1180العربية ، 
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، 2. طمنهـــــاع المســـــلم .الجزائفففففري، أبفففففو بكفففففر جفففففابر

 م.1111

الأوقاف الإسلامية  عبد الر من بن إبفراهيم. الجو يبر،

الـدار العربيـة    :بـيروت . 6. طالحطـاري ودورها 

 .م 6011، للموسوعات

الاستبدال واغتااب الأوقـاف دراسـة    .الخولي، جمال

ــة ــةندرية. وثائقي ــة  :الإس ــة العلمي ، د. دار الاقاة

 ت.

الحمايــة الجزائيــة   الدباسففي، دبففاس بففن محمففد إبففراهيم.

ــدي ــى  للتع ــا في المملةــة   عل الأوقــاف وتطبيقاته

عة وزار  الش ون الإسـلامية  وب. العربية السعودية

، والأوقاف والدعو  بالمملةـة العربيـة السـعودية   

 م. 6009

الطبيعـــة القانونيـــة لش اـــية  ، جمعفففة محمفففود.الرزيقفففي

كليــة الــدعو  : وــرابلس، ليبيــا. الوقــف المعنويــة

 .م 6001، الإسلامية

ــع  .السففففد ان، عبففففد الله بففففن ناصففففر ــاف والمجتمــ  الأوقــ

ــاضا ، الوونيــة للنشــر مةتبــة الملــك ةهــد   : لري

 .م 6010

دار . بــيروت: 2. طالــنظم الإســلامية .الصفال،، صفبحي

 .1186، العلم للملايين

ــة . الصفففري،، عبفففد اللطيفففف محمفففد دور الوقـــف في تنميـ

 هـ.1465، الةويع. القدرات التةنولوجية

الحيا  العلمية في نجد منذ العيسى، مي بنت عبد العزيفز. 

قيام دعو  الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب وبتـى  

، الريـــــاض. نهايـــــة الدولـــــة الســـــعودية الأولى

 .هـ1418

ــة مــوارد الوقــف   .محيففي الففدينعلففى  القففرد داغففي، تنمي

. 9. طوالحلـــاة عليهـــا )دراســـة ةقهيـــة مقارنـــة( 

 .(6004هـ / 1465

بةـــام الوقـــف في الشـــريعة   أ. الةبـــيس ،محمـــد عيـــد  

ــلامية ــداد: 1. عالإســ ــاد . بيــ ــة الإروــ ، مطبعــ

 م.1199

اقتاـــاديات   .المغربفففي، محمفففد الففففات، محمفففود بشفففير

الشركة العربيـة المتحـد    . القاهر : وإدار  الوقف

 .م6011، للتسوي  والتوريدات

. الوقف مـن منظـور ةقهـي   . المنيع، عبد الله بن سفليمان

ــلامية     ــ ون الإســ ــاف والشــ ــة وزار  الأوقــ وبعــ

، والإروـاد بالمملةـة العربيـة السـعودية    والدعو  

 .هـ1469

دار : بـــيروت. 2. عالمجمـــوع في وـــرو المهـــذب. النفففووي

 هـ.1419، اللةر للطباعة والنشر

دور المؤسســات الماليــة الإســلامية في . محمففد، بففو جففلال

ــديث     ــف في العاــر الح ــة الوق ــوض رؤسس . النه

 .م6004، دار اللةر للطباعة والنشر: بيروت

بركة تقنين أبةام الوقـف في  . عبد الفتفاح جبريل، على

الأمانـة العامـة   : الةويـع  . تـاريخ ماـر المعاصـر   

 م.6001، الأوقاف

ــايا   . امفففففد ،عبفففففد الله صفففففال، ــف وقطـــ ــرط الواقـــ وـــ

 .م6001، دار اللةر: دمش . الاستبدال
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موســوعة . فتحففي؛ عبففد الهففادي،  سففان أ مففدأمففين، 

ــاف ــاف : 1ع. الأوق ــاهر : تشــريعات الأوق . الق

 م.1111، منشأ  المعارف

. تاـور مقـ و للتمويـل بــالوقف   . دوابفه، أشفرف محمفد

   م.6005، دار النهطة العربيةالقاهر : 

ــة . سففاعاتي، يحيففى محمففود ــة العربي ــة المةتب . الوقــف وبني

مركـــــز الملـــــك ةياـــــل للبحـــــوا الريـــــاض: 

 .م1188، والدراسات الإسلامية

ــاريخ  . الوقففففف والمجتمففففع ــن التــ ــات مــ ــاذع وتطبيقــ  ــ

ــلامي ــاض: الإســــ ــة  . الريــــ ــة اليمامــــ مؤسســــ

 .م1119، الاحاةية

. الوقف الإسلامي )تطورس إدارتو تنميتـو( . قحف، منذر

 م.6000، ار اللةرددمش : 

أبةام الوصـية والوقـف في   عبد المجيد محمود.  مطلوب،

دار النهطـة  . القـاهر :  اللقو الإسلامي والقـانون 

 م.1111، العربية

الـــوارد  علـــى الأمـــلاك التاـــرةات . "موســـي، ســـالمي

. رسـالة ماجسـتير  ". الوقلية في التشـريع الجزائـري  

 م.6001، جامعة بن عةنون: الجزائر

. القـاهر :  الوقف بـين الشـريعة والقـانون   . زهدييةن، 

 هـ.1188، دار النهطة العربية للطباعة والنشر

 أبحاث منشورة ثانياً:
الجنائيــة "قاــور الحمايــة . عبــد القــادر محمــد ،أبــو العــلا

 مقـدم  بحـث  ." لأعيان الوقف وأثرس علـى انـدثارس  

   .مؤتمر الأوقاف الاالث بالمدينة المنور إلى 

." الوقــف في اللقــو الإســلامي . "الأمففين،  سففن عبففد الله

الإسـلامي   دبالمعه ـ 12بحث مقدم في الندو  رقم 

ــامير     ــدريب بجــد  بــول )إدار  وت للبحــوا والت

 هـ.1404، عتلةات الأوقاف(

"أبةـام الوقـف وبركـة التقـنين      .عطيفّة فتحفي الويشي،

بالـــــة  :في دول العـــــاغ الإســـــلامي المعاصـــــر

ــة  ــة ماــر العربي بحــث منشــور ضــمن  " . هوري

ــع     ــائز  في مســابقة الةوي سلســلة الدراســات الل

ــف )  ــة لأبحــاا الوق ــع: م(6000الدولي . الةوي

 م.6006الأمانة العامة للأوقاف بالةويع، 

ــو  الـــتيالمشـــةلات " .خلوصفففي محمفففد خلوصفففي، تواجـ

تجربة هي ة الأوقاف : مؤسسات الوقف المعاصر 

بحــث مقــدم للحلقــة النقاوــية بــول:  ." الماــرية

ــف  » ــتجد  في الوق ــايا المس ــد  رركــز  « القط المنعق

، بجامعة الأزهر الإسلاميصالح كامل للاقتااد 

 .  م6006أكتوبر 

بحـث  ." استامار أمـوال الوقـف  "  سين  سين.، شحاتة

 م.6004هـ / يونيو 1465، الةويع. منشور

بحــث  "."الوقــف وأثــرس في التنميــة  عثمان،محمففد رأفففت.

مقدم لندو  الوقف الإسلامي التي نظمتهـا كليـة   

ــة     ــارات العربيـ ــة الإمـ ــانون بجامعـ ــريعة والقـ الشـ

 . م1119ديسمبر  9-2المتحد  خلال الل   من 

"الوقــــف وأثــــرس علــــى    عرجففففاوي، مصففففطفى محمففففد.

ــابيتين  ــي   النــ ــة في الماضــ ــة والاقاةيــ الاجتماعيــ

ندو  الوقف الإسلامي  بحث مقدم في ".والحاضر
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ــة      ــانون بجامع ــريعة والق ــة الش ــدت بةلي ــتي عق ال

-2الإمــارات العربيــة المتحــد  في اللــ   مــن     

   م.9/16/1119

  مجموعفففات ثالثاً:

ــرية    ــنقك الماـ ــة الـ ــام  محةمـ ــة أبةـ ــم  –مجموعـ الحةـ

ــم   ــن رقـ ــادر في الطعـ ــنة  50116الاـ ق     51لسـ

 .49م م  1112/ 4/ 2بتاريخ 

الحةــم الاــادر  في ) الطعــن  -مجموعــة أبةــام الــنقك

 1182/5/61ق جلســة  55لســنة  2516رقــم 

ــن  582ص  19م  ــادر في الطعـ ( والحةـــم الاـ

 1188/1/69جلسة  -ق 59لسنة  2111رقم 

 .11م 

 رابعاً: قوانين وأنظمة ولوائ، 
 .1142لسنة  48قانون الوقف الماري رقم 

ــم   ــانون رقـ ــنة  649القـ ــى   1151لسـ ــر علـ ــأن النظـ بشـ

 الأوقاف الخيرية. 

بتنظـيم وزار  الأوقـاف    1151لسـنة   696القانون رقـم  

 ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي

ــم  ــانون رقـ ــنة  80القـ ــة   1191لسـ ــاء هي ـ ــدر بإنشـ الاـ

 الأوقاف المارية .

ــم  ــانون رقـ ــنة  46القـ ــي  1191لسـ ــ داد الأراضـ م باسـ

إلى  الزراعية التابعة للوقف الخيري والتي سلمع

اهي ة العامة ل صلاو الزراعي وغ يتم توزيعها 

 على الللابين.

 1148لســــنة  111القــــانون المــــدني الماــــري رقــــم    

 وتعديلاتو .

الاادر  –نظام ديوان المظاغ  بالمملةة العربية السعودية 

/ 19/9بتـاريخ:   51ـم:  م /بالأمر الملةـي رق ـ 

ــم )    1406 ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار مجل ـ ـــ وقـ ( 15هـ

هـــــ ،والمعـــدل بــــالأمر  65/2/1406وتـــاريخ  

                               98الملةــــــــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــــــــم /م /   

 هـ . 1468/ 1/ 11بتاريخ 

نظام مجلس الأوقاف الأعلى  بالمملةة العربية السـعودية  

رقـم   لملةي الاادر بو المرسوم االقسم الااني و –

 هـ18/9/1182وتاريخ  15م / 

ــة  ــة الســعودية     نظــام الإجــراءات الجزائي بالمملةــة العربي

( وتـاريخ  11بالمرسوم الملةي رقـم )م/ والاادر 

 هـ68/9/1466

 –نظام ديوان المراقبة العامة  بالمملةـة العربيـة السـعودية    

   (                      1والاـــــادر بالمرســـــوم الملةـــــي رقـــــم )م /  

ونشـر بجريـد  أم   -هــ   1111/ 6/ 11بتاريخ 

 1111/  6/ 60في  6129القــرى بالعــدد رقــم 

 هـ .

ــة العربيـــة       ــاف الخيريـــة في المملةـ ــة تنظـــيم الأوقـ لائحـ

ــرار  مجلــس     -الســعودية  الاــادر   روجــب  ق

 هـ .             1111/ 1/ 61المؤرب في  80الوزراء رقم 

ام بالمملةــة العربيــة لائحــة  هي ــة التحقيــ  والادعــاء العــ

قرار مجلس الـوزراء رقـم   بناءً على  -السعودية 

،ونشـــرت هــــ 11/8/1401( وتـــاريخ 140)

http://www.mohamoon-ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&NodeID=10151&TreeTypeID=1
http://www.mohamoon-ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&NodeID=10151&TreeTypeID=1
http://www.mohamoon-ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&NodeID=10151&TreeTypeID=1
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ــم )   ــددها رقــ ــرى في عــ ــد  أم القــ ( 1624بجريــ

 . هـ60/11/1401وتاريخ 

 مقالات منشورة خامساً:
مقـــال منشـــور . الفففر من بفففن سفففليمان المطفففرودي، عبفففد

ــات     ــدولي للدراسـ ــز الـ ــن المركـ ــداد عـ ــع مـ روقـ

 والأبحاا.

ــى  ةد .محمففود  مففدي ،زقففزوق ــأن   عل ــل بش ــان عاج بي

رجلــس الشــعب الماــري بتــاريخ أمــوال الوقــف 

)الماـريون(:   منشور بجريد ، 6011/  1/ 64

 .6011-01-65 بتاريخالعدد الاادر 

 ." هي ـة الأوقـاف بلـم ققـ     " .القاسم ،فهد بن عبفد الله

العـــدد رقـــم  -جريـــد  الاقتاـــادية الالة ونيـــة

هـــ. المواةــ   1411 ــادى الأول  60- 2041

 .6010مايو  04

ــال بــول مق بــات رهــام اهي     ــة العامــة للأوقــاف   مق

 14الريـــــاض: الالاثــــــاء جريـــــد  بالمملةـــــة، 

 6010ابريــــل  69هـــــ  1411 الأولى ـــــادى 

 .11491العدد 

ــد    . المهيفففدب، خالفففد بفففن هفففدوب ــور بجريـ ــال منشـ مقـ

 18في 15119لة ونــــي لإالعــــدد ا -الريــــاض

 هــ.1411خر   ادي ار

 إلكترونيةمواقع  سادساً:
  :موقع مداد عن المركز الدولي للدةاسات والأبحاث

www.medadcenter.com 

 : نترنتلإشبكة اعلى  موقع وقفنا
www.waqfuna.com 

 ظ:موقع وقف السلام الخيري
www.assalam.ws 

موقههع وراة  الوههاوس الإسههلاموة والأوقههاة والههدعو   المملكههة 
 .:العر وة السعودية

www.moia.gov.sa 

  :موقع الوقف الخيري
www.waqfalkhri.com 

 : الأةدس آفاق الوقف والعمل الخيريموقع 
www.saaid.net 

 

http://www.waqfuna.com/
http://www.assalam.ws/
http://www.waqfalkhri.com/
http://www.google.com.sa/url?q=http://www.saaid.net/daeyat/lubna/49.htm&sa=U&ei=TpJxUPf2MIjFswa9noDQCQ&ved=0CC0QFjAI&usg=AFQjCNHwLA5B5Cc3mQhuiEhbGWUyh2-LYw
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/


 هـ(1415/ م6014الرياض )، (1) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 

121 

The Legal Protection of Waqf Funds: In both the 
 

Reda Mohammed Issa 
Assistant Professor Of law 

College of Applied Studies and Community Service  

  Program of Administrative Sciences and Humanities, King Saud University 

 
 (Received 12/7/1433 H.; accepted for publication 23/11/1433 H.) 

 

Abstract. Waqf (endowment) is considered one of the characteristics of Islamic societies. It is also regarded as 
one of the Islamic systems that help achieve social and economic development. The Fiqh experts (jurists) cared 

about waqf and arranged the rules that organize its dealings in order to safeguard its property, as well as increase 
and sustain it to the good of its beneficiaries in light of the intents mentioned in the decree and/or will of 

waqf.Protection of waqf is considered a religious demand and a human necessity. 

Thus, waqf funds are regarded as a religious property that should be protected In both the Egyptian and Saudi law 
If there is a failure and/or   negligence in taking care of waqf, this will be considered a crime against Islam, people 

and community. 
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 يسلامالإفي ظل الفقه  جهاا الإ أحكام
 والنظام السعودي لمزاولة المان الصحية

 
 مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني

 أستاذ القانون المدني المساعد

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود

 

 (هـ66/00/1414هـ؛ وقبل للنشر في 01/01/1414)قدم للنشر في 

 

ي والنظـام السـعودلم لمواولـة الماـص ال ـحية      سـ م لإفي الفقـ  ا  جاـاض لإا أحكـام  البحـ  يتناول هذا . البحث  ملخص

موقـ    ية،سـ م المـذاه  الفقايـة الإ   في جاـاض حكـ  الإ  ،سـ م لإقبـل ا  جاـاض لإحكـ  ا  لى التعرف علىإويادف 

وقـد قسـ     .لمالنظـام السـعود  في  جاـاض لإعـص ا  يمسـوولية الماـا ا ال ـح   و ،جاـاض لإمص حك  ا السعودلمالمنظ  

 وحكاـ   جاـاض المبحـ  اوول  مفاـوم الإ  فتنـاول في   مبحـين  وااةـة   مقدمـة و هـذا البحـ  الى    فيالد اسـة  الباح  

واولـة الماـص   والنظـام السـعودلم لم  ي سـ م في الفق  الإ جااضول( ومبينا حك  الإأفي )مطل   جااضمعرفا الجن  والإ

المق ود  مبيناً جااضمسوولية الماا ا ال حي عص الإتحدث المول  عص المبح  اليناني  وفي (.ال حية في )مطل  ثانٍ

نـوا  مسـوولية الماـا ا ال ـحي     أن يتحـدث عـص   أول( قبـل  أمسـووليت  في )مطلـ     أ كـان ا ومحـدد   يبالماا ا ال ح

ــة علــى ا ــة علــى انعقــاد مســوولية  لآ( والــ  ثــانٍفي )مط جاــاضلإالمترتب ــا  المترتب  جاــاضلإعــص ا ال ــحيالماــا ا  ث

 .لى عدد مص النتائج وبعض التوصياتإالبح  توصل الباح   ااةةفي)مطل  ثال ( وفي 

 

 

 مقدمة
جريمـة اـا عقاباـا المـدني أو الجنـائي       جااضلم يكص الإ

 ،حومـد ) في الع و  الموغلة في القدم مص تا يخ البشرية

، بــل بــدأت البشــرية عاودهــا اوولى   تقــي   (م1890

فقد كانت العـادة   ،وزناً لحياة الجن  بعد و دت  أو قبلاا

إذ كان  ،في كينير مص المجتاعات البدائية قتل اوب أطفال 

لسائد هـو ملكيـة اوطفـال لـرب اوسـرة يت ـرف       المبدأ ا

بشأنا  كاا يشاء حتـى لـو كـان اومـر متعلقـاً فيقاـ  في       

 الحياة.

وليس اومر قاصراً على المجتاعات البدائيـة، بـل   

إن بعض الف سفة في  وما وأثينا أيدوا إنااء الحال قبـل  

 وشجعوا على إتيان .   -جااضألم  الإ- أوان 
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في كتابــ  الجااو يــة   أف طــونوفي ذلــك يقــول 

"إن تعلي  الطفل ينبغي أن يبدأ قبل مي ده حيـ  ينبغـي   

ومـص ثـ  فـان اوصـحاء      ،أن يولد في مناخ صحي مختـا  

فقط مص الرجال والنساء ه  الذيص ينبغي أن يكون اـ   

أبناء، وما يأتي في غير تلـك الظـروف فينبغـي الـت ل      

 (.ق.م 149ت   أف طون). من "

إلى أن الووجــة الــث لهــدث اــا  وأشــا  أ ســطو 

ولدياا العدد المفروض مص اوبناء، فانـ  لهسـص    ،الحال

كاـا ينبغـي اـا الـت ل       ،اا الت ل  مص هذا الحاـل 

 .(1882 ،لبنة)مص كل حمل لهدث بعد سص او بع  

وعلى الرغ  مص ذلك فـان قـانون حمـو ابي قـد     

الواقـ  بطريـ     جاـاض تضاص ن وصاً تعاقـ  علـى الإ  

داء على المرأة الحامل )ألم  بدون  ضاها(. أما إذا ا عت

أجاضت المرأة نفساا أو بمساعدة غيرهـا برضـاها، فلـ     

ــو ابي     ــ  في قـــانون  حمـ ــرد بشـــأن  نـ  ،الكي نـــي) يـ

1819). 

ويبدو أن الوضـ  ظـل علـى مـا هـو عليـ  إلى أن       

، يقـول أحـد   جاـاض جاءت الديانة المسيحية لتحـرم الإ 

إن أولئــك النســوة  "  دلم قساوســة القــرن الينــاني المــي   

ال ئــي يســـتعالص العقــاقير؛ لإســـقاك الجــن  يـــرتك     

ولسوف يعاق  أمام الله عـص هـذا اومـر؛     ،جريمة القتل

ونــ   ــ  علــى الإنســان أن ينظــر إلى الجــن  علــى أنــ    

اونبـا  )كائص مخلوق، ومص ثـ  فاـو موضـو  لعنايـة الله"     

ر وعلــى الــرغ  مــص ذلــك فقــد انتش ــ(. -،غريغو يــوا

بكينرة في الدول ذات الديانة المسيحية، حتـى   جااضالإ

وصــل لــدغ الغــرب إلى حــد الظــاهرة المقلقــة إذ مينــل       

حالـة مـص كـل أ بـ  حـا ت حمـل. وترتفـ          جااضالإ

ــا،     ــل  ألمانيـ ــدول، مينـ ــدغ بعـــض الـ ــا ت لـ ــذه الحـ هـ

ــ ث       ــ  ث ــص ب ــة م ــل إلى حال ــ ، لت  ــيا، وال  و وس

 .(6000 ،عبد الكري ) حا ت

فل  يعرفوا  س م،قبل الإأما العرب 

؛ وذلك محافظة على نسلا ، وإكينا اً جااضالإ

لعدده  تلبية لدواعي الحرب الدائرة على الدوام فياا 

في ح  إذا جاء  ،فاذا جاء الولد ذكراً تركوه ،بينا 

 ،محاد وفا يشى) أنينى كان ا  الح  في وأدها

 . وقد وص  الله سبحان  وتعالى في كتاب  العويو(1881

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ   مص بشر باونينى بقول 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  

وعلى الرغ  مص عدم معرفة العرب قبل  (1)ژک  

فان شأنا  كان أشد مأساوية مص  جااضللإ س مالإ

قتل أو دها غيره  إذ وجد أن بعض القبائل العربية ت

وتئد البنات وهص أحياء اوفاً مص العا   ،اشية الفقر

 .(1802 )البوطي، والفقر

ــاء الإ ــان   ســـ موحـــ  جـ فيفـــق حقـــوق الإنسـ

، وحياتـ ،  وواجبات  وض  ل  نظاماً دقيقاً يشال و دت 

ي في الوواج  والتكـاثر،  س موفات ، و غ  الديص الإو

وح  المسلا  على الإنجاب، فقد  ولم عص  أنـس بـص   

                                                 

 .(18 -19سو ة النحل آية ) (1)
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صـلى   -كـان  سـول الله  »مالك  ضي الله عن  أن  قال  

يـأمر بالبـاءة، ويناـى عـص التبتـل نايـاً        -الله علي  وسـلم  

ــي مكــاثر     ــود، إن ــودود الول شــديداً ويقــول  توو جــوا ال

 .(6)«)بك ( اونبياء يوم القيامة

جَــاءَ »قــال  ص مَعْقِــلب بــصب يَسَــاٍ  أنــ  كاــا  ولم عــ

َ جُلٌ إلَى النَّبيِّ صلى الله علي  وسلم  فقال  إبنِّي أَصَبْتُ 

ــا       ــدُ أَفأَتَوَوَّجُاَ ــا   تَلِ ــ ن وَأَنَّاَ ــالٍ وَحَسَ ــرَأَةً ذَاتَ جَاَ امْ

 قال  َ ، ثُـ َّ أَتَـاهُ الينَّانِيَـةَ فَنَاَـاهُ، ثُـ َّ أَتَـاهُ الينَّالِينـةَ فقـال         

 .(1)«مََ وبِكُ  ا تَوَوَّجُوا الودود الْوَلُودَ فابنِّي مُكَاثِرٌ

ــب    ــا سـ ــالتواوج  ســـ مالإ اهتاـــامويتضـــح سـ بـ

والتكاثر سا يستلوم المحافظة على حياة الجـن  وصـحت ،   

 على سبيل المينال   الح ر   هتاامومص مظاهر هذا ا 

إباحة الفطر في  مضان للحامل إذا اافـت   -1

علــى نفســاا وجنيناــا والمرضــ  إذا اافــت علــى نفســاا  

 .(1889 ،ابص قدامة)و ضيعاا وعليااا القضاء 

ــى     -6 ــتحقة علـ ــة المسـ ــة البدنيـ ــأاير العقوبـ تـ

الجـن  مـص ألم ضـر  قـد      سـ م الحامل. حيـ  حمـى الإ  

يتعرض ل  حتى فـى الحـا ت الـث تكـون أمـ  مسـتحقة       

عقــاب أو الق ــاص؛  فأجــل تنفيــذ عقوبتاــا مرهــون  لل

بوض  حملاا .بمعنـى أن المـرأة  إذا اعترفـت بالونـا وهـي      

ــت      ــاا وإذا قتل ــى تضــ  حمل ــرج  حت ــا   ت ــل فانا حام

عادا   يقاد مناا حتـى تضـ  حملـاا. فقـد قـال  سـول       

                                                 

 .(16161) حدي   ق  ،أارج  أحمد في المسند  (6)

 .(6011سنص أبي داوود حدي   ق  )  (1)

الله صــلى الله عليــ  وســل   " المــرأة إذا قتلــت عاــداً    

 ،ناـا، وحتـى تكفـل ولـدها    حتى تضـ  مـا في بط   ،تقتل

ــى     ــا في بطناــا، وحت ــى تضــ  م ــرج  حت ــت لم ت وإن زن

"وإذا قتلـت المـرأة     . قال ابـص عبـد الـ     (4)تكفل ولدها"

لم يقد مناـا   ،والث قتلت حامً  ، ج  أو امرأة عاداً

 هذا إجما  العلااء، وسنة مسنونة" ،حتى تض  حملاا

 .(6001 ،بص عبد ال )ا

الحقوق للجن   ومص ذلك  إثبات بعض  -1

النفقة على والدت  أثناء فـترة حملـ ، حتـى لـو ح ـلت      

فـان النفقـة    ،الفرقة البائنة بـالط ق أو الفسـخ أو اعلـ    

ــت حــام ، وهــذا باجمــا  أهــل     ــة للاــرأة إذا كان واجب

وقـد دل علـى ذلـك قولـ       .هــ( 1161)الشـافعي،  العل 

تعـــالى "وإن كـــص أو ت حمـــل فـــأنفقوا علـــياص حتـــى  

للجن  الحـ  في   س مكاا أعطى الإ .(1)ضعص حملاص"ي

الح ول على حق  في المـيراث والوصـية والوقـ  ..إ ،    

 ،ولكص   تدال ملكـ ، و  تنفـذ إ  بعـد و دتـ  حيـاً     

ــاة وال ــحة    ســ مفالإ كاــا حفــق للجــن  حقــ  في الحي

 حفق ل  أيضاً حقوق  المالية.

 مشكلة البح 
فرضــت طبيعــة الحيـــاة الحديينــة، اــروج المـــرأة     

 مص اوسر في تنظي   النسـل،  كينيرللعال وظارت  غبة 

 إجاـاض وطرحت بعـض التسـات ت حـول متـى  ـوز      

                                                 

 .القود علياا    الحامل باب، كتاب الديات، ابص ماجة سنص  (4)

 (2سو ة الط ق آية )  (1)
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المـرأة الحامـل ومتـى  ـوز إسـقاك الحاـل غـير المرغـوب         

في المالكـــة تســـتند إلى  جاـــاضالإ أحكـــامفيـــ   وهـــل 

الحدي  حول كليااا  ودا   ونظامية أ وقواعد شرعية أ

ــحي عــص الإ   ــا ا ال  ــاضمســوولية الما ــة  جا وااص

عندما تطل  المرأة نفسـاا أو ولـي أمرهـا ذلـك ل وهـل      

حمايــة حــ  الجــن  في الحيــاة أمــر مــترو  ل طبــاء أو       

ــدون      ــا ب ــي أمره ــ  ال ــحي  أو للاــرأة  أو ول الماا س

هل حـ  المـرأة في حريـة ا اتيـا  يتعـا ض      وضوابط ل 

علـى   جابةولهاول البح  الإ ياة لم  ح  الجن  في الح

 كل هذه التسات ت التى تشكل مشكلة البح .

 موضوع البح  أهمية
ــص أجــل      ــة الطــ  وُجــدت م ــوم أن مان مــص المعل

الحفاظ على الـنفس البشـرية ولـيس التسـب  في إزهاقاـا      

ولـــذلك يقـــ  علـــى عـــات  الماـــا ا ال ـــحي واجـــ   

أم جنينـــاً كـــان أســـواء  ،المحافظـــة علـــى حيـــاة الإنســـان

أو  ،ف   وز ل  أن يتسب  في موت ألم شـ    وليداً؛

ــا أن الإ    ــاة. وبمـ ــص الحيـ ــ  مـ ــاضحرمانـ ــوولية  جاـ ومسـ

الماا ا ال حي عن  غير واضحة ليس فقط بالنسبة لمص 

 ــترغــ  في إجرا   وســباب اقت ــادية أو اجتااعيــة أو    ئ

صحية بل أيضا لمص يعال في مجـال الماـص ال ـحية، فقـد     

طائلــة المســاءلة أو المطالبــة  يقــ  الماــا ا ال ــحي تحــت

ــالتعويض  بســب    ــرأة حامــل أو تســبب  في   إجاــاضب ام

ــ  ب    أحكــامحــدوث ذلــك دون ق ــد منــ ؛ لعــدم معرفت

؛ بـل قـد تطلـ  منـ  المـرأة الحامـل نفسـاا أو        جااضالإ

بســب  تشــوه الجــن  أو   جاــاضولــي أمرهــا إجــراء الإ 

مــرض اوم أو عــدم الرغبــة في الحاــل في مرحلــة مــص      

ــ   ــا  يــب  او  مراحل ــةفيســتجي ، س ــة اــذا   هاي العالي

على مينل هذه التسـات ت.  وبالنسـبة    جابةالبح  في الإ

في  جاـاض الإ أحكـام أن  العلاية فاص المعـروف  هايةل 

ــانون ســ مالشــريعة الإ حكــامالمالكــة عضــ  و  ية )الق

العـــام في الـــب د( وليســـت واضـــحة ةامـــا للااا ســـ   

ي حـول  سـ م  الفقـ  الإ ال حي  بسـب  تعـدد الآ اء في  

الموضو  وعاومية مـا و د بشـأن  في نظـام مواولـة الماـص      

ال ـحية. فقـد صـد  نظـام مواولـة مانـة الطـ  البشــرلم        

ــ  م/   ــي  قـ ــوم الملكـ ــنان بموجـــ  المرسـ   1وطـــ  اوسـ

هـ ليـنظ  مواولـة المانـة في الـب د     61/6/1408وتا يخ 

اـص  ث  عدل هذا النظام وغي ر مسااه إلى نظـام مواولـة الم  

  18ال حية، وصد  بموجـ  المرسـوم الملكـي  قـ  م /    

 حكـام تضانا بعـض او  وقد ،ـه11/4/1462وتا يخ 

هايـة العلايـة اـذا    . وبذلك تبدو اوجااضاعاصة بالإ

 جاـاض الإ أحكامالذلم نأمل أن يساه  في بيان البح  

ومسوولية الماا ا ال حي عن  للااتا  ب  في المالكـة  

 العربية السعودية.

 داف البح أه
لى الوصـول لمجاوعـة محـددة مــص    إالبحـ  يسـعى   

حكـ    س م،قبل الإ جااض  حك  الإيوه هدافاو

ــاضالإ ــة الإ   جا ــذاه  الفقاي ــى الم ــ مف ــ   ،يةس موق

ــص حكـــ  الإ  ــعودغ مـ ــنظ  السـ ــوولية  جاـــاض،المـ مسـ

 .لمفى النظام السعود جااضعص الإ يالماا ا ال ح
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 الدراسلات السابقة
تنــد  الكتابــات القانونيــة والفقايــة المعاصــرة فــى  

ــص     ــة الســـعودية عـ ــة العربيـ ــامالمالكـ  جاـــاضالإ أحكـ

ــح  ــا ا ال ـ ــ  يومســـوولية الماـ ــى عنـ ــل فـ ــام  ظـ النظـ

علـــى الـــرغ  مـــص  ،لمواولـــة الماـــص ال ـــحية الســعودغ 

ذلك قـام  ول ـ ،يسـ م الفق  الإالتطرق اذا الموضو  في 

القديمـة   الفقايـة مص ا ل ا سـتعانة بـالمراج    والباح  

ن يعــا  أموضــو  البحــ  وحــاول   بمعالجــةوالمعاصــرة 

 .أهداف  الم تلفةن لهق  أو  تمشكل

 مناج البح 
لقد اتبـ  الباحـ  في معالجـة هـذا البحـ  المـناج       

تق ـي موضـوعات البحـ     تم ، حي  التحليلي المقا ن

 حكــاممــص اــ ل الن ــوص، وتحليلــاا مــص اــ ل او  

الوا دة فياا ومقا نتاا، متتبع  ما قال  الفقااء ومـا و د  

ــة الماــص ال ــحية بش ــ  ، حكــامن هــذه اوأفي نظــام مواول

ومبيــن  وجاــة النظــر أمــام هــذه التحلــي ت للن ــوص 

 كلاا لوم اومر.

 خطة البح 
 مبحــين  لىإتنقســ  الد اســة فــى هــذا البحــ      

  يوااةة على النحو التال

 .وحكا  جااضالإ المبح  اوول  مفاوم

 .جااضالمطل  اوول مفاوم الإ

 .أو   التعري  بالجن 

 .جااضثانيا  التعري  بالإ

 .جااضالمطل  اليناني  حك  الإ

 ي.س مفي الفق  الإ جااضأو   الإ

في نظـام مواولـة الماـص ال ـحية      جااضثانيا  الإ

 .السعودلم

المبح  اليناني  مسوولية الماـا ا ال ـحي عـص    

 .جااضالإ

 . حي  المق ود بالماا ا الايدة

ــ  ا ول  ــان  المطلــ ــا ا   أ كــ ــوولية الماــ مســ

 .ال حي

  أنوا  مسوولية الماا ا ال حي يالمطل  الينان

 .جااضالمترتبة على الإ

ــاد  المطلـــ  الينالـــ   الآ ــى انعقـ ــة علـ ــا  المترتبـ ثـ

 .جااضعص الإ  حيمسوولية الماا ا ال

 .اعاةة

 

 وحكمه جهاا المبح  الأول: مفاوم الإ
في )المطلـــ   جاـــاضســـوف نتنـــاول مفاـــوم الإ

في )المطلـ    جاـاض ا ول( قبل الحدي  عـص حكـ  الإ  

 اليناني(  
 جهاا المطلب الأول: مفاوم بالإ

ــ  هــذا الموضــو  أن     ــب  مــص اــ ل تتب ــ ت  أغل

الفتاوغ في هذا الشأن تدو  حول نفـخ الـروو ومراحـل    

أمــ ؛ لــذلك قبــل الحــدي  عــص    حــ تكــون الجــن  في 

، فانــ  حــرلم بنــا بيــان المق ــود      جاــاض ق ــود بالإالم

 بالجن  على النحو التالي 
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 أولا: التعريف بالجنين
ذه  جماو  الفقااء إلى أن  "يطل  على الحاـل  

حتـى يتـب  منـ      ،والعلقـة  المضـغة جنيناً"، بعدما يفـا ق  

ــدأ    ،شــيء مــص الــ  الآدمــي   ــ  مب أو يشــاد الينقــات بأن

وإط ق اس  الجن  على . هـ(1466)العج ن،  آدمي"

الحاــل قبــل  ــاوز هــات  المــرحلت  لــيس إ  مــص بــاب   

 .(2)المجاز لكون  مقدمة للجن  الحقيقي

وتسب  هاتان المرحلتان بمرحلة النطفة، وتف يل 

 ذلك على النحو التالي 

تطلــ  علــى عــدة    لغــة  والنطفــة  :النطفثثة -1

معان مناا  القليل مص الماء الذلم يعـدل قطـرة. قـال ابـص     

في صغا  اللولو  والواحد نطفة، ونطفة شـبات   منظو 

 .(1829)ابص منظو ،  بقطرة الماء

  ونطفــت آذان في تــاج العــروا وقــال الوبيــدلم

 )الوبيـــدلم، بتلـــت بالمـــاء فقطـــرتاالماشـــية وتنطفـــت  

1888).  

  نول قياماً ننتظـره  )فل وجاء في حدي  شري  

  .(0)حتى ارج إلينا وقد اغتسل ينط   أس  ماء(

                                                 

يرغ المالكية والظاهرية أن الحال يساى جنيناً منذ التقاء الحيوان  (2)

 ،المنولم بالبويضة وح ول الإا اب وحتى يخرج مص الرح 

طبعة  ،6/412 ،بداية المجتاد ونااية المقت د ،انظر ابص  شد

 اعليج. 

، و وغ الإمام أحمد 110و  466 1 واه مسل  في صحيح   (0)

عص أنس بص مالك  ضي الله عن  قال  "كنا جلوساً م   سول 

 =الله صلى الله علي  وسل ، فقال  يطل  عليك  الآن  جل مص

 

والنطفــة اصــط حاً هــي  المــاء ال ــافي قــل أو      

 .(1881)ابص منظو ،كينر

وقـد و د ذكــر النطفــة في القـرآن الكــري  في أثنــى   

ڱ  ں  ں  ڻ  ژ مناــا قولــ  تعــالى   ،عشـر موضــعاً 

 .(9) ژڻ  ڻ  

فيسـ  مـا و د   وةر مرحلة النطفـة بين ثـة أطـوا     

وتقســـي  علاـــاء اوجنـــة وهـــي     ،في القـــرآن الكـــري  

 كالتالي 

وهو ماء الرجل  ،: الماء الدافقالطور الأول

الذلم لهتولم على الحيوان المنولم. وقد أشا  الله 

ٿ  ژ   سبحان  تعالى إلى هذا التدف  في قول 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 .(8)ژڦ   ڦ   

 أتت مـص السـل، وهـو     ،السالة الطور الثاني:

والســ لة   مــا  ،انتــوا  الشــيء وإاراجــ  برفــ 

ــص الشــيء   ــة   ،انســل م ــا الســاكة الطويل  ،ويع

ــوان المنــولم الــذلم يشــب      ــ  علــى الحي وهــذا ينطب

الســاكة الطويلــة حيــ  يســبح في مــاء الرجــل      

                                                 

أهل الجنة، فطل   جل مص اون ا  تنط  لحيت  مص وضوئ " =

 .122 1مسند أحمد 

( 4المواض  على التوالي  النحل )( و11سو ة المومنون آية ) (9)

( 11( وفاطر)11،14( والمومنون )1( والحج )10والكا  )

( والإنسان 10( والقيامة )42( والنج  )20( وغافر )9ويس )

 .(18( وعبس )6)

 .(0، 2، 1سو ة الطا ق آية ) (8)
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منتقً  إلى ماء المرأة. وقد ع  القرآن الكـري  عـص   

ۓ  ۓ       ژ   ن  وتعالىهذا الطو  فقال الله سبحا

  (10) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ويشــير إلياــا   ،الطثثور الثالثث : النطفثثة الأمشثثا 

ى    ى  ئا  ژ   القرآن الكري  بقولـ  تعـالى  

 .(11)ژئا  ئە  ئە  ئو  

هـي ااـت ك مـاء     اومشـاج يقول القرطبي  إن 

وقـد و د ذلـك عـص عبـد الله      الرجل بماء المرأة،

ــص عبــاا     حيــ  قــال  -الله عنــ   ضــي-ب

بمــاء  -وهــو أبــيض غلــيق- "يخــتلط مــاء الرجــل

 في لـ  منااـا الولـد"    -وهو أصـفر  قيـ   -المرأة 

 .(6000)القرطبي،

 حمــــ  الله  "إن اوعضــــاء  القــــي وقــــال ابــــص 

 ،المـاءيص  مجاـو  واوجواء وال و ة تكونت مـص  

ــا    ــا وااتلط ــا امتوج ــا اوأناا ــداً  وص ــاء واح  ،م

وننا نجد ال و ة والتشكيل  ،وهذا هو ال واب

 )ابص القي (.تا ة إلى اوب، وتا ة إلى اوم" 

" البيضة الملقحة الث  وتعرف النطفة علمياً بأناا:

تشـر  با نقســام في سلســلة هندسـية"، ثــ  تــدال فياــا   

يعرف باس  التوتة، وذلك في اليوم الراب  مص التلقـيح،  

لمايــأ  وفي الوقــت نفســ  تاــاجر با ــاه جــوف الــرح  ا      

 هـ(.1180)السباعي،  ستقبااا وحمايتاا 

                                                 

 .(9سو ة السجدة آية ) (10)

 .(6سو ة الإنسان آية ) (11)

ــدم عامــة،    العلقثثة -2 أو  يق ــد باــا لغــة  "ال

ــديد    ــد شـ ــ ، أو الجامـ ــيق منـ ــرةالغلـ ــاموا )" الحاـ القـ

تعل  ب  إذا نش  ب  واستاسك.  ويقال (.1889،المحيط

ألم   ،(6001، المعجـ  الوسـيط  )والعلقة كل ما علـ   

أن للعلقة معني  اوول  الدم الغليق، واليناني  التعل  

إذا نش  ب  واستاسك. وقد ذهـ  بعـض المفسـريص إلى    

ــى اوول ــى    ،المعنــــــ ــرون إلى المعنــــــ ــ  آاــــــ وذهــــــ

و  مان  مص حملـاا علـى    ،هـ(1180)السباعي،اليناني

 .هـ(1460)القرطبي،المعني  ون    تنافي بينااا 

طو اً مص اوطوا  أما اصط حاً  فاي تعا 

ن آوقد و د ذكر العلقة في القر الث يمر باا الجن ،

، مناا قول  تعالى  (16)الكري  في خمسة مواض 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 . (11) ژۆ  

العلقــة هــي الــدم المتجاــد     ويمكثثن القثثول بثثأن:

وهكذا نكـون قـد جمعنـا بـ       ،الغليق المتعل  في الرح 

 التعريف .

                                                 

( والقيامة 20( وغافر )16،11،14( والمومنون )1الحج ) (16)

 .(6( والعل  )19)

 .(16،11،14سو ة المومنون آية ) (11)
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هـي القطعـة مـص     اللغـة والمضغة في  المضغة: -3

ــج   ــا يمضـــــ  ولم ينضـــ ــد  مـــ ــاموا )اللحـــــ  قـــ القـــ

ــيط ــذا ا ســ  في هــذه     (1889،المح . وسمــي الجــن  با

 وفي هـذه المرحلـة   ،المرحلة؛ ون  يشب  اللقاة الماضوغة

يبدأ التحول السري  في تكويص الجـن ؛ ولـذا ي حـق في    

الآية الكريمة عطفاا العلقـة علـى النطفـة فيـرف العطـ       

وعطفت المضغة علـى العلقـة    ،)ث ( الذلم يفيد الترااي

 فيــرف العطــ  )الفــاء( الــذلم يفيــد الترتيــ  والتعقيــ   

وهذه إشا ة إلى التحول السـري  في   هـ(1401)الرازلم،

 هذه المرحلة.

الث يمر باـا   اوطوا أحد  :اصثطاحايقصد باا و 

 الجن .

وقد و د ذكر مرحلة المضغة في القرآن الكري  

ۀ   ۀ  ژ  أحدهاا في قول  تعالى  (14)في موضع 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  

 .(11)ژۇ  ۆ  ۆ  

 وةر مرحلة المضغة بطو يص 

 المضغة غير الم لقة.  :الطور الأول

 المضغة الم لقة.   :الطور الثاني

إلى هات  المرحلت   -عو وجل-وقد أشا  الله 

ڑ  ژ  في كتابة الكري ، حي  قال جل وع  

                                                 

 .(1( والحج )14هاا المومنون ) (14)

 .(14سو ة المومنون آية ) (11)

ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 .(12) ژڻ  

 40وكل مرحلة مص هذه المراحل الين ث تسـتار  

صـلى الله  -عص الـنبي   عباايوماً فقد  وغ عبد الله بص 

"إن أحدك   اـ  القـ  في بطـص      أن  قال -علي  وسل 

ثـ  يكـون    ،ينـل ذلـك  أم  أ بع  يوماً، ث  يكون علقة م

 .(10)مضغة مينل ذلك"

ــادام في    :الجنثثين -4 ــد م ــ  لغــة  الول ويق ــد ب

. وتطلــ  (1881)ابــص منظــو ،  ســتتا ه فيــ بطــص أمــ  

طبياً على الفترة الث ما ب  الشار الينالـ  والتاسـ . وفي   

هذه المرحلة يبدأ الجن  بالت ل  الواضح فيويد ويكتال 

ثــ  يــنفخ فيــ   ،الجــن  في هــذه المرحلــة وتظاــر الم مــح 

، الســــباعي) فيتحــــر  وتشــــعر الحامــــل بــــ  ،الــــروو

ن علـ   أكينـر المفسـريص والفقاـاء    أ. ومـا عليـ    هـ(1180

الجن  وت ويره يكون في مرحلة المضغة وما بعدها. وقد 

  قوال المفسـريص حـول المـراد بقولـ  تعـالى     أو د الرازلم أ

ــريص في ذلـــك أفـــذكر  ژڻ  ڻ  ڻ  ژ  ن للافسـ

يكــون المــراد مــص ةــت فيــ  أحــوال "أحــدهاا أن  قــوال أ

إلى  نـــ  ســـبحان  قســـ  المضـــغةاعلـــ  ومـــص لم تـــت . كأ

 قسا  

                                                 

 .(1سو ة الحج آية ) (12)

كي  ال   -القد -صحيح مسل - ومسل  أارج  الب ا لم (10)

 .6/411الآدمي في بطص أم  
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 ال و  والحواا والت اطيط. تامةحدهاا  أ

الناق ة في هذه ا مو  فبـي ص أن بعـد أن    ثانيااا 

مناـا  وتاماً ب  نقـ ،   إنساناًصي ره مضغة مناا ما الق  

)شـــومان،   هــــ(1401)الـــرازلم، مـــا لـــيس كـــذلك"  

1888.) 

 نفخ الروح -5
لهدث نفخ الروو في نااية الشار الراب  بدليل ما 

 عـص  سـول   - ضـي الله عنـ   - واه عبد الله بص مسعود 

الله صــلى الله عليــ  وســل  أنــ  قــال "إن أحــدك   اــ   

القــ  في بطــص أمــ  أ بعــ  يومــاً، ثــ  يكــون علقــة مينــل  

ث  يرسـل إليـ  ملـك     ،ث  يكون مضغة مينل ذلك ،ذلك

 .(19)فينفخ في  الروو "

ذكر القـرآن الكـري  نفـخ الـروو في مواضـ       وقد 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ژ   كــينيرة مناــا قولــ  تعــالى   

ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  

 .(18) ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋ

وتنتاي هذه المرحلة بالو دة واـروج الجـن  إلى   

أو الحياة الدنيا في حدود الشار التاسـ  وقـد تـنق  منـ      

 تويد.
 جهاا التعريف بالإ :ثانياً 

ــود بالإ   ــان المق ــ ــنتطرق لبيــ ــاضســ ــة  جاــ لغــ

ي سـ م واصط حاً وذلك في نطاق مـا ذكـر في الفقـ  الإ   

 والط . القانونيوالفق  

                                                 

 . واة الب ا لم ومسل   (19)

 .(8، 9، 0سو ة السجدة آية ) (18)

هــو الإســقاك، والجاــيض   لغثثة: جهاثثا الإ -1

والجاض  هو الولد السقط، أو مـا تم القـ  ونفـخ فيـ      

الروو مص غير أن يعيش. ويقال أجاض  ألم  أعجل، 

ــت وبــره       ــد نب ــدها وق ــت ول ــة  إذا ألق ــت الناق وأجاض

. وجــاء في الم ــباو المــنير أن (1889،القــاموا المحــيط)

ــدها   ،م ــد  أجاــض جاــاضالإ وأجاضــت المــرأة ول

، و الجاـ   هــ( 1161)الفيـومي،   لـ  أسقطت  ناق  اع

 .(1888)الوبيدلم، (،1881)ابص منظو ، مجاهيض 

وجــاء في تــاج العــروا عــص الفــراء أنــ  قــال        

وهـو الولـد السـقط     ،"ادج واديج وجاض وجايض

 أو مــا تم القــ  ونفــخ فيــ   وحــ  مــص غــير أن يعــيش"،  

يسـتعال كـينيراً بـدً      جاـاض وجدير بالـذكر أن لفـق الإ  

 تفاقااا في المعنى اللغولم وا صـط حي مص الإسقاك  

 (.6001) الرازلم، 

الســـقط  الـــذكر واونينـــى فيـــ  ســـواء. والســـقط،

الولـد الـذلم يسـقط مـص      والكسر أكينر  بالفتح والض ،

 .(1881)ابص منظو ،  بطص أم  قبل ةام 

 ويتضح مص التعري  الساب  ما يلي 

لــدغ أهــل اللغــة يقــوم علــى       جاــاضأن الإأ( 

أساا إاـراج الجـن  مـص الـرح   قبـل أوانـ  وهـو غـير         

قابل للحياة . ويسـند الفعـل إلـي المـرأة نفسـاا، فيقـال        

ــوا د في     ــب  مــص ذلــك أن القــول ال ــرأة. ويت أجاضــت الم

"ضـرب امـرأة    كت  ومولفات وشـروو القـانون الجنـائي   

وأن ال ــحيح هــو أن   ،فأجاضــاا" غــير صــحيح لغــة   

ال  "ضرباا فأجاضت هي" كاـا   ي ـح أن يقـال     يق

ــاا تســقط    ــال   ،"ضــرباا فأســقطاا" بمعــا جعل ــل يق  ب
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ألم  طرحت جنيناا قبل أوانـ    ،ضرباا فأسقطت هي""

 (.1882 ،لبنة)بسب  الضرب 

ــوا بـــ  الإ ب(  ــة لم يفرقـ  جاـــاضأن أهـــل اللغـ

ــوه ســواء   ــل جعل ــ      ،والإســقاك، ب ــك م ــتفق  في ذل م

دفاتـــ ، ابمر جاـــاضعـــص الإالفقاـــاء، حيـــ  يعـــ ون 

)ابـــص   كالإلقـــاء، والطـــرو والإمـــ ص، والإســـقاك   

في حـ  نجـد أن    ،(6001)الكاساني،  (،6000نجي ،

مجاــ  اللغــة العربيــة في القــاهرة قــد أطلــ  كلاــة إســقاك 

علــى إلقــاء الجــن  مــا بــ  الشــار الرابــ  والســاب ، أمــا   

فيطلقاا على اـروج الحاـل قبـل الشـار      إجااضكلاة 

 .( هـ1410،حس ) الراب 

يرغ بعـض   ي:سلثامفي الفقه الإ جهاا الإ -2

بل فقط وأنـ   ااص بالإ جااضن اصط و الإأالفقااء 

ــ  عل ــ ــال  أســقطت     ىيطل ــاب المجــاز. فيق ــص ب النســاء م

مخـــــــــــــــــت   جاـــــــــــــــــاضالمـــــــــــــــــرأة؛ ون الإ

.  ويقــال  أجاضــت الناقـــة   (1881)الشــربيا، بالإبل

ــدها  ــولــــ ــ   إجااضــــ ــب  القــــ ــل أن يــــ ــ  قبــــ  اً ألقتــــ

. وقال ابـص مفلـح الدمشـقي  "قـال     (6001)البجيرمي،

 ،أهل اللغة  أجاضت الناقـة  ألقـت ولـدها قبـل ةامـ      

ــ  اســتعال الإ  ــة"   جاــاضث ــح،  في غــير الناق ــص مفل ) اب

1890). 
ويعرف الفقااء السقط بأن   "الذلم لم يبلـ  ةـام   

أو"هو الولد الذلم تضع   ،(1881) الشربيا،  أشاره"

 .(1889) ابص قدام ،  ةام" المرأة ميتا أو لغير

أو الإسقاك بأن   "إنوال  جااضالإابن عابثدين وعرف 

) ابــص عابــديص،  الجــن  قبــل أن يســتكال مــدة الحاــل" 

6004). 

 جاــاضأمــا الفقاــاء المعاصــرون فقــد عرفــوا الإ  

بتعريفات مختلفة مناا أن   إاراج الحاـل مـص الـرح  في    

بـألم وسـيلة    ،وب  ضرو ة ، ي عاداًغير موعده الطبيع

 هـ(.1181)مدكو ،  مص الوسائل.

وقيل هو  إلقاء المرأة جنيناا ميتاً أو حيـاً دون أن  

بفعــل مناــا أو مــص  ،وقــد اســتبان بعــض القــ  ،يعــيش

 .هـ(1401)جاد الح ، غيرها

وقيــل هــو  إســقاك الجــن  بفعــل أمــ  أو بفعــل    

  (.1898) ياس ، غيرها بناء على طلباا أو  ضاها

 ويتضح مص التعريفات السابقة ما يلي  

حي  لم يفرقـوا   ،اتفاق الفقااء م  أهل اللغةأ( 

وإن كـــــانوا يـــــروا أن  ،والإســـــقاك جاـــــاضبـــــ  الإ

 يطل  على إسقاك الجن  مص باب المجاز. جااضالإ

اتفاق الفقااء م  أهل اللغة في تعـبيره  عـص   ب( 

بمرادفات   كـالإم ص والإلقـاء، والطـرو،     جااضالإ

 - حمـ  الله - والإسقاك، فيقول ابص حجـر العسـق ني  
ــرأة وهــي  الــث تضــرب     ــا لم  "إمــ ص الم في فــتح الب

بطناــا فتلقــي جنيناــا ... إ "، وقــال اعليــل  وهــو مــص  

 ،علااء اللغة  "أمل ت المرأة والناقـة إذا  مـت ولـدها"   

ــت      ــل ألم  ألقـ ــت الحامـ ــا    "أمل ـ ــص القطـ ــال ابـ وقـ

 .(1881) العسق ني،ولدها"
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تركيـــو أصـــحاب التعريفـــات الســـابقة علـــى  ج( 

يتطرقـوا إلى  أو الإسـقاك عاـداً، في حـ  لم     جااضالإ

الـذلم قـد يترتـ  عليـ  مسـوولية      الإسقاك غير العاـدلم  

 الماا ا ال حي المدنية أو التأديبية كاا سنبين   حقاً.

عرف العـالم  : في الفقه القثانوني جهاا الإ -3

بكــر، الواقــ  إ اديــاً "الطــرد الم بأنــ    جاــاضجــا و الإ

 .(1881)محاد وفا يشي،لمتح ل الحال" 

  "تـدمير  جاـاض وذهـ  السـير ولـي  إلـي أن الإ    

متعاــد للجــن  في الــرح ، أو ألم و دة ســابقة وواناــا 

 (.1882)لبنة، بق د إماتة الجن "

 لمفي حـــ  يعـــرف الـــدكتو  حســـص المرصـــفاو    

ــاضالإ ــ  جا ــير      بأن ــرح  في غ ــص ال ــل م ــراج الحا "إا

موعده الطبيعي عاداً، وب  ضرو ة، وبأية وسـيلة مـص   

 (.1819)المرصفاولم، الوسائل"

 جاـــاضويـــرغ الـــدكتو   توف عبيـــد بـــأن الإ 

يتاينــل في  "اســتعاال وســيلة صــناعية تــودلم إلــي طــرد  

الجــن  قبــل موعــد الــو دة، إذا تم بق ــد إحــداث هــذه 

 (.1880)عبيد، النتيجة"

بأنـــ    في حـــ  يعرفـــ  الـــدكتو  كامـــل الســـعيد 

إناـاء حالـة الحاـل لـدغ المـرأة       "القيام بأفعـال تـودلم إلى  

ــل الوضــ  الطبيعــي  ــال بق ــد    ،قب ــك اوفع إذا ةــت تل

 (.1899السعيد،)إحداث هذه النتيجة"

ــابقة     ــات الس ــص التعريف ــا م ــوب  ويتضــح لن وج

اً في الفقــ  إجااضــتــوافر عــدة شــروك حــث يعــد الفعــل 

 القانوني وهذه الشروك هي  

لجـن  عـص الـرح ، واروجـ  منـ        انف ال اأ( 

ــابقة،  ــح في بعـــض التعريفـــات السـ حيـــ   وهـــذا واضـ

اشترطوا اـروج الجـن ، وانف ـال  عـص الـرح . ولكـص       

ــي  الــذلم لم يشــترك ذلــك،     باســتينناء تعريــ  الســير ول

ــ   ــ حي ــة  يعت ــاضالإجريم ــة بمجــرد  جا ــدمير متحقق  ت

 الرح   بغض النظر عص إاراج .في الجن  

ــذا وأ غ أن  ــ    التعرهــ ــد حالفــ ــير قــ يــــ  اواــ

لمواولة الماـص  النظام السعودلم يظار أن ال واب وهو ما 

، حي  عـد  ال ـيدلي أو ألم سـا ا    ال حية قد أاذ ب 

، إذا قـام ب ـرف   جاـاض صحي آار مرتكبـاً لجريمـة الإ  

دواء يســب  وفــاة الجــن  أو إيقــاف رــوه في الــرح  دون  

 إسقاط .

، حيـ   وهذه ال و ة غالبة في مجتاعاتنا العربيـة 

 ــ ــل الراغب ــاضفي  ةتح  ــى دواء يســب     إجا نفســاا عل

ثـ  تــذه  إلى المستشــفى   ،مـوت الجــن  أو إيقـاف رــوه  

 ،بعد إحساسـاا بـبعض الآ م  لإجـراء الكشـ  الطـبي     

فيقر  الطبي  موت الجن  أو إيقاف روه، في رج  مـص  

ومص هذا المنطل  يكون مـص صـرف الـدواء هـو      ،الرح 

 وليس الطبي . جااضمرتكباً لجريمة الإ

مــوت الجــن  أو إيقــاف رــوه  أو انف ــال  في  ب( 

القـانون يـرون أن    فقاـاء  أغلـ  غير موعده الطبيعـي  و 

 .هو تسعة أشار تويد أو تقل قليً الموعد الطبيعي لذلك 

ــص     ــ  م ــر نســبي يختل ــد الموعــد أم وأ غ أن تحدي

جن  إلى آار، فانا  جن  يولد في غضون سبعة أشار 
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ــر تســعة أشــار وآاــر لهتــاج إلى صــحيحاً معــافى  أو أكين

 .ليكال روه

عـص عاــد  ألم أن الجـاني  غــ     جاـاض الإج( 

 .في ذلك السلو ، وأ اد تحقي  هذه النتيجة

، فانا  جااضلذلك    التاييو ب  أنوا   الإ

الجـن  مـص    بخـروج  يتحقـ  وهـو   ،نو  تلقائي أو عفولم

مـص قبـل    الرح  مـص غـير إ ادة المـرأة أو تـدال اـا جي     

لهدث قد ف (.1881د يس،إ) و غيرهأالماا ا ال حي 

 ــ إ بســـب   أو  ،رض أو  ب ـــدمة ع ــــبية صـــابة اوم بمـ

وقد يكـون بسـب  مـوت الجـن  نفسـ        ،وشعة تعرضاا

 .(1882 ،  )لبنةداال الرح

 المتعاــد، حيــ  يطــرد جاــاضوالينــاني هــو  الإ

 الجن  مص الرح  برغبة المرأة أو بتدال اا جي.

بــدون ضــرو ة  وقــد نــ  علــى   جاــاضالإد( 

ذلــــك القــــانون الســــعودلم صــــراحة في المــــادة الينانيــــة  

  والعشريص مص نظام مواولة الماص ال حية، حيـ  قـال  

امرأة حامل إ  إذا اقتضت  إجااضالطبي   ى"لهظر عل

 ذلك ضرو ة إنقاذ حياتاا".

 جاـــاضيعـــرف الإ: فثثثي الطثثب جهاثثا الإ -4

ال بقـذف مح ـول    لدغ اوطباء عاوماً بأن   "انتااء الح

)محتويــات الــرح  ( اــا ج الــرح  قبــل أن يكــون قــابً   

 (.1880)السباعي، للحياة" 

ــادق فــودة بأنــ   "انف ــال       ــ  الطبيــ  ص ويعرف

ــدء        ــي لب ــار اوول ــتة أش ــ ل الس ــرح  ا ــص ال ــن  ع الج

 إجاـاض الحال، وإذا تم ذلـك عاـداً كنـا ب ـدد جريمـة      

أمـا انف ـال    تلقائياً جااضالعاد كان الإ صوإذا انتفى م

الجــن  بعــد ســتة أشــار مــص بــدء الحاــل، فتلــك عاليــة  

ــفاا    ــائو وصــ ــا، ومــــص غــــير الجــ ــابقة وواناــ و دة ســ

 .(60)"جااضبالإ

وعرف  الطبي  أحمد جعفر بأنـ   "إناـاء الحاـل    

قبل اوسبو  العشريص مص بدئ . أما مـا لهـدث بعـد تلـك     

 .(61)"إجااضالفترة فيعد  و دة وليس 

بأن   "انتاـاء   اعطي  أم كلينومالدكتو ة وعرفت  

حيويتــ  بيناانيــة وعشــريص  وتقــد  ،الحاــل قبــل حيويتــ 

حيـ  يكـون الجـن      ،أسبوعاً وهي تساولم سبعة أشـار 

ــاة"      ــبير في الحيـ ــل كـ ــ  أمـ ــاء، ولـ ــل اوعضـ ــا مكتاـ فياـ

 (.6001)اعطي ، 

ــ      ــا  بأنـ ــد البـ ــدكتو  محاـ ــ  الـ ــروج  وعرفـ "اـ

 نــوول ويعتــ  ،محتويــات الــرح  قبــل عشــريص أســبوعاً  

ــة       ــي  اني ــ  عشــريص إل ــا ب ــترة م ــرح  في الف ــات ال محتوي

 (.6001 )البا ، وث ث  أسبوعاً و دة قبل الموعد"

وأايراً عرف  الطبي  ص و كـري  بأنـ   "انتاـاء    

الحال قبل اوسبو  الينامص والعشـريص، ألم  في السـبعة   

 .(66)أشار اوولي مص بدء الحال"

                                                 

الطبي  صادق فوده أستاذ أمراض النساء والو دة تعري    (60)

نق  عص قضية تحديد  ،جااضبكلية الط  جامعة القاهرة الإ

 (.148النسل، ص )

الطبي  أحمد جعفر  ئيس قس  أمراض النساء  تعري   (61)

نق  عص قضية تحديد  ،والو دة بكلية الط  جامعة الإسكند ية

 النسل. 
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 السابقة ما يلي  يتب  لنا مص التعريفات الطبية

والـو دة ،   جاـاض أن اوطباء يفرقون ب  الإأ( 

ويربطون ذلك فييوية الجن  وهي قابليت  للحيـاة اـا ج   

، ومـا تم بعـده    إجاـاض فاا تم قبـل ذلـك فاـو     ،الرح 

 فاو و دة قبل أواناا .

ــة   ب(  ــد حيويـ ــول تحديـ ــوا حـ ــاء ااتلفـ أن اوطبـ

ــرح ،     ــاة اــا ج ال ــ  للحي فاــنا  مــص  الجــن ، وقابليت

جعلـــاا عشـــريص أســـبوعاً، ومـــنا  مـــص جعلـــاا أ بعـــة 

وعشــريص أســبوعاً، وآاــرون جعلوهــا  انيــة وعشــريص  

 أسبوعاً.

أن اوطباء يختلفون م  القـانوني  في تعريـ    ج( 

قــد  جاــاض. حيــ  يــرغ القــانونيون أن  الإ جاــاضالإ

في ح  يرغ اوطبـاء   ،التاس  لهدث في الشار الينامص أو

 قبل الموعد الطبيعي.أن ذلك و دة 

يتوافــ  مــ    جاــاضأن التعريــ  الطــبي للإ د( 

بأن   إاراج الجن  مص الرح  قبـل   ا صط حيتعريف  

 أوان  وهو غير قابل للحياة.

 جهاا المطلب الثاني: حكم الإ
ية اات فـا كـبيراً   سـ م الإ الشـريعة ااتل  فقااء 

بسـب  عـدم وجـود نـ  مباشـر في       جااضفي حك  الإ

د لت  مص الكتاب أو السنة في هذه المسألة؛ فاـي مسـألة   

                                                 

الطبي  ص و كري  أستاذ أمراض النساء والو دة تعري   (66)

ندوة المركو القومي للبحوث  ،بكلية الط  جامعة القاهرة

نقً  عص  ،وتنظي  اوسرة جااضوالجنائية بشأن الإ ا جتااعية

 . (18)صالحوامل  إجااضجريمة 

في الشـريعة   جاـاض اجتاادية. وسـوف نتنـاول حكـ  الإ   

ــل أن نتحــدث عــص الإ  يةســ مالإ ــاض)أوً ( قب في  جا

 )ثانياً(. نظام مواولة الماص ال حية السعودلم

 يسلامفي الفقه الإ جهاا الإحكم أولا: 
ن  مباشر في  جااض حك  الإلم يرد في

تحري  قتل  -عو وجل- د لت ، بل و د في كتاب الله

وعدِّه مص  ،والتشني  على ذلك ،النفس بغير ح 

قال  (.6009) ياس ،  موجبات اعلود في نا  جان 

گ  گ  گ   ڳ  ژ الله تعالي  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

 .(61) ژں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

فــان   ،قــاط  الد لــة  نــ  وعلــو المســألة مــص   

الفقااء اجتادوا في بيـان حكااـا وااتلفـوا في كـينير مـص      

 .جوانباا اات فاً كبيراً

وقبل الشرو  في توضيح  ألم كل مذه  فقاـي  

بيان أن الفقااء قـد فرقـوا بـ      نود، جااضفي حك  الإ

وأجمـ  معظااـ     ،قبـل نفـخ الـروو وبعـده     جااضالإ

ألم  بعـد  - بعـد نفـخ الـروو فيـ      جااضعلى حرمة الإ

حرمـة مطلقـة أيـاً     -أ بعة أشار على تكونـ  في بطـص أمـ    

ــدواف   ــت اوســباب وال ــ   إإذ  ،كان ــخ في ن الجــن  إذا نف

والآدمي   لهل قتل  إ  لسب   ،الروو صا  نفساً آدمياً

واوسـباب الشـرعية لإهـدا  حـ  الحيـاة لـيس        ،شـرعي 

                                                 

 81سو ة النساء آية  (61)
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يـام ألم سـب    ف  يت ـو  ق  ،الجن  إجااضمص ضاناا 

 في هذه المرحلة. جااضباحة الإإيقتضي 

حتى إن كان السـب  إنقـاذ حيـاة اوم نفسـاا مـص      

وهــذا مــا صــرو بــ  ابــص نجــي    ،اعطــر أو المــوت المحقــ 

الحنفــي، حيــ  قــال  )امــرأة حامــل اعــترض الولــد في  

 ،ولو لم يقط  أ باعاً يخشى على أم  مص المـوت  ،بطناا

وإن كـان   ،فـ  بـأا بـ     ،طصفان كان الولـد ميتـاً في الـب   

ــوز  ــاً     ــرد في    إ .حي ــرغ لم ي ــل أا ــس بقت ــاء نف ن إحي

الشر ( وعل  ابص عابديص على كـ م ابـص نجـي  قـائً       

فـ   ـوز    ،)   وز تقطيع ؛ ون موت اوم ب  موهوم

 (.6004 ) ابص عابديص، قتل آدمي حي ومر موهوم(

ويقول برهان الديص أبي المعـالي بـص مـازة  )ولم    

ــاً     ــد إ ب يوجــد ســبيل إلى اســت راج ذلــك إ  بقطــ  الول

إ باً، ولو لم يفعل ذلك يخـاف ااـ   علـى اوم، فـان     

كان الولد ميتاً في البطص فـ  بـأا بـ ، وإن كـان حيـاً        

معنى لجواز القط ؛ ون هذا قتـل الـنفس ل ـيانة نفـس     

 (.6004 بو المعالي،أ) يرد بمينل (.أارغ، والشر  لم 

وأم ــا إذا اعــترض الولــد "ويقــول علــي القــا لم  

فـــي )بطــص( الـــحامل وقــت الــو دة، وايــ  علـــى       

ــأن      ــ ، ب ــد إ م بقطع ـــ  يمكــص إاــراج الول ـــحامل، ول ال

ــة      ــ  ب ل ــرج فتقطع ـــى دااـــل الف ــدها إل ــة ي ـــل القابل تُداِ

مرٍ موهومٍ ونـحوها، ف  يُقْطَ ؛ ون  موتاا موهومٌ، فبأ

   وز إت ف آدمي  حـي  مــحق . ويُشَـ   مـص الــجان       

اويسر بطـص مـص ماتـت فاضـطرب الولـد فــي  وعُلِــاَت        

حيات ، ولو بغلبة الظص لـاا قدمنا، وقد فعل أبو حنــيفة  

 (.1892") القا لم، ذلك وعاش الولد

ــ ــبعضوي ــ      رغ ال ــى اــ ف ب ــ    يوجــد أدن أن

د نفـخ الـروو في الجـن     بع ـ جاـاض الفقااء في حرمـة الإ 

محاـد  .د فذكر ،ولو كان هذا اومر لإنقاذ اوم مص الموت

ــدينا مــص     ــ  أي نعــي  ياســ   "ولم نجــد فياــا وقعــت علي

م نفات فقاية ما يشير إلى أدنى ا ف في هذه المسـألة.  

وأصــل ذلــك  أن قتــل الــنفس المحرمــة شــرعاً   لهتاــل  

"و   الإباحــة فيــال مــص اوحــوال ؛ لقولــ  عــو وجــل   

ــالح "   ــرم الله إ  بـ ــث حـ ــنفس الـ ــوا الـ ــوز   تقتلـ ــ   ـ فـ

حتـى     ،التضحية بنفس مع ومة لإنقـاذ نفـس أاـرغ   

مااـا كانـت د جـة     ،لهل لمص أكره علـى القتـل أن يقتـل   

ــراه ــاء    ،الإكـ ــ  الفقاـ ــ ف بـ ــ  اـ ــذا بـ ــ ، وهـ )ياسـ

6009.)  

قد ذكر ابص جولم والـد دير الإجمـا  علـى أن    و 

 ،ة قتلٌ للنفس الث حرم الله قتلااالإسقاك في هذه الحال

حي  قال ابص جـولم  )وإذا قـبض الـرح  المـا لم  ـو      

وأشد مـص ذلـك     ،وأشد مص ذلك إذا عل  ،التعرض ل 

ــاً(      ــنفس إجماع ــل لل ــ  قت ــروو فان ــ  ال ــخ في ــص  إذا نف )اب

ــد دير )    (1811جــولم، ــام ال .  وجــاء في حاشــية الإم

قبـل او بعـ      وز إاراج الما المتكـون في الـرح  ولـو    

 وإذا نف ــت فيــ  الــروو أصــبح حرامــاً إجماعــاً(  ،يومــاً

 .هـ(1466)الدسوقي،

وم  ذلك فان فتـوغ الفقاـاء في الع ـر الحـدي      

 ةبعـد نفـخ الـروو جـاءت مخالف ـ     جاـاض بشأن حكـ  الإ 
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معظــ   غحيــ  تــر ،ةامــاً لمــا عليــ  فتــوغ ســل  اومــة 

المجام  الفقاية واللجان العلايـة وهيئـات العلاـاء جـواز     

إسقاك الجن  بعد نفخ الـروو إذا كـان هـذا هـو السـبيل      

الوحيــد لإنقــاذ حيــاة اوم، إذ تضــاص قــرا  مجلــس هيئــة 

العربيـــــــة الســـــــعودية كبـــــــا  العلاـــــــاء في المالكـــــــة 

 -جاــاضبشــأن الإ- 60/2/1400تــا يخ و140 قــ 
 . حقاً جواز ذلك وهو ما سنبين 

ي برابطـة العـالم   سـ م كاا قر  المجا  الفقاي الإ

في دو ت  الينانية عشرة المنعقدة بمكـة المكرمـة    ،يس مالإ

)إذا كان الحال قـد   ما يلي  هـ1460 ج   66بتا يخ 

ولـو كــان   ،فــ   ـوز إسـقاط    ،بلـ  عشـريص ومئـة يـوم    

 التشــ ي  الطــبي يفيــد أنــ  مشــوه اعلقــة  إ  إذا ثبــت

أن  ،مــص اوطبــاء الينقــات الم ت ــ  ،نــة طبيــةبتقريــر لج

فعندئــذ  ،بقــاء الحاــل فيــ  اطــر موكــد علــى حيــاة اوم 

دفعـاً وعظـ     ،سواء أمشـوهاً كـان أم     ، وز إسقاط 

 هـ(.1460ي، س م) مجا  الفق  الإالضر يص(

وكذلك  أت اللجنة العلاية للاوسـوعة الفقايـة   

جـواز إسـقاك   الث ت د ها وزا ة اووقاف في الكويـت  

الجن ، وإن نفخ في  الروو إذا كان ذلك لإنقاذ أم  مـص  

وأن الحفاظ على حياة اوم إذا كان في بقاء  ،ه   محق 

وناــا  ،الجــن  في بطناــا اطــر علياــا أولى با عتــداد بــ 

)الموســـوعة الفقايـــة،  اوصـــل، وحياتاـــا ثابتـــة بـــيق  

 هـ(.1400

 فقاــاءالبعــض ومـا أســلفناه كــان عرضــاً وقــوال  

 ،بعـد نفـخ الـروو    جاـاض في حك  الإ والمجام  العلاية

ــل نفــخ    اًيومــ 160مــرو  ألم بعــد  ــا قب علــى الحاــل. أم

 اء الفقاـــاء وااتلفـــت اات فـــا أالـــروو فقـــد تشـــعبت 

بـل   ،وليس اومر مقت راً على المذاه  او بعـة  ،كبيراً

مـص الإ ـاز آ اء    ءبشيداال المذه  نفس ؛ لذا سنو د 

  فاتا  على النحو التاليالمذاه  واات 

ااتلفــت أقــوال الحنفيــة : المثثبهب الحنفثثي -1

 إلى ث ثــة آ اء، قبــل نفــخ الــروو، جاــاضفي حكـ  الإ 

 وبياناا كالتالي 

 44جهثثثثواق طسلثثثثقاق الحمثثثثل  بثثثثل  الثثثثرأي الأول:
ــرألم  : ليلثثثةًت وتحريمثثثه بعثثثدها وقـــد نقـــل هـــذا الـ

الموصلي، حي  قال  )امرأة عالجت في إسـقاك  

ــدها    ــ (   ول ــا لم يســت  شــيء مــص الق ــأث  م  ت

 .(6004 )الموصلي،

ونقــل هــذا الــرألم أيضــاً ابــص عابــديص في حاشــيت  

فقال  ) ... يباو اا أن تعـا  في اسـتنوال الـدم،    

 ) ابـص  مادام الحال مضغة، ولم يخل  ل  عضـو(. 

 .(6004عابديص، 

وسنده  في ذلك ما  ولم في صحيح مسل  عص  

  قـال  -الله عن   ضي-حذيفة بص أسيد الغفا لم

ــول الله  ــ  وســل   - سمعــت  س  -صــلي الله علي
يقول  )إذا مر بالنطفة اثنان وأ بعـون ليلـة بعـ     

الله إلياا ملكاً ف ـو ها والـ  سمعاـا وب ـرها     

ــا  ــدها ولحاا ــر أم   ،وجل ــ  يقــول  ألم  ب ذك ث

 أنيني(.   
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يومثثاً  124 بثثل  جهاثثا الثثرأي الثثثاني: طباحثثة الإ
 لحنفــــيايقــــول الحك ــــفي  : وتحريمثثثثه بعثثثثدها

متسائً  ) هل يباو الإسقاك بعد الحاـل  نعـ ،   

يباو ما لم يت لـ  منـ  شـيء، ولـص يكـون ذلـك       

)ابــص عابـــديص،   إ  بعــد مائـــة وعشــريص يومـــاً(  

ويق د الحك في هنا الت لـ  الكامـل    .(6004

ــا  واه    ــك مـ ــنده  في ذلـ ــروو. وسـ ــخ الـ ــ  نفـ مـ

ــص مســعود      ــد الله ب ــا لم ومســل  عــص عب - الب 
قال  سمعـت  سـول الله صـلي     - ضي الله عن 

"إن أحـدك   اـ  القـ      الله علي  وسل  يقول 

ثـ  يكـون علقـة     ،في بطص أم  أ بعـ  يومـاً نطفـة   

ــ  يكــون مضــغة مينــل ذلــك   ،مينــل ذلــك ــ   ،ث ث

ويقــال  ،فيــومر بــأ ب  كلاــات ،يبعــ  الله ملكــاً

ثــ   ،لــ   اكتــ  عالــ  وأجلــ  وشــقي أو ســعيد 

 (64)ينفخ في  الروو".

كراهثثثثثة طسلثثثثثقاق الجنثثثثثين  بثثثثثل  الثثثثثرأي الثالثثثثث :
ن بغيثثثر عثثبر وطباحتثثثه ط ا كثثثان يومثثاً ط ا كثثثا124
ويقول ابص نجـي  الحنفـي في هـذا ال ـدد      : بعثبر

قبــل او بعــة  جاــاض"إن وجــود العــذ  يبــيح الإ

أشــار ، كــأن ينقطــ  لبناــا بعــد ظاــو  الحاــل".   

ونقل ابص عابديص هذا الرألم عص الذايرة للإمـام  

"لو أ ادت المرأة إلقاء مـا في   القرافي، حي  قال 

                                                 

اللولو والمرجان فياا اتف  علي  الشي ان ) حدي   ق   (64)

1984). 

بطناا قبل نفخ الروو القول بالكراهة ؛ ون الماء 

ــ      ــاة، فيكــون ل ــ  الحي ــرح  م ل ــ  في ال بعــدما وق

ــول بالإباحــة،      ــ  الق ــل عن ــاة" كاــا نق حكــ  الحي

حي  قـال  "لعـل القـول بالإباحـة محاـول علـى       

 .(6004)ابص عابديص،  حالة العذ "

ه  أكينر المالكية : المبهب المالكي -2

وا   أيان في  جااض،المذاه  تشدداً في حك  الإ

 هذه المسألة وتف يل ذلك على النحو التالي 

وهذا : الرأي الأول: حرمة طسلقاق الجنين مطلقاً 

إذ جـاء في حاشـية    ،هو الرألم الغال  في المذه 

"   ــوز إاــراج المــا  يلــي  الإمــام الــد دير مــا

وإذا    يومـاً، المتكون في الرح  ولـو قبـل او بع ـ  

ــروو    ــ  الـ ــت فيـ ــبح أنف ـ ــصـ ــاً" اًحرامـ  إجماعـ

 .هـ(1466)الدسوقي،

وجــاء أيضــا في القــوان  الفقايــة  بــص جــولم مــا  

يلي  "وإذا قـبض الـرح  المـا لم  ـو التعـرض      

وأشـد مـص ذلـك     ،وأشد مـص ذلـك إذا علـ     ،ل 

 إذا نفـخ فيـ  الـروو، فانـ  قتـل للـنفس إجماعــاً"      

وأكينـر المالكيـة علـى هـذا      ،(1811)ابص جولم، 

 .الرألم

ون  ابص  شـد في بدايـة المجتاـد وناايـة المقت ـد      

أن مالكــاً استحســص في إســقاك الجــن  الكفــا ة،  

بـص  ا)ولو لم يوجباا؛ لتردده بـ  العاـد واعطـأ    

ــد، ــرتبط   (6001 شــ ــا ة يــ ــان الكفــ واستحســ

 (.1800)السباعي،  بتحق  الإث 
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ليلثثثةً ت  44 بثثثل جهاثثثا الثثثرأي الثثثثاني: يكثثثر  الإ
وقــد نقــل هــذا الــرألم الشــيخ  : ويحثثرم مثثا بعثثدها

حيـــ  عـــرض  - حمـــ  الله تعـــالي-الدســـوقي 

ث  قـال معقبـاً  "هـذا     ،الرألم اوول الذلم يويده

"   يكره إاراج  قبل او بع وقيل ،هو المعتاد

 .هـ(1466)الدسوقي،

للشافعية ث ثة آ اء : المبهب الشافعي -3

وبيان ذلك  ،قبل نفخ الروو جااضفقاية في حك  الإ

 التالي  على النحو

يومثثثثاً  44 بثثثل  جهاثثثا الثثثرأي الأول: طباحثثثة الإ
ــرألم المعتاــد في   : وحرمتثثه مثثا بعثثدها وهــذا هــو ال

ــذه  ــ   ،المـ ــ وعليـ ــافعية أغلـ ــول  ،الشـ إذ يقـ

الإمام الشافعي في كتاب اوم  "إن أقل ما يكون 

الشيء ب  جنيناً أن يتب  من  شيء مص ال  آدمي 

وإن هـذا   ،كاصب  أو ظفر أو ع  أو ما إلى ذلك

 ،  يكـــون إ  بعـــد مـــرو  اثـــن  وأ بعـــ  ليلـــة

وداــــــول النطفــــــة في أول أطــــــوا  الت لــــــ "  

ــرألم مــ   هـــ(1161)الشــافعي،  . ويتفــ  هــذا ال

 ألم بعض الحنفية والمالكية. 

ــال  : مطلقثثاً  جهاثثا الثثرأي الثثثاني: حرمثثة الإ ا

الإمام أبو حامـد الغوالـي  ألم الإمـام الشـافعي،     

ــذه    ــد في الم ــرألم المعتا ــة    ،وال ــرغ حرم ــو ي فا

ــيح    جاــاضالإ ــص التلق ــة م ــص أول ليل ــاً م  ،مطلق

ــد   ــيس بعـ ــة 46ولـ ــول  ،ليلـ ــ  يقـ "وأول   حيـ

الـــرح ،  مراتـــ  الوجـــود أن تقـــ  النطفـــة في    

المـرأة وتسـتعد لقبـول الحيـاة وإفسـاد       وعتلط بماء

ذلك جنايـة، فـان صـا ت مضـغة وعلقـة كانـت       

وهـذا هـو   هـ( 1689 ) الغوالي، الجناية أفحش" 

 الرألم المعتاد لدغ المالكية.

يومت  124 بل  جهاا الرأي الثال  : جهواق الإ
يقول الرملي في كتابـ  ناايـة   : وحرمته فيما بعدها

ــاج  " ــ  المحت ــراجح تحريم ــاضألم  الإ- وال  -جا
ويقـول   بعد نفـخ الـروو مطلقـاً، وجـوازه قبلـ ".     

قــال الكرابيســي  ســألت أبــا    )اــرآفي موضــ  

ــقى       ــص  جــل س ــي ع ــعيد الفرات ــي س ــص أب ــر ب بك

فقـال  مـا دامـت     ،جا يت  شـراباً لتسـقط ولـدها   

ــاء الله(   ــ  ذلـــك إن شـ ــة فواســـ  لـ  نطفـــة أو علقـ

 (.4891 )الرملي،

على  ،للحنابلة  أيان: المبهب الحنبلي -4

 النحو التالي 

يومثثثثاً  44 بثثثثل  جهاثثثثا الثثثثرأي الأول: جهثثثثواق الإ
جـاء في كتـاب الإن ـاف مـا     : وتحريمه مثا بعثدها

يلي  " وز شرب دواء لإسـقاك نطفـة" والنطفـة    

يومـاً   40هي المرحلة اوولى لتكون الجن  ا ل 

. ويتفــ  هــذا (هـــ1418)المــرداولم،مــص التلقــيح 

 وبعض الحنفية. ،الشافعية أغل الرألم م   ألم 

يومثاتً  124 بثل  جهاثا الرأي الثاني: جهثواق الإ
 اــ  طائفــة مــص الفقاــاء  : وتحريمثثه مثثا بعثثدها

ــ      ــنفخ في للاــرأة في إســقاك مــا في بطناــا مــا لم ت
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ــول     ــو قـــ ــالعول، وهـــ ــوه كـــ ــروو، وجعلـــ الـــ

، و هـذا الـرألم يتفـ  مـ   ألم بعـض      (61)ضعي 

 الحنفية.

 خاصة رأي المباهب الأربعة

الإجمــا  علــى حرمــة إســقاك الجــن  بعــد   -1

يومــاً علــى التلقــيح وبعــد نفــخ الــروو )ألم  بعــد   160

 حياة ا م.  لإنقاذأ بعة أشار( مالم يكص هنا  ضرو ة 

ــة الإ-6 ــاضإباح ــل  جا ــاً   160قب ــاً مطلق يوم

 سواء لعذ  أم كان بدون .

يومـــاً لعـــذ   160قبـــل  جاـــاضإباحـــة الإ-1

 وكراهيت  لغير عذ . ،قطف

 يوماً. 40قبل  جااضإباحة الإ-4

 يوماً. 40قبل  جااضكراهية الإ-1

 يوماً. 40قبل جااضحرمة الإ-2

في نظام مزاولة المان الصحية  جهاا ثانيا: الإ
 بالمملكة العربية السعودية

النظــــام اوساســــي للحكــــ  بالمالكــــة العربيــــة  

السعودية ن  في مادت  اوولى على أن )المالكـة العربيـة   

ــة    ــة عربيـ ــعودية دولـ ــ مالسـ ــا الإ ،يةإسـ ــ م،ديناـ  سـ

وسـنة  سـول     -الله سـبحان  وتعـالى  -ودستو ها كتـاب  

صلى الله علي  وسل (؛ لذلك جـاء نظـام مواولـة الماـص     

 ،يةسـ م الشـريعة الإ  امأحك ـال حية متفقاً م  تعالي  و

                                                 

أبو الوفاء ابص عقيل، كاا حكاه عن  ابص مفلح في  ا ومن (61)

 .الفرو 

ومتااشياً م  فتاوغ هيئة كبا  العلاـاء بالمالكـة، حيـ     

 140 قـــ   جاـــاضجـــاء في قرا هـــا المتعلـــ  بشـــأن الإ

ــا يخ  ــأن الإ60/2/1400بتـ ــاضبشـ ــانا أن  جاـ متضـ

 مجلس هيئة كبا  العلااء قر  ما يلي 

إسـقاك الحاـل في مختلـ  مراحلـ        وز   -1

 .يقة جداًلم   شرعي ، وفي حدود ضإ  

إذا كان الحاـل في الطـو  اوول، وفي مـدة     -6

ــ      او بعــ ، وكــان في إســقاط  م ــلحة شــرعية أو دف

ضــر  متوقــ  جــاز إســقاط . أمــا إســقاط  في هــذه المــدة    

في تربيـة اوو د أو اوفـاً مـص العجـو عـص       المشـقة اشية 

تكالي  معيشتا  وتعلـياا  أو مـص أجـل مسـتقبلا  أو     

 ج  مص اوو د فغير جائو.اكتفاء بما لدغ الوو

ــة أو   إســقاك   ــوز  -1 الحاــل إذا كــان علق

مضغة حتى تقر  لجنـة طبيـة موثوقـة أن اسـتارا ه اطـر      

علـــى ســـ مة أمـــ  ، كـــأن يخشـــى علياـــا ااـــ   مـــص  

ــة؛     اســتارا ه جــاز إســقاط  بعــد اســتنفاذ الوســائل كاف

 لت في تلك اواطا .

ر أ بعـة أشـا   وإكاـال بعد الطـو  الينالـ ،    -4

للحاــل   لهــل إســقاط  حتــى يقــر  جمــ  مــص اوطبــاء  

المت     الموثوق  أن بقاء الجن  في بطـص أمـ  يسـب     

موتاــا، وذلــك بعــد اســتنفاذ الوســائل كافــة؛ لإنقــاذ       

حيات ، وإرا  ا  الإقدام على إسقاط  باذه الشروك 

 دفعاً وعظ  الضر يص، وجلباً لعظاى الم لحت .

ــنظ لم يخــرج  ــدما عــا  مســألة    الم الســعودلم عن

هيئـة   قـرا  في نظام مواولة الماص ال حية عـص   جااضالإ
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كبا  العلااء، بل جاء متوافقاً معـ ، حيـ  طبـ  القـرا      

ــادة )  فيــذافيره وضــان  ــذا ال( مــص 66الم ــ   نظــام ه حي

 ي  ما يل( على 66المادة ) ن ت 

ألم امرأة حامـل إ    إجااض"لهظر على الطبي  

علـى الـرغ  مـص     ضرو ة إنقاذ حياتاـا. إذا اقتضت ذلك 

إذا لم يكـص الحاـل أتم أ بعـة     جاـاض ذلك فان   ـوز الإ 

أشـار، وثبـت ب ـو ة أكيـده أن اسـتارا ه ياـدد صــحة       

هذا اومر بقرا  مص لجنة طبية  وثبتاوم بضر  جسي ، 

تشكل طبقاً للشـروك واووضـا  الـث تحـددها ال ئحـة      

 التنفيذية اذا النظام".

أن   ل1-66 في الفقـرة  التنفيذيـة ئحـة  وبينت ال 

بتــــــا يخ  140قــــــرا  هيئــــــة كبــــــا  العلاــــــاء  قــــــ  

 هـ تضاص ما يلي 60/2/1400

   ــوز إســقاك الحاــل في مختلــ  مراحلــ  -1

 .اًإ  لم   شرعي ، وفي حدود ضيقة جد

إذا كــان الحاــل في الطــو  اوول، وفي مــدة -6

ــ      او بعــ ، وكــان في إســقاط  م ــلحة شــرعية أو دف

أمــا إســقاط  في هــذه المــدة   ضــر  متوقــ  جــاز إســقاط . 

اشية المشـقة في تربيـة اوو د أو اوفـاً مـص العجـو عـص       

تكالي  معيشتا  وتعلـياا  أو مـص أجـل مسـتقبلا  أو     

 مص اوو د فغير جائو. الووج اكتفاء بما لدغ 

ــة أو    -1    ــوز إســقاك الحاــل إذا كــان علق

ة أن اسـتارا ه اطـر   مضغة حتى تقر  لجنـة طبيـة موثوق ـ  

على س مة أم  كأن يخشى علياا ااـ   مـص اسـتارا ه    

كافـة لـت في تلـك     جاز إسقاط  بعـد اسـتنفاذ الوسـائل؛   

 اواطا .

الينالـ ، وإكاـال أ بعـة أشـار      الطـو  بعد  -4

للحاــل   لهــل إســقاط  حتــى يقــر  جمــ  مــص اوطبــاء  

المت     الموثوق  أن بقاء الجن  في بطـص أمـ  يسـب     

موتاــا، وذلــك بعــد اســتنفاذ الوســائل كافــة؛ لإنقــاذ       

حيات ، وإرا  ا  الإقدام على إسقاط  باذه الشروك 

 .دفعاً وعظ  الضر يص وجلباً لعظاى الم لحت 

وي حــق علــى القــرا  توصــيت  با عتاــاد علــى   

ــ       ــد الموقـ ــ ؛ لتحديـ ــال الت  ـ ــ ة في مجـ ــل اعـ أهـ

مــص   جاــاض الواجــ  اعــاذه بشــأن الإقــدام علــى الإ    

أنــ   ل6-66عدمــ ؛ ولــذلك بينــت ال ئحــة في فقرتاــا  

   على مدير المستشفى الذلم يوجد بـ  قسـ  للـو دة    

ــة    ــص ث ثــ ــائاا عــ ــدد أعضــ ــل عــ ــة   يقــ تشــــكيل لجنــ

)استشا ي  اات اصي  ( يكون مص بينا  استشـا لم أو  

اات اصـــي بـــالمرض الـــذلم مـــص أجلـــ  أوصـــي باناـــاء 

حيـ  يعـد ون تقريـر يوضـح فيـ  نـو  اعطـو ة         ،الحال

وم في حـال اسـتارا    المذكو ة الموكدة الث تادد صحة ا

ويوق  مص جمي  أعضاء اللجنة ثـ  يعتاـد مـص     ،الحال

يوضـح   جاـاض وفي حالة التوصية بالإ ،مدير المستشفى

ث  تواـذ   ،ذلك للاريضة نفساا وزوجاا أو ولي أمرها

 موافقتا  اعطية على ذلك.

 جاـاض وي حق أن النظام السعودلم لم يمن  الإ

وك المشا  إلياـا في  بشكل مباشر فقط وف  الشرأو يقيده 

ال ئحة، بل من  الماـا ا ال ـحي مـص المسـاعدة علـى      
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مــص ال ئحــة التنفيذيــة  ل1-66إجرائــ  إذ ن ــت الفقــرة

للنظام على عدم جواز صـرف ال ـيدلي أدويـة مسـقطة     

كاــا    ــوز ولم ســا ا   ،ل جنــة أو تســايل صــرفاا 

غــير  إجاــاضصـحي آاــر القيـام بــذلك لغــرض إجـراء    

 . مساوو ب  شرعاً

 وسا سب  يتضح الآتي 

أن نظــام مواولــة الماــص ال ــحية في المالكــة  -1

مـص   جاـاض المواد اعاصة بالإا استادو ئحت  التنفيذية 

فتــــوغ هيئــــة كبــــا  العلاــــاء دون زيــــادة أو نقــــ  في 

 مضاوناا.

ــاضأن الإ-6 ــوز إ    جاـــ ــة    ـــ في المالكـــ

 جاـاض وعلى ذلـك فـان الإ   ،لوجود م   شرعي قولم

وسباب اجتااعية أو أا قية مص اشية المشـقة في تربيـة   

ــرعاً،    ــوز شـ ــة    ـ ــالي  المعيشـ ــا  تكـ اوو د أو ا تفـ

 ويعاق  علي  قانوناً.

ــا يخـــ    -1 ــحية فياـ ــص ال ـ ــام الماـ ــاير نظـ سـ

ــاض ــرية للإ   إجا ــاوغ الع  ــل الفت ــاضالحوام مــص  جا

ــ  جــواز الإ  ــد    جاــاضحي ــروو، ألم  بع ــخ ال ــد نف بع

في حالة التحق  مـص هـ   اوم    اًمرو  عشريص ومئة يوم

إذا استار الحال على الـرغ  مـص ذلـك فانـا  غاـوض      

حول بعـض العبـا ات الـوا دة في الفتـوغ، ومـص ثـ  في       

 .النظام

ــ       ــل في مختل ــقاك الحا ــواز إس ــى ج ــالن  عل ف

مراحل  إ  لم   شرعي وفي حدود ضـيقة جـداَ لم لهـدد    

د و  تلـــك الحـــدو ،مـــا هـــو المق ـــود بـــالم   الشـــرعي

 الضيقة ومداها. 

ة قاك الحاـل في الطـو  اوول وفي مـد   كاا أن إس ـ

او بعــ  اشــترك لجــوازه تــوفر م ــلحة شــرعية أو دفــ  

دون بيان ما تلك الم لحة الشـرعية أو مـا    ،ضر  متوق 

ذلك الضر  المتوق  مسـتبعداً أن تكـون اشـية المشـقة في     

ــة اوو د ــالي     ،تربيـ ــص تكـ ــو عـ ــص العجـ ــوف مـ أو اعـ

أو مـص أجـل مسـتقبلا  أو اكتفـاء      ،وتعلياا معيشتا  

مـــص قبيـــل الم ـــلحة  ،بمـــا لـــدغ الـــووج  مـــص اوو د

أو  جاـاض الشرعية أو دف  الضر  المتوق  الذلم يـ   الإ 

إسقاك حمـل   اعتبا الإسقاك. ويينو  التساتل هل يمكص 

المغت ــبة أو حمــل الونــى وعلــى وجــ  اع ــوص زنــى   

الم ـلحة الشـرعية أو   المحا م أو الجـن  المشـوه مـص قبيـل     

 .يهذا ما سنبين  فياا يل دف  الضر  المتوق  

لم يتطرق نظام : حكم طسلقاق الجنين المشو 

مواولة الماص ال حية السعودلم لحك  إسقاك الجن  

ي س مالمشوه، ولكص ذه  مجلس المجا  الفقاي الإ

ي إلى ما يلي  إذا كان الجن  س ملرابطة العالم الإ

وتأكد اوطباء الينقات مص وجود تشوه ب  يعيق   ،مشوهاً

فيجوز  ،عص الحياة المتونة، ويره  والدي  أشد الإ هاق

 ،، و   وز إسقاط  بعد ذلكاًيوم 160إسقاط  قبل 

. (62)كان في بقائ  في بطص أم  اطر على حياتاا إذاإ  

                                                 

دو ت   ي فيس مي لرابطة العالم الإس ممجا  الفقاي الإقرا   (62)

 11الينانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة مص يوم السبت 

 66م إلى يوم السبت 1660ف اير  10هـ المواف  1410 ج  
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وقد اعذ المجلس هذا القرا  باوكينرية، وكان ن   على 

)إذا كان الحال قد بل  مئة وعشريص يوماً  النحو الآتي 

ف   وز إسقاط ، ولو كان التش ي  الطبي يفيد أن  

إ  إذا ثبت بتقرير لجنة طبية مص اوطباء  ،مشوه اعلقة

الينقات الم ت   أن بقاء الحال في  اطر موكد على 

سواء كان أمشوهاً أم  ،فعندئذ  وز إسقاط  ،حياة اوم

 عظ  الضر يص.وذلك دفعاً و ، 

أما قبل مرو  عشريص ومائة يوم مص الحال فأمره 

ــاء     ــص اوطبـ ــة مـ ــر لجنـ ــد بتقريـ ــت وتوكـ ــالي إذا أثبـ كالتـ

 ،واستند إلى الفحوص الفنية الموودة ،الم ت   الينقات

بــاوجاوة والوســائل الم ت يــة أن الجــن  مشــوه تشــويااً 

وأن  إذا بقـي وولـد في موعـده     ،اطيراً غير قابل للع ج

ــى       ــ  وعل ــ  م علي ــحوبة ب ــعبة وم  ــ  ص ســتكون حيات

فعندئذ  وز إسـقاط  بنـاء علـى طلـ  الوالـديص.       ،أهل 

اوطبـاء والوالـديص بتقـوغ     والمجلس إذ يقر  ذلك يوصي

 والتينبت مص هذا اومر.  -عو وجل-الله 

وي حــق أن المجلــس قــد اعتاــد مرجعيــة نفــخ       

الفقاـاء قـديماً وحـدييناً فياـا يتعلـ        أغلـ  الـروو كعـادة   

 أو إسقاك الجن  المشوه. إجااضبفتواه بشأن 

ــوغ  : حمثثل المغتصثثبة طجهاثثا حكثثم  جــاء في فت

ــاد ة في   ــرية ال ـــــــ ــديا  الم ـــــــ ــاء  بالـــــــ دا  الإفتـــــــ

تفريـ  مـا      مان  شرعاً مص  "هـ ما يلي62/2/1418

                                                 

 =اعذ هذاقد وم، 1880ف اير  10هـ المواف  1410 ج  

اوطباء  م  مجاوعة م ، وبعد مناقشت  يةغلبالقرا  باو=

 .الم ت   الذيص حضروا اذا الغرض

في أحشاء أنينى مص نطفة نتيجة ا اتطاف والإكراه على 

عــة بشــرك أ م يكــون قــد مــرَّ علــى هــذا الحاــل مئــة  المواق

ونــ    لهــل في هــذه الحالــة إســقاك      ،وعشــريص يومــاً 

ــة     ــ  أصــبح نفســاً ذات  وو  ــ  المحافظ الجــن ؛ لكون

 .علياا"

إســقاك  - حمــ  الله-الإمــام الرملــي  أجــازوقــد 

حمل الونى بموافقـة الطـرف  بقولـ   "لـو كانـت النطفـة       

مص زنى فقد يت ي ل الجواز، فلو تركت حتى نفخ الروو 

 .(1894 )الرملي،ف  شك في التحري  "

ــرون أن الحــد     ــاء ي ــا ســب ، فالفقا ــى م ــاء عل وبن

الحالـ  السـفاو    إجااضالفاصل ب  الحل والحرمة  في 

 اًيومــ 160ومــرو   ،وهــو نفــخ الــرو  ،والجــن  المشــوه

الحال ومعنى ذلك أن  قبل مرو  هذه اويـام  ـوز   على 

 .وبعد مرو ها    وز البتة جااض،الإ

-ونست ل  مـص ذلـك أن الحـالت  السـابقت       
ــوه  ــن  المشـ ــبة  ،الجـ ــل المغت ـ ــا   -وحمـ ــرلم عليااـ تسـ

و  اعتبا  لتشوه الجـن  أو   جااض،العامة للإ حكاماو

 .االعشريص ومئة يوم بمرو فالع ة  ،السفاو

 

 المبح  الثاني: مسؤولية الممارس
 جهاا الصحي عن الإ

هذا المبح  عص المق ود بالماـا ا   سنتحدث في

مسـووليت    أ كـان قبل التعـرف علـى    التاايدال حي في 

في  وأثا هـا  في المطلـ  الينـاني   وأنواعاافي المطل  ا ول 

  يعلى البيان التال المطل  الينال 
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 صحيالمقصود بالممارس ال: تمايد
ــص   ــادة اوولى مـ ــةم نظـــامو د في المـ الماـــص  واولـ

ال حية تعري  الماا ا ال حي بأن   كل مص يرا  

ل  بمواولة الماص ال حية. كاا عرفت  ئحة نظام مواولـة  

الماص ال حية في فقرتاا الرابعة مص المادة الينانية الماـا ا  

ال حي المـرا  لـ  بمواولـة الماـص ال ـحية بأنـ    مـص        

يقـــدم أو يشـــا   في تقـــدي  الرعايـــة ال ـــحية المباشـــرة 

اريض سواء أكان ذلك في شكل ادمـة تش ي ـية أم   لل

 ع جية أم تأهيلية ذات تأثير في الحالة ال حية.

ــت  ــادةوبينـ ــا المـ ــص نظـ ــةاوولى مـ ــص  م مواولـ الماـ

ال حية أن الماا ا ال حي  الـذلم يـرا  لـ  بمواولـة     

 الماص ال حية يشال الفئات الآتية  

 .اوطباء البشريون 

 .وأطباء اوسنان 

   ات اصيون.  وال يادلة ا 

     ، والفنيــــــــون ال ــــــــحيون في )اوشــــــــعة

ــ ،   ــدير، والم تــــــ ــريض، والت ــــــ والتاــــــ

ــات،   ــريات، والوبائيـــ ــيدلية، والب ـــ وال ـــ

واوطـــراف ال ـــناعية، والعـــ ج الطبيعـــي ، 

ــوير   ــا ، والت ــ ــنان، وتركيباــ ــة اوســ و عايــ

الطبقي، والعـ ج النـوولم، وأجاـوة الليـو ،     

 والعاليات(.

   جتاـــــاعيون واوا ـــــائيون النفســـــيون وا

 ات اصيوا التغذية وال حة العامة.  او

 .القبالة 

 .الإسعاف 

   . معالجة النط  والسا 

  .التأهيل الحرفي، والع ج الحرفي 

 .الفيوياء الطبية 

تفـ   يوغير ذلك مص الماص ال حية اوارغ الـث  

ــة      ــة، واايئ ــة المدني ــي ال ــحة واعدم ــ  وزا ت ــا ب عليا

 السعودية للت   ات ال حية.

الـــرغ  مــــص أن سا ســـي بعـــض هــــذه     وعلـــى 

الت   ات قد تكون طبيعة عالا  بعيدة عـص إمكانيـة   

للاـــرأة الحامـــل فـــان ذلـــك لـــيس  جاـــاضإحـــداث الإ

مستبعدا سواء أكان ذلك بشكل مباشـر أم غـير مباشـر،    

ــص        ــة الما ــام مواول ــ  نظ ــاق تطبي ــدال في نط ــ  ي ــص ث وم

ال حية فيك  شمول  بوص  الماا ا ال حي، وبنـاء  

تطب  علي  العقوبـات الـوا دة في هـذا النظـام.      على ذلك

نظـام   حكـام وجدير بالـذكر أن ألم شـ     يخضـ  و   

مواولة الماص ال حية و  ينطبـ  عليـ  وصـ  الماـا ا     

و  تنطبـ    ،ال حي   يستفيد مص ن وص هذا النظام

  ، بـــل تطبـــ  عليـــ  القواعـــد العامـــة في  أحكامـــعليـــ  

أمام القضاء نون المطب  القا باعتبا هاية س مالشريعة الإ

 .العام السعودلم

 مسؤولية الممارس الصحي أركانول: المطلب الأ
 نعقـاد مســوولية الماــا ا ال ــحي عــص عاليــة  

المســـوولية الين ثـــة  أ كـــان ـــ  أن تتـــوافر  جاـــاضالإ

وهــي   اعطــأ، والضــر ، وع قــة الســببية بــ  اعطــأ   

 والضر . وبيان ذلك على النحو التالي 
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 الخطأأولًا: 
ــا ا ال ــحي      ــأ الما ــا  اط ــأ هن المق ــود باعط

أم  سواء أكان اطأ عاـديا   ،الحامل إجااضالمتسب  في 

ــ  حــدوث الضــر  باســقاك    ،غــير عاــدلم ويترتــ  علي

ــ      ،الجــن  ــة الســببية بــ  ت ــرف ، وب ــوافر ع ق مــ  ت

 سقوك الجن .

اطأ الماا ا ال حي الذلم ترت  علي   يقااو 

بسلو  سا ا صحي آار عـادلم  إسقاك الجن  بمقا نت  

ــادي     ــحي  الع ــو  الماا ســ  ال  ــص جما ــو   ،م ــ  ه ف

ــة   ،اــــا ق الــــذكاء والماــــا ة و  هــــو محــــدود  الفطنــ

 (.1816)السناو لم، 

فاعيا  ا نحراف في سلو  الماا ا ال حي هـو  

أو  ،مجافاة مسلك الماـا ا ال ـحي موضـو  الشـكوغ    

إذا أو مسلك   ،ت رف  ت رف الماا ا ال حي العادلم

أن يقــر  أن  القاضــيوجــد في مينــل ظروفــ . فيســتطي     

الماا ا ال حي قد حاد بسلوك  أو ت رف  عاـا ينبغـي   

أن يكــون عليــ  الت ــرف الســلي  بمقا نــة ذلــك بســلو    

ــا ا     ــل في عت  ــ  للاا ســا ا صــحي متوســط ساث

 جاـاض، ال حي الذلم ا تك  أو تسـب  في عاليـة الإ  

ة باـذا الماـا ا.   مـ  اواـذ في الحسـبان الظـروف المحيط ـ    

فاذا لم يتب  الماا ا ال حي  اوصول المتعـا ف علياـا   

المــرأة أو تســب   إجاــاضألم   تعاــد  ،في مانــة الطــ 

ــة في إســقاك الجــن  أو لم    ــ  اعاطئ بتش ي ــ  أو معالجت

يستعص بمص تستدعي ظروف الحالة ا سـتعانة باـ ، مـص    

كـ  اطـأ يوجـ     يرتفانـ    المساعديصا ات اصي  أو 

مساءلت ، ولكص في حال قيـام الماـا ا ال ـحي بمـا هـو      

مطلوب من  وبذل الجاـد الـ زم لـذلك، وعلـى الـرغ       

 ،ومر   يمكص ا حتراز منـ   جااضمص ذلك حدث الإ

فان الماا ا ال حي في هذه الحالـة   يلومـ  الضـاان،    

 و  يتعرض للاساءلة.  

الماـا ا ال ـحي  في    ت ـرف كذلك اومر عنـد  

ــت  ــة ا سـ ــبب  في  حالـ ــوا ت وتسـ ــاضعجال أو الطـ  إجاـ

 ،ومحاولة إنقاذ حياة المريضـة  ،فان ضغط الوقت ،المرأة

أو عـدم   ،قد تـدف  الماـا ا ال ـحي إلى عـدم الـترولم     

ا لتفات إلى بعض الإجراءات الواج  علي  اعاذهـا في  

الظــروف العاديــة؛ ولــذلك نجــد أن معظــ  قــوان  دول  

ــالم ــا    ،الع ــام الســعودلم، تس ــا النظ ــا ا ومنا ح للاا

ال حي  في حالة ا ستعجال والضرو ة باعطاء المعالجة 

الـــث يراهـــا مناســـبة للاـــريض ، وتطبيقاـــا دون  ضـــا 

أو موافقــة  ،إذا لم يتيســر الح ــول علــى إذنــ  ،المــريض

ــ   ــت المناسـ ــ  في الوقـ ــة   (60)ذويـ ــان حالـ ــا فـ ــص هنـ . ومـ

 ،ا ستعجال قد تعفي الماا ا ال ـحي مـص مسـووليت    

يشكل اطأ في الظروف العادية. وهذا  إذا ا تك  ت رفاً

ما  أت  اللجنة الطبية الشرعية في الرياض، حي  قر ت 

عـدم مســوولية الماـا ا ال ــحي الـذلم نقــل مريضــاً في    

 مستشــفى إلى آاــر مــصســيا ت  اعاصـة   طــيرة فياحالـة  

                                                 

 .مص نظام مواولة الماص ال حية السعودلم 18المادة  (60)
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نظراً لعدم وجود سيا ة إسـعاف؛ ون حالـة    ،عص ذلك

 .(69)ا ستعجال ت   ت رف 

                                                 

  هـ.11/0/1411قرا  للجنة الطبية الشرعية بالرياض بتا يخ  (69)

واللجنة الطبية الشرعية فيس  ن  نظام مواولة مانة الط  

البشرلم وط  اوسنان الساب  أو اايئة ال حية الشرعية فيس  

حية الجديد هي الجاة مص نظام مواولة الماص ال  14ن  المادة 

  بالآتي  ةالم ت

النظر في اواطاء المانية ال حية الث ترف  باا مطالبة بالح   -1

 أ ش(. - تعويض -اعاص )دي  

أو تل   ،النظر في اواطاء المانية ال حية الث ينتج عناا وفاة -6

أو بعضاا حتى ولو لم  ،أو فقد منفعت  ،عضو مص أعضاء الجس 

يكص هنا  دعوغ بالح  اعاص . وتتشكل هذه اايئة وفقا لن  

 مص نفس النظام الآتي  11المادة 

يعين  وزير العدل  ،قاض   تقل د جت  عص قاضي )أ( -1

  ئيساً.

 .مستشا  نظامي يعين  وزير ال حة -6

يعين  وزير  ،عضو هيئة تد يس مص إحدغ كليات الط  -1

 ،وفي المنطقة الث ليس فياا كلية ط  ،التعلي  العالي

يع  وزير ال حة بدً  من  عضواً مص المراف  ال حية 

 المتوافرة في تلك المنطقة.

يعين   ،عضو هيئة تد يس في إحدغ كليات ال يدلة -4

وزير التعلي  العالي. وفي المنطقة الث ليس فياا كلية 

ف  صيدلة . يع  وزير ال حة بدً  من  عضواً مص المرا

 ال حية المتوافرة في تلك المنطقة.

 .يختا هاا الوزير ،طبيبان مص ذولم اع ة والكفاية -1

 .يختا ه وزير ال حة ،صيدلي مص ذولم اع ة والكفاية -2

 ،4ب( تقت ر مشا كة العضويص المشا  إليااا في الفقرت  )

 .( في القضايا ذات الع قة بال يدلة2

طياً لهل محل العضو حتيااج( يع  الوزير الم ت  عضواً 

 .عند غياب 

 

أن النظــــام  يســــاح للااــــا ا ومعنــــى ذلــــك 

ال حي بم الفة بعـض التواماتـ  في حالـة ا سـتعجال؛     

ون الغايــة مــص تــدال الماــا ا ال ــحي هــي م ــلحة   

ــ   ــاذ حيات ــريض، وإنق ــى القاضــي  ،الم يأاــذ في أن  وعل

الحســـبان مينـــل ذلـــك عنـــد نظـــره في ت ـــرف الماـــا ا  

ــ  وإذا كــان القاضــي   يســتطي  أن    ال ــحي المشــكو من

ــة أو     ــ   ــات غالي ــى شــراء نوعي الماــا ا ال ــحي عل

 ســت داماا في تدالــ    مكلفــة مــص المعــدات الطبيــة،   

الع جي فان  يستطي  أن لهاسب  علـى عـدم تـوفير الحـد     

المعدات الضرو ية لماا ست  مانت . وهذا  هذهاودنى مص 

مـــا أكـــد عليـــ  قـــرا  إحـــدغ اللجـــان الطبيـــة الشـــرعية  

ااصــاً؛ لعــدم تــوفيره  عنــدما أدان مستشــفى ،بالمالكــة

ــض     ــراء بعـ ــرو ية؛ لإجـ ــة الضـ ــوة الطبيـ ــض اوجاـ بعـ

 .(68)العاليات

ينقس  اعطأ الذلم قـد يرتكبـ  الماـا ا ال ـحي     

 ،إلى قسا   اطأ مادلم أو عادلم للجن عند إسقاط  

 .وآار ماا

                                                 

 .يعين  وزير ال حة ،د( يكون اذه اايئة أم  سر

هـ(  وز ا ستعانة بخبير أو أكينر في موضو  القضية 

 .المعروضة

و وز  ،و( يكون مقر هذه اايئة وزا ة ال حة بالرياض

د  بتحديدها إنشاء هيئات أارغ في المناط  الث ي 

 قرا  مص وزير ال حة.

مص  8196العدد  في قرا  غير منشو ، أشير الى مضاون  (68)

 هـ.16/6/1418تا يخ ب الجويرة صحيفة
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ويتحقــ  عنــدما  الخطثثأ المثثادي أو العثثادي:  (أ

اا يخل الماا ا ال حي  بـا لتوام المفـروض علـى الن ـ   

العنايــة والحيطـة ال زمــة عنــد   اعــاذمــص وجـوب   ،كافـة 

القيــام بعاــل معــ ؛ لتجنــ  مــا قــد يترتــ  علــى هــذا   

ــروعة   ــير مشـ ــائج غـ ــص نتـ ــواب،  الت ـــرف مـ ــد التـ )عبـ

فالماا ا ال حي الـذلم لهـر  وصـفت  للاـرأة      .(1892

ــير مقــروء    ــل بخــط غ ــب  ذلــك في     ،الحام ــص ثــ  تس وم

 ،ا تكــاب ال ــيدلي عطــأ يترتــ  عليــ  ســقوك الجــن   

يرتكـــ  اطـــأ ينبغـــي محاســـبت  عليـــ . و  شـــأن عطـــأ  

ــ ، و       ــالفص الطــبي في ذات ــادلم ب ــا ا ال ــحي الع الما

 ،الفـا الطـبي والجـدل العلاـي     التقـدير يخض  لسلطان 

فاو اطأ مادلم يق  في  الماـا ا ال ـحي مخالفـاً بـذلك     

 .(10)المقر ة طبيا القواعد 

كون فياـا  واعطأ العادلم هنا يتحق  في كل مرة ي

ومــنا   ،بــا لتوام المفــروض علــى النــاا كافــة لاــ إ

 ،ويسأل عنـ  الماـا ا ال ـحي    ،ال حيونالماا سون 

و  لهتاج القاضي إلى ا ستعانة باع اء لتحديده؛ ون  

   يخض  للنواحي الفنية في سا سـة الماـص ال ـحية، بـل    

يعد مص قبيل اعطـأ العـادلم الموجـ  لمسـوولية الماـا ا      

   ال حي، نحو 

تر  بعض اودوات الطبية في جـوف المـرأة؛    -1

 اا.إجااضسا يتسب  في 

                                                 

مجلة المحاماة،  م،62/1/1811انظر حك  محكاة الجيوة في  (10)

 .410، ص612 ق   11ا

عاليــة جراحيــة دقيقــة، علــى الــرغ   إجــراء -6

مص إصابة الماا ا ال حي  بعجو في يده فيي  يتسـب   

 في تشوي  الجن  وإسقاط . 

الكشـ  ؛ سـا يتسـب  في    عدم تعقي  أدوات -1

 تسا  الجن  وإسقاط .

 غــ  اطــو ة  رأة المــعــص إســعاف   ا متنــا -4

 . الجن  إجااضحالتاا سا يتسب  في 

إعطائاــا  رأة المجاضــةالموافقــة علــى طلــ  الم ــ-1

 تقريراً طبياً غير صحيح.

فاذه اواطاء كلاا تعد مص قبيل الإهاال وعدم 

ا ومــص هــذا  ويســأل الماــا ا ال ــحي عنا ــ  ،ا حــتراز

المنطلـ  فـان الماـا ا ال ـحي الـذلم يقـ  في أحـد هــذه        

اواطــاء  ــاه المــرأة الحامــل فيتســب  في إســقاك جنيناــا 

 .جااضالإسقاك أو الإ لعاليةيعد  مرتكباً 

ويتحقـ  في كـل مـرة يكـون      الخطأ المانثي: (ب

ــاً واروجــاً عــص     فياــا ت ــرف الماــا ا ال ــحي انحراف

اوصـــول والقواعـــد المتعـــا ف علياـــا في مانـــة الطـــ . 

ــا ا       ــص الما ــد  م ــذلم ي  ــل ال ــو الفع ــا ه ــأ الما فاعط

ــاً بأعاـــال مانتـــ   ،ال ـــحي ويتحـــدد  ،ويكـــون متعلقـ

بالرجو  إلى القواعد واوصول المتعا ف علياـا في مانـة   

ــا    الطـــ . أ ــص اتبـ ــا عـ ــراف الشـــ   الماـ ــو انحـ و هـ

ــ    ــا لمانت ــا) اوصــول المتعــا ف عليا ــد (1898 ،حن . وق

يرجــ  هــذا اعطــأ إلى الجاــل باــذه القواعــد أو عــدم       

 تطبيقاا تطبيقاً سليااً أو لسوء تقدير الماا ا ال حي.
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فالماا ا ال حي الذلم يرتك  اطأ مانياً أثنـاء  

علـى ذلـك    توقيع  الكشـ  علـى المـرأة الحامـل، ترتـ      

يعد مرتكباً عطأ طـبي يوجـ  مسـاءلت      ،إسقاك جنيناا

 .ياًنظام

وقد أو دت المادة السابعة والعشرون مـص النظـام   

السعودلم لمواولة الماص ال حية بعض صو  اعطأ الطبي 

 الموجبة لمساءلة الماا ا ال حي، وهي   ،الماا

 أو نق  المتابعة. الع جاعطأ في -1

ض لمـص في  كـان مـص المفـتر    ،ةفني ـالجال بأمو  -6

 مينل ع    الإلمام باا.

لعلايـــة غـــير أو البحـــوث ا التجـــا بإجـــراء -1

 المعتادة على المريض.

 للاريض على سبيل ا اتبا . دواءإعطاء -4

ــة -1 ــوة طبيــ دون أن  ،اســــتعاال آ ت أو أجاــ

 اعـاذ أو دون  ،اسـتعاااا  بطريقةيكون على عل  كافن 

ــ    ــة بمنـ ــات الكفيلـ ــذا  ا حتياطـ ــص هـ ــر  مـ حـــدوث ضـ

 ا ستعاال. 

اعاضع   على والإشرافالتق ير في الرقابة -2

 لإشراف  مص المساعديص.

ــريض    عــدم-0 ــة الم استشــا ة مــص تســتدعي حال

 ا ستعانة ب .

فـــاذا ا تكـــ  الماـــا ا ال ـــحي أيـــاً مـــص هـــذه 

ــرأةاواطــاء في حــ    ــل الم ــاض، وتســب  في الحام  إجا

هذه  إجااضجنيناا فان  بذلك يعد  مرتكباً أو متسبباً في 

 ل عص ذلك مدنيا أو جنائيا أو كليااا.أويس ،المرأة

ــأ و ــى اعط ــا ا     المان ــص الما ــد  م ــد ي  ــذلم ق ال

قـد يأاــذ   ،المـرأة الحامــل  إجاــاضال ـحي المتسـب  في   

 إحدغ ال و  الآتية   

 وعثثثثدم انتباهثثثثه:  طهمثثثثال الممثثثثارس الصثثثثحي
  يت ذ الحيطة والحـذ    ولهدث ذلك عندما

المتطلبــة لماا ســت  قواعــد   ،والعنايـة ال زمــة 

مانة الط  عند توقيع  الكشـ  علـى المـرأة    

الحامل. ويتأل  الإهاـال مـص إتيـان فعـل أو     

يق  مـص شـ   معتـدل الإد ا       ت رف 

ــا     ــ  فياـ ــث وقـ ــروف الـ ــيرة في الظـ ذلم ب ـ

ــل ــل       ،الفعـ ــان فعـ ــص إتيـ ــ  عـ أو الت لـ

عص إتيانـ  في الظـروف    يت ل  ش   مينل 

أو الت لــ  عــص  ،الــث وقــ  فياــا التق ــير 

اسـتعاال الحـذق أو اعـاذ الحيطـة في سا ســة     

ــتعال   ــا يسـ ــ  سـ ــ     ،مانتـ ــذه شـ أو يت ـ

معتدل الإد ا  ذو ب ـيرة مـص ذولم الكفايـة    

 .(11)في تلــك المانــة في مينــل تلــك الظــروف    

ــحي     ــا ا ال  ــك أن الما ــى ذل ــون ومعن يك

تسب  في إسـقاك  ي دواء ي   مااً  عندما

يوجـــ  عليـــ    اطـــأً ســـا يشـــكل الجـــن   

 . اءلت مس

                                                 

 ،مص قانون الم الفات المدنية المطب  في فلسط  10( المادة (11))

 م. 1882 ،، غوة1ج ،مجاوعة القوان  الفلسطينية
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 وتحثثثرق :  عثثثدم احتيثثثاق الممثثثارس الصثثثحي
علـى   ،للاـريض  اطـيرة كأن  ـرلم عاليـة   

ــريض بأضــرا      ــ  إصــابة الم ــص توقع ــرغ  م ال

ومـــــ  ذلـــــك   يت ـــــذ    ،علـــــى أثرهـــــا 

ا الحيلولــة دون ا حتياطــات الــث مــص شــأنا

وقـــو  هـــذه اوضـــرا  فالماـــا ا ال ـــحي  

 ةمرأايكون مسئوً  عص ت رف  عند معالجت  

ــة    حامــل مــص مــرض في المعــدة بــاجراء عالي

 ،يترت  علياـا إسـقاك  جنيناـا    ،اطيرة اا

وذلك لإجرائ  عالية اطيرة   لووم اـا في  

ــا إلى      ــة فيا ــة ااطئ ــل حرك ــودلم أق ــة ت منطق

كاـــا تقـــ  علـــى الماـــا ا  إســـقاك الجـــن .

يـ   ال حي المسـوولية حـ  يعـا  مريضـ  لد    

أو  ،سطة جااز يعرف أن  معي ابو باوشعة

ــن  أو     ــلبا في الج ــوثر س ــعة ت ــرف أن اوش يع

 رلم عالية لمريضت  علـى الـرغ  مـص عـدم     

سـا يـودلم الى    قد ت  علـى ضـبط حركـة يـده    

 .(1811اسقاك الجن  ) الجوهرلم، 

 ويق ـد برعونتـ      رعونة الممثارس الصثحي

أو جال  بمـا   ،أو نق  ماا ت  ،سوء تقديره

. ومعنـى  انت يلوم العل  ب  في إطا  سا ست  لم

 ـــرلم  الـــذلمذلـــك أن الماـــا ا ال ـــحي  

عاليـة جراحيـة اطـيرة للاـرأة الحامـل دون      

يكشــ  عــص  ،ا ســتعانة باستشــا لم و دة

 نبغـــــي محاســـــبت  عليـــــ يت ـــــرف أ عـــــص 

 .(1888 )عبدالغا،

 للأنظمثثثثة  عثثثثدم مراعثثثثاس الممثثثثارس الصثثثثحي
 ــ  علــى الماــا ا مثثات: واللثثوا ح والتعلي

ال ـــحي  مراعـــاة كـــل اونظاـــة واللـــوائح  

السائدة في الب د، واحتراماـا،   والتعلياات

 ،وعــدم مخالفتاــا. فعــدم التقيــد باــا اطــأ     

ولـــو لم يتســـب  ذلـــك في  محاســـبت يوجـــ  

إلحاق الضر  بالمريض. فعلى سبيل المينـال    

الح ـــر عنـــدما يمـــا ا الماـــا ا ال ـــحي   

ــراي   ــة دون ت ــى في   ،المان ــا  المرض أو يع

ــيدليات ــيدلة و    ،ال  ــنث ال  ــواول ما أو ي

الطـــ  معـــاً، أو يســـت دم مســـاعديص غـــير 

 ،فانـ  يرتكـ  بـذلك اطــأ     ،مـرا  اـ   

يوج  محاسـبت  لم الفتـ  اونظاـة واللـوائح     

 والتعلياات ال اد ة في هذا الشأن. 

 ثانياً: الضرر
بـالجن  المجاـض ووالديـ      يلحـ  إن الضر  الذلم 

ــ    ــو الـــركص الماـ ــك الـــدعوغ أو    ،هـ ــودلم إلى تحريـ المـ

الشكوغ ضد الماـا ا ال ـحي المسـئول عـص جريمـة أو      

المرأة الحامل؛ ولذلك فان الحـدي  عـص    إجااضواقعة 

وشـروط    ،وأنواعـ   ،الضر  يقتضي التطرق إلى تعريف 

  على النحو التالي 

المنفعـة ...   مص المضرة وهي ا فالضرر لغة: أ( 

 (.1829)ابص منظو ،  الضر  وا س 
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يعــرف الضــر  بأنــ  "كــل  الضثثرر اصثثطاحاً:ب( 

ــ    ــذاء يلحــ  الشــ   ســواء في مال أو  ،أو جســا  ،إي

ألم   ،هـــ(1160)المحا ــاني،  "أو عاطفتــ  ،عرضــ 

 ســــــواء أكــــــان هــــــذا الضــــــر  ماديــــــاً أم معنويــــــاً     

ــونجي، ــ     (1820)الت ــذاء يلحق . فالضــر  يشــال كــل إي

ــ    ــ الش ــان      ،بنفس ــواء أك ــيره، وس ــ  غ ــ  ب أو يلحق

المضــرو  ش  ــاً محــدداً أم المجتاــ  كلــ . وعطــو ة هــذا  

اومر تكون مسوولية الماا ا ال ـحي الجنائيـة كـبيرة،    

ــت  لمانـــة الطـــ  دون تـــراي     حيـــ  إنـــ  عنـــد سا سـ

أو تسـبب  فيـ  يلحـ  ضــر اً     إجاـاض وإجرائـ  لعاليـات   

ــالمجتا  ــى الشــااد   ،ب ــو كــان حاصــً  عل ــة ول ات العلاي

ال زمة؛ ون ت رف  قد يفتح الطري  أمـام آاـريص غـير    

هـذا  ولو لم يتسب  ت رف   ،موهل  لماا سة هذه المانة

 في إلحاق ضر  مباشر بالمريض.

ومص هذا المنطل  تنعقد المسوولية علـى الماـا ا   

ال حي الذلم ألح  الإيذاء بالجن  أو أمـ  وترتـ  عليـ     

ــقاط  ــويا  إسـ ــول أو تشـ ــ  الإ. ويعـ ــ مالفقـ ــى سـ ي علـ

  علــى اعطـأ في مجــال المسـوولية عاومــاً. فــ     ،الضـر  

يأاــذ بقاعــدة "اعطــأ أســاا عــام للاســئولية المدنيــة       

"المباشــر  لكنــ  أاــذ بقاعــدة الناشــئة عــص الفعــل الضــا "

بمعنـى أن كـل مـص يسـب  ضـر اً       ،ضامص وإن لم يتعـد" 

يواً س ،يسواء أكان مخطئاً أم غير مخط ،لغيره فاو ضامص

كــان أم غــير سيــو؛ ون وجــوب التعــويض لجــ  الضــر   

  اطـاب تكليـ ؛  لـذلك   يشـترك      ،اطاب وضـ  

عن ر الإد ا  والتاييو في مرتك  الفعل الضا  إذا كان 

 (.1801)اعفي ،  مباشراً"

في حـــ  يعـــول القـــانون الوضـــعي علـــى اعطـــأ 

الش  ي أساسـاً للاسـوولية المدنيـة. فكـل اطـأ سـب        

. ومعنى ذلـك  (16)غيره يلوم مص ا تكب  بالتعويضضر اً ل

ــى     ــ  غــير المشــروعة مت أن الشــ   مســئول عــص أعاال

 .  (11)صد ت من ، وألحقت ضر اً بغيره

ي والنظـام  س موعلى الرغ  مص ذلك فالفق  الإ

السعودلم قد سا ا على قاعـدة "المباشـر ضـامص،وإن لم    

وجعـ  مـص    ،في نطاق المسوولية المدنيـة للطبيـ    ،يتعد"

ــة الســببية أمــراً ضــرو ياً     تــوافر اعطــأ والضــر ، وع ق

وذلك عاً  بقاعدة "كل مص  ، نعقاد مسوولية الطبي 

يـــواول عاـــً  أو علاـــاً   يعرفـــ  يكـــون مســـئو  عـــص 

)ابـص   الذلم ي ي  غيره مص جراء هذه المواولـة"  ،الضر 

 .(1881، الشري )  (1890القي ، 

نفسـ  عـ ج الحامـل    فالماا ا ال ـحي المباشـر ب  

أو تسـب  في ه كـ     ،ث  ينتج عص ذلك إسـقاك لجنيناـا  

مــا لم ينســ  إليــ  اطــأ  ،  يكــون ضــامناً اــذا الضــر 

 يكون هو السب  في حدوث الضر .

                                                 

مص القانون  124مص القانون المدني الم رلم و 121مادة  (16)

مص القانون  1191و 1196مص القانون الليبي و 122السو لم و 

 المدني الفرنسي. 

 مص القانون المدني الم رلم. 124ة الماد (11)



 هـ(1411/ م6014الرياض )، (1) والعلوم السياسية الحقوق، 62، مجامعة الملك سعودمجلة 

 

181 

ينقس  الضر  الذلم قد يلحـ    أنواع الضرر:  ( 

أو  ،نتيجــة لإهاــال الماــا ا ال ــحي ،بــالجن  أو اوم

    اطئ   إلى نوع 

  :وهـو كـل مـا ي ـي      ضرر مادي أو حسي

أو في مالــ . أمــا شــأن    ،المــريض في جســا  

فيتاينل في إسقاك  ،الحوامل إجااضعالية 

أو وفاتــــ  في بطــــص أمــــ  بتــــدال  ،الجــــن 

الماــا ا ال ــحي أو امتناعــ  عــص فعــل مــا   

فقـد يكـون الضـر  المـادلم          علي  فعلـ . 

ناجمــاً عــص ت ــرف إ ــابي مــص الماــا ا       

ناجمــاً عــص اعــاذه    يكــونوقــد  ،ال ــحي

ــال أمــر كــان مــص الواجــ     موقفــاً ســلبياً حي

ــأن   موقــــــ عليــــــ  اعــــــاذ  إ ــــــابي بشــــ

كامتناع  عـص التـدال    ،هـ(1411)جمع ،

لإنقاذ حياة الجن  في بطص أم . وعلى الرغ  

ــر  الملحــ        ــون الض ــك فالغالــ  يك ــص ذل م

بالجن  ناجمـاً ت ـرف إ ـابي مـص الماـا ا      

ــحي ــك   ،ال ــ ــان ذلــ ــواء أكــ ــول أم ســ بقــ

ــل ــد   (14)بفعـ ــالقول  عنـ ــر  بـ ــون الضـ . ويكـ

ن ــيحة الماــا ا ال ــحي  الحامــل  بشــراء   

يترتـــ  علـــى تناولـــ  إســـقاك   ،دواء معـــ 

جنيناا. وفي ح  يتحق  الضر  بالفعل عنـد  

                                                 

ن يكون سب  إسقاك أقد لهدث في بعض الحا ت الناد ة  (14)

 على المرأة. ئال حي  بشكل مفاجحد الماا س  أالجن  صراخ 

اطــأ الماــا ا ال ــحي  في توقيــ  الكشــ   

الطبي على الحامل ، فيست دم أدوات طبية 

 أو تش ي ية تودلم إلى إسقاك جنيناا. 
 : وهو كـل مـا ي ـي       ضرر معنوي أو أدبي

ــرف    ــريض في شــعو ه، أو ش ــ  ،الم  أو كرامت

. كاوضــــرا  المترتبــــة (1891)فــــيض الله، 

ــرا      ــحي  وسـ ــا ا ال ـ ــاء الماـ ــى إفشـ علـ

أو الناشــئة عــص الآ م النا ــة عــص  ،مرضــاه

 فيوالماـا ا ال ـحي     إهاال ، أو تق يره.

النظــــام الســــعودلم ملــــوم بــــالتعويض أو     

عـــص الضـــر  المـــادلم. أمـــا الضـــر  الضـــاان 

ي سـ م فالرألم الراجح في الفق  الإ ،اودبي

بالعقوبــة  وا كتفــاءعــدم القــول بــالتعويض 

وبالرغ  مـص ذلـك    . (6004)ابص عابديص، 

ية ســ مفلـيس هنـا  مــا يمنـ  في الشـريعة الإ    

ــاً مــص    ــالتعويض للاتضــر  أدبي مــص الحكــ  ب

ــحي  ــا ا ال ـ ــأ الماـ ــاً  ،اطـ ــك تطبيقـ وذلـ

وحــدها    والعقوبــة ،لضــر  يــواللقاعــدة ا

ــ . ــعودلم     تويلـــ ــام الســـ ــد النظـــ ــد أكـــ وقـــ

ــ    ل ــاد ة بموجــ ــة ال ــ ــراءات الجوائيــ لإجــ

ــوم الملكـــــي  قـــــ  م/   بتـــــا يخ  18المرســـ

ح  المضرو   68في مادت   هـ69/0/1466

ــة    ــالتعويض عــص اوضــرا  المادي ــة ب في المطالب

 والمعنوية الث لحقت ب . 
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ــد ت   ــا صـ ــامكاـ ــوان   أحكـ ــص ديـ مـ

، تقضــي ) قضــاء ادا لم(المظــالم الســعودلم 

 .بالتعويض عص الضر  غير المادلم

ــث تـــدف  لو ثـــة      ــا أن الديـــة الـ كاـ

المتــوفى أو لــذولم الجــن  المســقط ليســت في  

كل اوحوال عقوبة أو تعويضـاً عـص الضـر     

المــادلم الــذلم أصــاب الو ثــة مــص جــراء فقــد 

بل قـد يكـون اـا طـاب  معنـولم،       ،مو ثا 

و   ،كون المتوفى   يد  عليا  داً فقد ي

بـل علـى العكـس مـص      ،يقدم اـ  مسـاعدة  

ــود    ــذل جاـ ــروفات وبـ ــ  م ـ ــك يكلفاـ ذلـ

ــافية ــوه أو   ،إضـ ــن  المشـ ــة الجـ ــا في حالـ كاـ

ــا ا ال ـــحي     ــب  الماـ ــذلم يتسـ المعـــوق الـ

ــوق     ــذا المعـ ــ  أن هـ ــ ، حيـ ــ  في وفاتـ بخطئـ

يكل  أسرت  ماديـاً قبـل وفاتـ ، ومـ  ذلـك      

ــ  المطال  ــب  في   لهــ  لو ثت ــص تس ــة س ــة بالدي ب

ومص ث  فان  يمكص ت ير ذلك بأن مـا   ،وفات 

علي  مص دية هو عبا ة عص تعويضاً  له لون

ــاب  ــا أص ــد عويــو    عا ــون بفق ا  مــص ألم وح

 .عليا 

ويشترك في التعويض عص الضـر  أن  

حــــاً  أو  ،يكـــون الضــــر  مباشـــراً محققــــاً  

وإسـقاك الجـن  في الغالـ  حـاً       ،مستقبً 

ــيس مســت حيــ  إن اطــأ الماــا ا   ،قبً ول

ــقاك الجــن  مــص       ــ  عليــ  إس ــحي يترت ال 

أحشاء أم  ميتا أو موت  في بطناـا سـا يسـتلوم    

 إاراج .

 ثالثاً: عا ة السببية
وتكــون بــ  فعــل الماــا ا ال ــحي الم ــال       

وصــول مانــة الطــ  وبــ  النتيجــة المتاينلــة في إســقاط    

اـا ا  فقد له ل الضـر  مباشـرة مـص فعـل الم     ،للجن 

ــحي ــك إلى      ،ال  ــأدغ ذل ــرأة ف ــص الم ــى بط ــغط  عل كض

إســقاك جنيناــا أو وصــ  اــا دواء تســب  في إســقاط .  

ــص الماــا ا      ــد له ــل الضــر  بســب  فعــل ســلبي م وق

كامتناع  عص التدال لمعالجـة اوم أو الجـن ،    ،ال حي

كاـا هـو الحـل في امتناعـ       فأدغ ذلك إلى إسقاك الجن .

دون مــ   طــبي. كــ   عــص صــرف مينبتــات الحاــل لــ م  

يسأل الطبي  عص الإسـقاك إذا أمـر سا سـاً صـحياً آاـر      

بعاــل مــا أو إعطــاء دواء معــ  للاــرأة الحامــل، فترتــ  

 علي  إسقاك جنيناا.

وســواء أكــان الماــا ا ال ــحي مباشــراً للضــر   

فانـ  يسـأل    ،الذلم أدغ إلى إسقاك الجن   أم متسبباً فيـ  

ــص ذلــك  ــة الســببية بــ       ،ع إ  إذا أثبــت انعــدام الع ق

ت رف  والضر  الـذلم لحـ  بالحامـل، وأدغ إلى إسـقاك     

كــأن يينبــت أن ذلــك الضــر  يرجــ  إلى قــوة        ،جنيناــا 

 أو اطأ مص غيره. ،أو اطأ المرأة نفساا ،قاهرة

وجدير بالذكر أن إثبات الع قة السـببية أو نفياـا   

لك يعول كـينيراً  مص أصع  اومو  في المجال الطبي؛ ولذ

على  ألم اع ة الطبيـة؛ للتحقـ  مـص السـب  الحقيقـي      

للضــر  الــذلم لحــ  بــالجن ، وأدغ إلى إســقاط . وعلــى 
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الرغ  مص ذلك  فان ع قة السببية   يشك في وجودهـا  

عنـدما   ،ب  ت رف الماـا ا ال ـحي وإسـقاك الجـن     

يتسب  فعل الماا ا ال حي في إحداث الضر  مباشرة 

 ودون تدال عوامل أارغ.  -ن إسقاك الج-

ــتر     ــحيون أو يشـ ــون ال ـ ــدد الماا سـ ــد يتعـ وقـ

أحــده   مــ  بعــض مســاعدي  في إســقاك الجــن ، فــاذا   

أو جمـيعا  متسـبب  في إحـداث     ،كانوا كلا  مباشريص

يســاءلون جميعــاً عــص    الحالــةالضــر ، فــانا  في هــذه   

كـــل بمقـــدا  إســـاام اطئـــ  في تحقيـــ  عاليـــة  ،الضـــر 

 .جااضالإ

عندما يسقط الجن  ؛ لتداال عدة عوامـل أو  و 

ي يعول علـى تلـك العوامـل    س مفان الفق  الإ ،أسباب

ــة       ــة أو م ئا ــادة كافي ــرف والع ــ  الع ــون فيس ــث تك ال

. فيأاـذ  هــ( 1401)اضـر،   لإحداث الضر  أو النتيجة

 ،هــذه العوامـــل في الحســـبان لإلــوام فاعلـــاا بالضـــاان  

ــة ولكـــص الفاعـــل أو الماـــا ا ال ـــحي  في   هـــذه الحالـ

إذا  ،يســتطي  أن يــدف  عــص نفســ  المســوولية  ــاه ذلــك  

ــوة      ــالجن  كــان بســب  ق ــذلم لحــ  ب ــت أن الضــر  ال أثب

ــأثير الـــ ق أو الرعـــد في   ،أو آفـــة سماويـــة ،قـــاهرة كتـ

ــاء   ــذاة بالكارب ــة المغ ــث ،الآ ت الطبي ــا   ال ــد عليا يعتا

ــى الحامــل   ــك الضــر    ،لإجــراء الكشــ  عل أو كــان ذل

ــأ اوم ن  ــل اطـ ــاابفعـ ــاا  ،فسـ ــات  اكرفضـ ــا  تعلياـ تبـ

أو كـان   ،الماا ا ال حي  بعد تحذيره اا مـص مخالفتاـا  

ــا ا     ــير الماـ ــر غـ ــرف شـــ   آاـ ــر  ت ـ ــب  الضـ سـ

 ءشــيكاــا كــدف  أحــده  الحامــل أو ســك   ،ال ــحي

 على او ض تسب  في تعينر المرأة، وإسقاك جنيناا. 

فــاذا اســتطا  الماــا ا ال ــحي  إثبــات انتفــاء      

ت رف  وب  إسقاك الجن   أوالع قة السببية ب  سلوك  

و  يلوم بالتعويض، و  يسأل  ،فان مسووليت    تقوم

 (.1811)الجوهرلم،جنائيا 

: أنواع مسؤولية الممارس الصحي يالمطلب الثان
 جهاا المترتبة على الإ

القــول بوجــوب   لم يــتردد النظــام الســعودلم في  

إذا  ،وتأديبيـاً  ،وجنائيـاً  ،محاسبة الماا ا ال حي مدنياً

ــل    ــص جا ــرف  ع ــ  ت  ــة    ،كش ــول الطبي ــاوز ل ص و 

المتعا ف علياا في مانة الطـ . وعلـى الـرغ  مـص ذلـك      

فقـد حــاول المــنظ  إ ـاد نــو  مــص التـوازن بــ  م ــلحة    

ــحي و ــا ا ال ــ ــ  الماــ ــريض. بــ ــلحة المــ ــم ــ وفر فــ

بعض الظروف والإجـراءات الـث   للااا س  ال حي  

ــبا  الإهانــة ،تحــافق علــى سمعــتا    مــص اــ ل ،و ن

وكيفيــــة  ،طــــرق التحقيــــ  معاــــ  ووســــائل  هديــــدتح

ــة في    محــاكاتا  ومعــاقبتا  عنــد ا تكــابا  واطــاء طبي

الماــا ا ال ــحي  إجاــاضومــص ذلــك  حــ  مرضــاه .

وسوف نتناول فياـا يلـي    المرأة الحامل أو تسبب  في ذلك.

ما يترت  على اطـأ الماـا ا ال ـحي مـص آثـا  في هـذا       

 اع وص.

 المسؤولية المدنية للممارس الصحي -1
ة المرأة الحامل قد يترت  عليـ  مسـاءل   إجااضإن 

 وتأديبياً. ومص المعلوم ،وجنائياً ،مدنياً  حيالماا ا ال
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بـ  المســوولية الجنائيـة والمســوولية المدنيــة    فرقــاًأن هنـا   

اوولى تنشـأ عـص فعـل سـب   ضـر اً للاجتاـ  وترتـ         ف

علـى المنشـئ اــا عقوبـة جنائيــة كاـا تتــولى الدولـة  فــ       

، في حــ  أن الينانيــة تترتــ  علــى فعــل بشــأنااالــدعوغ 

أضر ب ـا  فـرد، والجـواء علـى الفعـل المنشـئ اـا هـو         

ــلياان، التعويض ــك   ، وي(1889)ســ ــ  ذلــ ــولى  فــ تــ

المضرو  أو ذووه، وقد بينت المادة السادسـة والعشـرون   

مـــص نظـــام مواولـــة الماـــص ال ـــحية أن التـــوام الماـــا ا 

هـذا النظـام يعـد التوامـاً ببـذل       حكامال حي اعاض  و

عناية يقظـة تتفـ  مـ  اوصـول العلايـة المتعـا ف علياـا        

 كاا أشا ت  المادة السابعة والعشـرون مـص النظـام نفسـ     

 ،أن كل اطأ ماا صحي صد  مص الماـا ا ال ـحي  

ــر  للاــــريض  ــوام  ،وترتــــ  عليــــ  ضــ يوجــــ  ا لتــ

وتحدد )اايئة ال ـحية الشـرعية(    ب بالتعويض مص مرتك

 .المن وص علياا في هذا النظام مقدا  هذا التعويض

 ويعد مص اعطأ الماا ال حي ما يأتي 

 .طأ في الع ج ، أو نق  المتابعةاع-1

ص كان في مينل بأمو  فنية يفترض فياالجال -6

 .ع    الإلمام باا

إجراء العاليـات الجراحيـة التجريبيـة وغـير     -1

 المسبوقة على الإنسان مخالفة للقواعد المنظاة لذلك.

إجراء التجا ب ، أو البحوث العلاية غير -4 

 المتعادة على المريض.

 .ا اتبا إعطاء دواء للاريض على سبيل -1

استعاال آ ت أو أجاوة طبيـة بـدون علـ     -2

كــاف بطريقــة اســتعاااا، أو دون اعــاذ ا حتياطــات     

 .ا ستعاالالكفيلة بمن  حدوث ضر  مص جراء هذا 

وعدم ،التق ـــــير في الرقابـــــة والإشـــــراف-0

 استشا ة مص تستدعي حالة المريض ا ستعانة ب .

ــد    ــاص تحدي ــرك يتض ــل ش ــل  ك ــاء  ،ويبط أو إعف

مــص المســوولية ، إذ تنعقــد مســووليت  الماــا ا ال ــحي 

وترتـ   ولم مص اواطاء المشا  إلياا عند ا تكاب  المدنية 

 . جااضحدوث عالية الإعلى ذلك 

 المسؤولية الجنا ية -2

ــا ا     ــل الماـ ــة، تحاـ ــوولية الجنائيـ ــي المسـ تقتضـ

ال حي نتائج أفعال  المجرمـة، إذا أتاهـا مـد كاً لآثا هـا.     

يخال  اوعراف واوصول فان أقدم الماا ا على فعل 

الطبية الينابتة والمتعا ف علياا ب  الماا س  ال ـحي ،  

وهو يعل  أن هذا الفعل قد يلح  الضر  بـالمرأة الحامـل   

أو جنيناا فان  يعد مرتكباً عطأ يوجـ  مسـاءلت  جنائيـاً.    

ويشترك لقيام مسوولية الماا ا ال ـحي الجنائيـة تـوفر    

  التعدلم أو اعطأ، والضـر ،  اا الين ثة المتاينلة فيأ كان

ووجــود ع قــة ســببية بــ  التعــدلم والضــر  الــذلم لحــ  

الضر  في الجريمة   يشترك تحقق  و بالمريض أو بالمجتا . 

لمساءلة الماا ا ال ـحي جنائيـاً، فيكفـي تـوافر الق ـد      

ــائي لــدغ الفاعــل،    اوساســي  حيــ  يعــد الــركص  الجن

ــر      ــ  أث ــى فعل ــ  عل ــو لم يترت ــ ، ول ــة علي لإيقــا  العقوب

 مادلم.
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ــا ا ال ــحي     ويق ــد بالتعــدلم  ا تكــاب الما

لعال ضا  دون وج  ح ، إذ أن كـل مجـاوزة لمـا ينبغـى     

ان يقت ــر عليــ  شــرعاً، أو نظامــاً، أو عرفــاً، يعــد مــص  

ــو       ــل المحظ ــون الفع ــك أن يك ــتولم في ذل ــدلم، ويس التع

ا ال حي إ ابياً، كقتل  المـريض أو  الذلم أ تكب  الماا 

الجن  فيقنة، أو بـتر أحـد أعضـائ ، أو إتـ ف منفعتـ ،      

أو كان الفعل سلبياً كامتناعـ  عـص معالجـة المـريض دون     

عذ  مقبول، سا يترت  علي  موت المريض أو الجن . أو 

 تفاق  حالت  إلى اوسوأ.

ــام       ــص نظ ــرون م ــة والعش ــادة الينامن ــت الم ــد بين وق

الماص ال حية الحا ت الث يسـأل فياـا الماـا ا     مواولة

ال ــحي جنائيــاً ومــص بيناــا مواولــة المانــة ال ــحية دون  

ــة أو    ــة للحقيقـ ــات غـــير مطابقـ تـــراي  أو تقـــدي  بيانـ

استعاال طرقـا غـير مشـروعة أو حيـازة آ ت ومعـدات      

سا يستعال عادة في مواولة الماص ال حية دون أن يكـون  

الماــص أو دون أنــ  يتــوفر لديــ   مرا ــاً لــ  بمواولــة تلــك  

سب  مشـرو  لحيازتاـا. أو ا متنـا  عـص عـ ج مـريض       

ــاء البشــرية، أو      ــاجرة باوعض ــول أو مت ــب  مقب دون س

إجراء عالية ز اعة عضو بشرلم مـ  علاـ  بأنـ  ح ـل     

عليــ  عــص طريــ  المتــاجرة. أو سا ســة طــرق التشــ ي   

كة، أو والع ج غير المعترف باا علاياً أو المحظو ة بالمال

مشاهدت  أو علا  بأن مريضـاً أو جرلهـاً في حالـة اطـرة     

وعدم تقديم  المساعدة ل  و طل  أتعابـ  مقـدماً أو عـدم    

تأكده مص توفر وسيلة نقل تنقل  إلى أقـرب مركـو م ئـ     

ــص      ــداً م ــريض تســتدعي موي ــة الم ــت حال لع جــ  إذا كان

العناية الطبية الث   يستطي  الماـا ا ال ـحي تقـديماا    

و معاينـــة مريضـــاً مشـــتب  في إصـــابت  جنائيـــاً أو م ـــاباً  أ

بمــرض معــد، وعــدم إب غــ  الجاــات اومنيــة فــو اً، أو 

است دام  أجاوة كش  أو ع ج محظـو ة بالمالكـة، أو   

إجرائ  ألم عال طبي لمريض بغـير  ضـاه أو موافقـة مـص     

يمينل  أو ولـي أمـره إذا لم يعتـد با ادتـ  هـو، وذلـك مـص        

دث والطــوا ت أو الحــا ت المرضــية غــير حــا ت الحــوا

الحرجــة الــث تســتدعي تــداً  طبيــاً ب ــفة فو يــة أو       

ــفائ        ــص ش ــوا م ــريض ميئ ــاة م ــاء حي ضــرو ية، أو إنا

طبياً، ولو كان بناء على طلبـ  أو طلـ  ذويـ  أو إعطـاء     

ــاة، أو إجــراء      ــص ســب  الوف ــد م ــر طــبي دون التأك تقري

ان مخالفـة  الجراحات التجريبية وغير المسبوقة على الإنس ـ

 للقواعد واونظاة لذلك.     

ــاً حــ  ي ــرف دواء    كاــا يســأل ال ــيدلي جنائي

بدون وصفة طبية صاد ة مص طبي  مرا  لـ  بمواولـة   

ــة دون      ــوغ الوصــفة الطبي ــة أو يخــال  محت ــة بالمالك المان

عنـــد تكريـــره صـــرف  موافقـــة الطبيـــ  المعتاـــد اـــا أو

و الوصــفة الطبيــة دون ان تــن  الوصــفة علــى ذلــك، ا 

عند صرف  الدواء وهو يشك بأن الوصفة  اطـأ، ودون  

 مص الطبي  المعتاد اا. استيضاح 

النظـام   مـص الفقـرة السـابعة    69وقد أكدت المـادة  

بمعاقبة الماا ا ال حي الذلم يخال  مضاون واعاصة 

بشــأن إســقاك اوجنــة علــى مــص نفــس النظــام  66المــادة 

مً  دون حــا امــرأةمســاءلة الطبيــ  جنائيــاً حــ   اــض 

اقتضاء ذلك ضـرو ة إنقـاذ حياتاـا. كاـا    ـوز شـرعاً       
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ــقطة   ــة مسـ ــرف أدويـ ــيدلي صـ ــةلل ـ ــايل  ل جنـ أو تسـ

 صرفاا.  

ــى ذلـــك فـــان    ــا ا ال ـــحي وعلـ تنعقـــد  الماـ

ولم مـص اواطـاء المشـا     الجنائية عند ا تكاب  مسووليت  

حامل دون  امرأة إجااضوترت  على ذلك إلياا أع ه 

 .اانقاذ حياتلإضرو ة 
 مسؤولية الممارس الصحي التأديبية -3

قد يسأل الماا ا ال حي تأديبياً، سـواء أثـيرت   

ــ      ــان لم يترت ــر .ف ــة أم لم تين ــة أم الجنائي مســووليت  المدني

على فعل الماا ا ال حي ألم ضر  بالمريض، ف  يعد 

ذلك الفعـل جرمـاً يسـتوج  المعاقبـة عليـ  جنائيـاً، بـل        

ال ـحية، أو اروجـاً علـى    يكون مخالفـاً وصـول الماـص    

أو مخالفــاً للقواعــد اوا قيــة    مقتضــياتاا، أو آداباــا، 

والســــلوكية الــــث  ــــ  أن يتحلــــى باــــا الماا ســــون  

ال ــــحيون حيــــ  أن الماــــا ا ال ــــحي ســــيتعرض  

 للاسائلة التأديبية مص جراء ذلك .

ــة والــين ث     وقــد ا ــ  النظــام المــادت  الحادي

مســـوولية الماـــا ا والينانيـــة والـــين ث  للحـــدي  عـــص 

التأديبية، إذ بينـت المـادة الحاديـة والين ثـون أنـ        يال ح

المسووليت  الجوائية والمدنيـة،   أحكامم  عدم الإا ل ب

ــً     ــاعدي  محـ ــص مسـ ــا ا ال ـــحي أو ألم مـ ــون الماـ يكـ

للاساءلة التأديبية وذلك في حال إا لـ  بأحـد واجباتـ     

ــ      ــام، أو مخالفت ــذا النظ ــا في ه وصــول المن ــوص عليا

المانة، أو كان في ت رف  ما يعد  اروجاً عـص مقتضـيات   

 المانة وآداباا.

المطلب الثال : الآثار المترتبة على انعقاد مسؤولية 
 جهاا الممارس الصحي عن الإ

ــا ا ال ــحي     ــى الما ــدعوغ عل ــ  ال ــدما ترف عن

سواء أكان ذلك مص الدولة أم سص تضر  مص ت رف  مـص  

اك ؛   تكابـ  اطـأ صـحياً    اوفراد فان  لهقـ  معـ  وله ـ  

حامـل علـى    امـرأة   إجااضعلى وج  العاوم أو بسب  

وجــ  اع ــوص ويترتــ  علــى انعقــاد مســووليت  تلــك  

وجــوب تعويضــ  للاــريض أو ذويــ  في حالــة مطــالبتا   

ــا ا      ــال الما ــص أضــرا ؛ لإها ــا أصــابا  م ــذلك  عا ب

ال حي أو تق يره ومص ث  إيقا  العقوبـة المقـر ة نظامـاً    

أما إذا انتاى التحقي  والمحاكاة مـ  الطبيـ  إلى    في حق .

؛ ون جاـاض فان    يلوم بشيء ولو حـدث الإ  ،براءت 

 التوام  في هذا المجال التوام ببذل عناية   بتحقي  نتيجة.

تعثثويا المثثرأس أو  وياثثا عمثثا أصثثابام مثثن  -1
أضرار )الحق الخاص( ناجهمة عن عمليثة 

 جهاا الإ
تسـب  فيـ  مـص     يضاص الماا ا ال حي كـل مـا  

أو تق ـيره. فكـل اطـأ مـص      ،أو إهاالـ   ،أضرا  بخطئـ  

الجن  أو تحايل والدي  تكـالي    اجااضجانب  يتسب  ب

مالية إضـافية، يعطـي للاـرأة أو ذوياـا الحـ  في المطالبـة       

 بالتعويض.

لقــانون ا- يةســ مالشــريعة الإ أحكــاموالديــة وفــ  

هي التعويض في النفس وتكون مبلغـاً   -العام في المالكة

مـص المــال محــدد ســلفاً يـدف  للاتضــر ، أو وليــ . بســب    

الجنايــــة أو اعطــــأ المرتكــــ  فيقــــ . وهــــي تحــــل محــــل 
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الق ـــاص، كلاــــا امتنــــ  أو ســـقط ولم ســــب  مــــص   

المضـرو  أو   وفي حال تنـازل أو عف ـ تدف  اوسباب. و   

كـص  ول، أو مرتك  اعطـأ،  تسب  في الضر ولي  عص الم

ــانل  ــوز ــ الت ــا  لطرف ــدا    عل ــص مق ــى م ــ  أعل ى مبل

عندما   تتوافر الشروك ال زمـة للحكـ  بديـة    و ،الدية

ــان    لل ــ ، فـ ــد  منفعتـ ــاب، أو بفقـ ــو الم ـ ــرو عضـ  المضـ

 لحق  مص ضر .سيعوض بمقدا  ما 

واوصل في وجوب الدية في النفس ن  القرآن 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ژ الكري  في قول  تعالى  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  

 .(11)ژٹ

–أمــا مــص الســنة فيســتند إلى مــا  ولم عــص الــنبي 

أن  كت  كتاباً إلى أهل الياص في   –صلى الله علي  وسل 

ــ   )وإن في      ــال في ــديات، وق ــنص، وال ــرائض، والس الف

النفس المومنة مائة مص الإبل( واوصل في الديـة الإبـل،   

لواجــ  مناــا في القتــل مئــة؛ لقولــ  صــلى الله   والعــدد ا

ــل      ــأ، قتيـ ــد اعطـ ــل عاـ ــل   )أ  إن في قتيـ ــ  وسـ عليـ

السوك، والع ا، والحجر مئة مـص الإبـل( وقولـ  عليـ      

ــ ة والســـ م  "في ديـــة اعطـــأ عشـــرون حقـــة،       ال ـ

وعشــرون جذعــة، وعشــرون بنــت مخــاض، وعشــرون 

 .بنت لبون ، وعشرون ابص مخاض"

  فاــي مــص بــاب القياــة، ومــا ســواها مــص اونــوا

وقياة الإبل قـد تـتغير؛ ولـذا يعـاد النظـر في قياتاـا كـل        

                                                 

 (.86سو ة النساء، الآية ) (11)

فـــترة زمنيـــة، لمراعـــاة ذلـــك زيـــادة أو نق ـــاً، والعـــ ة 

بقياتاا عند الحك    عند الوفاء ، وقـد مـر تقـديرها في    

ــد        ــل عن ــيير أســعا  الإب ــاً لتغ ــة، تبع ــي  مختلف ــة بق المالك

ــد و   ــل العاـ ــد ت في القتـ ــد قـ ــدير. وقـ ــام  التقـ ــبا  عـ شـ

في  هـ بيناانية عشر أل   يـال ، ثـ  أعيـد التقـدير    1104

 هـ فقد ت في العاد وشبا  بسـبعة وعشـريص  1180 عام

هــ فقـد ت ديـة    1182 مأل   يال، ث  أعيد التقدير عا

ــد وشــبا  بخاســة وأ بعــ  ألــ   يــال ســعودلم.        العا

الديـة   ث  قـد ت  ويختل  مقدا  الدية فيس  نو  القتل.

ــة   ــد في المالك ــك بم العا ــد ذل ــةبع ــرة و ئ ــال  آعش ف  ي

المســلاة الن ــ  مــص ديــة  المــرأةالمســل  ، وديــة  رجــللل

 ثـ   بمبل  مئة أل   يـال.  تالرجل. وفي القتل اعطأ قد 

ــد ــ     صــــ ــامي  قــــ ــر الســــ ــا يخ 41109ا مــــ  وتــــ

هـ بالموافقة على قرا  المحكاة العليا  ق   6/10/1416

ــا يخ 6 ــة   1411/ 14/0 وتـ ــادير الديـ ــديل مقـ ـــ بتعـ هـ

لــ  أ بأ بعاائــةوالــث قــد ت ديــة القتــل العاــد وشــبا  

 ل   يال.أ يال ودية اعطأ بين  ائة 

 وز الت ا  على أكينر مـص الديـة الشـرعية أو    و 

ــة الشــرعية  )للجــن (الغــرة  ــاذا كانــت الدي و الغــرة أ، ف

محددة سلفاً و  يستطي  القاضي أن يويدها أو ينق اا؛ 

ــ   ــ   ــوز أن       ون ــك، فان ــة في ذل ــك ســلطة تقديري يمل

 يت ا  الماا ا ال حي مـ  المـرأة أو ولياـا علـى مبلـ      

أقل أو أكينـر مـص الديـة أو الغـرة. كاـا تقـد  الديـة وقـت         

صدو  الحكـ  باـا، وهـذا مـا أكـده قـرا  اايئـة الدائاـة         

ــة  قـــ    ــاء اوعلـــى في المالكـ ــا يخ  21لمجلـــس القضـ بتـ
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أن الع ة بمقدا  الدية يكـون  هـ والذلم أشا  61/4/80

وقت صدو  الحك ، وليس بتـا يخ الوفـاة؛ ون أصـل    

الدية الإبل، وما قد  مص النقود فاو قياـة اـا، ووقـت    

الحكــ  هــو المعتــ  في دفــ  القياــة. فــاذا زيــد في التقــدير   

ن الديـة تينبـت   إوقت الحك  بالدية، فاو المعتاد، حي  

دفـ  قياتاـا وقـت    في وقت وفاة المجا علي ، والواج  

الحك ؛ وناا لم تـتغير بأصـلاا، وإرـا تغـيرت قياتاـا،      

تبعاً لغ ء الإبل الـث هـي أصـل الديـة في أ جـح أقـوال       

صــلى الله -أهــل العلــ ، وعليــ  دلــت ســنة  ســول الله  

فلو  ا ت الإبل، وصـا ت الديـة الـث     -علي  وسل 

كانت مئة مص الإبل   تساولم التقدير الساب ، وقد ت 

تساوي  وقـت الـرا  لم  ـ  دفـ  تقـديرها وقـت        بما

الغ ء الذلم ح لت في  الوفاة، وإرا المعتاد ما قـد ت  

تبعــاً   بــ  حــال  ا ــاا؛ ون قياتاــا تويــد وتــنق ،     

   تفا  ذلك في السوق وانخفاض .

وعندما يرتك  الماا ا ال حي اطأ يودلم إلى 

ــريض  ــاة الم ــن  وف ــاء    أو الج ــص أعض ــو م ــ  عض ، أو تل

فقد كل منفعت  أو بعضاا، وطال  المـريض،   جسا  أو

و و ثتـــ  بـــالتعويض، فـــان اايئـــة ال ـــحية الشـــرعية  أ

 .أو الغرةستحك  على الماا ا ال حي بدف  الدية 

وهــذا اومـــر يـــينير التســاتل الآتـــي  هـــل يلـــوم   

الماــا ا ال ــحي بــدف  الديــة كاملــة في حالــة تســبب  في  

د إســــقاك الجــــن   أم أن هنــــا  آليــــة أاــــرغ لتحديــ ــ

عــص  جابــةالتعــويض الواجــ  دفعــ  لــذولم الجــن  وللإ 

التعــويض عــص المســوولية  أحكــامذلــك يمكــص القــول إن 

الجـن    اجاـاض المدنية في النظـام السـعودلم، والمتعلقـة ب   

ي، سـ م الغرة في الفقـ  الإ  أحكاميقتضي التعرف على 

الث ةينل آلية التعـويض في حـال الجنايـة علـى الجـن  أو      

   أمام القضاء السعودلم.إجااضالتسب  في 
ــرَّةُ الغثثثرس لغثثثة:: تعريثثثف الغثثثرسأ(  ــ    ،الغُـ بالضـ

 واوَغَــــرض أيضــــا اوبــــيض ،بيــــاضٌ في جباــــة الفــــرا

 .(6009 )الجوهرلم،

غُر ةُ الشار  لـيلةُ استا ل القار لبــياض   يقال 

ــ ، وكــل ذلــك مــص     ــر ةُ ااــ ل طَلْعَتُ أَواــا، وقـــيل  غُ

والغُـرَّة )مــص الرَّجُــل   . (1829 )ابــص منظــو ، البــياض 

. كاا أن الغـرة  (1881)الوبيدلم، وَجْاُ ( وقِيلَ  طَلْعَتُ 

 تطل  علـى أنفـس اومـوال سـواء كانـت آدميـاً أم غـيره.       

فـالغرة اعيــا  وغــرة المــال ايـا ه وقيــل   إرــا سمــي مــا   

   في الجن  غرة ؛ ون  أول مقدا  ظار في باب الدية 

سمـي أول الشــار غـرة وسمــي    وغـرة الشـيء أولــ  كاـا   

ومنـ  مـا    وج  الإنسان غرة ؛ ون  أول شيء يظار منـ  . 

 واه الإمام مسل  بص الحجاج في صحيح   عَصْ نُعَيْ ب بْـصب  

ــِ  ــدِ اللم ــُ     ،عَبْ ــأُ، فَغَسَــلَ وَجْاَ ــرَةَ يَتَوَضَّ ــا هُرَيْ ــُ  َ أَغ أَبَ أَنَّ

،ثُ َّ غَسَـلَ  بجْلَيْـِ  حَتَّـى    وَيَدَيِْ  حَتَّى كَـادَ يَبْلُـُ  الْاَنْكِبَـيْصب   

صـلى  -ثُ َّ قَالَ  سَاِعْتُ َ سُولَ اللمِ   َ فََ  إبلَى السَّاقَيْصب،

إبنَّ أُمَّتِـي يَـأْتُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ     »يَقُولُ   -الله علي  وسل 

. فَاَـصب اسْـتَطَاَ  مِـنْكُْ  أَنْ    الْوُضُـوءِ  غُر اً مُحَجَّلَِ  مِـصْ أَثَـرب  

 (12)«.غُرَّتَُ  فَلْيَفْعَلْيُطِيلَ 

                                                 

 .(111حدي   ق  ) ،صحيح مسل  (12)
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ااتلفت آ اء الفقااء في تعريـ    الغرس اصطاحاً:

جمـال أهـ  أ ائاـ     إويمكـص   ،الغرة اصط حاً وتشعبت

 في الغرة على النحو التالي 

ــذا  الغثثثرس هثثثي عبثثثد أو أمثثثة الثثثرأي الأول: وإلى هـ

الـرألم ذهــ  جماــو  الفقاـاء مــص الحنفيــة،   

 والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

مــا  واه الب ــا لم  ودلثثيلام علثثى مثثا  هبثثوا طليثثه:

قَـالَ   -عنـ   ضـي الله  -ومسل  أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ 

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانب مِصْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إبحْـدَاهُاَا  

بَطْنِاَـــا،   فياوُاْـــرَغ بِحَجَـــرٍ قَتَلَتْاَـــا وَمَـــا    

 ــ  ــى النَّبِ ــاُوا إبلَ ــ   - يِّفَااْتََ  ــلى الله علي ص

فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِاَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ  - وسل

 (10)وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْاَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِاَا.

ونلحق هنا أن العبد واومة قد سميا بالغرة 

فالغرة عند العرب أنفس  ،ونااا مص أنفس اوموال

كاا أطلقت الغرة  (1889 )بص بطال، شيء يملكون 

على الإنسان ون الله تعالى الق  في أحسص تقوي  

ک  ک        ک  گ  گ   ژ   فقال  (1800 )قوامل،

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

 (19) ژڱ  ڱ  ں  ں  

                                                 

وصحيح مسل   ،2810حدي   ق   ،صحيح الب ا لم (10)

ومسند الإمام أحمد بص حنبل حدي   ق   ،4141حدي   ق  

 .6194وسنص الدا مي حدي   ق   ،10292

 .00سو ة الإسراء آية  (19)

وتشال الغرة أيضاً الجيد مـص كـل شـيء الآدمـي     

أذكـرا كـان أم أنينـى؛ ولـذا يتطـاب  ا صـط و        ،وغـيره 

ــرة   الشــــرعي مــــ  ا صــــط و اللغــــولم في شــــأن الغــ

 .(1801)الطرابلسي، 

كاا يستدلون بما  واه الب ا لم في صـحيح  عَـصْ   

ــرَ  ــ  -عُاَ ــى الله عن  ــ  - ض ــاَ هُْ  فِ ــُ  اسْتَشَ ــَ صب  يأَنَّ إبمْ

الله عليــ   صــلى- يُالْاَــرْأَةِ، فَقَــالَ الْاُغِــيَرةُ  قَضَــى النَّبِ ــ

فَقَالَ ائْتِ مَصْ يَشْاَدُ مَعَكَ،  ،بِالْغُرَّةِ عَبْدن أَوْ أَمَةن -وسل 

صلى الله عليـ   -ي سْلَاَةَ أَنَُّ  شَابدَ النَّبِفَشَابدَ مُحَاَّدُ بْصُ مَ

ــِ . -وســــل  ــ  الد لــــة مــــص هــــذه   (18)قَضَــــى بِــ ووجــ

 اوحادي   وضوحاا أن الغرة هي عبد أو أمة.

 أو بغـل  الغرس عبثد أو أمثة أو فثرس الرأي الثاني:

وهذا الرألم لعروة وطاووا ومجاهد. ونقل  

 (1894)الشوكاني،  صاح  نيل اووطا .

 واستدلوا على ذلك 

قَضَـى  »قـالَ    ،بما  واه أبو داود عصْ أَبـي هُرَيْـرَةَ  

ــولُ الله  ــ  وســلم   -َ سُ ــي  -صــلى الله علي فِ

ــةن أوْ    ــدن أوْ أمَــ ــرَّةِ عَبْــ ــنِ ب بِغُــ ــرَاٍ أوْ الْجَــ فَــ

 .(40)«بَغْلٍ

وهـــو  ألم   والثثثرأي الثالثثث : الغثثثرس عشثثثر الديثثثة

ــى ذلــك بمــا     ــة، واســتدلوا عل ــبعض الويدي ل

 ضي - ولم عص الإمام علي بص أبي طال  

                                                 

 .2801صحيح الب ا لم حدي   ق   (18)

 .(4101سنص أبو داود حدي   ق  ) (40)
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 أنـــ  قـــال   الغـــرة عشـــر الديـــة.  -الله عنـــ 

 (.1881 )المرتضى،

ــو الــــرألم اوول   ــراجح هــ ــو   ،والــ  ألم جماــ

فقـد   ،العلااء  ل حة مـا و د فيـ  مـص آثـا     

قضى بـ  الـنبي صـلى الله عليـ  وسـل  أكينـر       

 مص مرة.

و   ،لقد انعدمت الغرة حالياً: انعدام الغرس ب(

والفقااء متفقون على ا نتقال  ،يوجد عبيد و  إماء

على النحو  ،غير أنا  مختلفون في هذا البدل ،إلى بداا

  (1800) قوامل،التالي

ينتقثثثثثثل طلثثثثثثى خمثثثثثث  مثثثثثثن  الأداء: الثثثثثثرأي الأول
) ا مـام  وهذا هو  ألم بعض المالكية  لإبثلا

والشــــافعية، وبعــــض هـــــ( 1164مالــــك،

. الشـربيا، ؛ هـ1466)الدسوقي، الحنابلة

1881.) 

واســتدلوا علــى ذلــك بمــا  ولم عــص عاــر بـــص       

 ضـي الله تعـالى   -اعطاب وزيد بـص حا ثـة   

أنااا قد ا الغرة بخاس مص الإبـل،   -عنااا

مســل ، ) ولم يخالفااــا أحــد مــص ال ــحابة 

6000.) 

الأداء ينتقثثل طلثثى خمسثثين دينثثارا  الثثرأي الثثثاني:
ألم  أن الغـــرة بالمـــال     أو سلثثتما ة درهثثثم

ــذا  ألم   ــرألم اوول، وهـ ــا في الـ بالإبـــل كاـ

)الباوتي، جماو  المالكية، وبعض الحنابلة 

 هـ(.1196 الفتوحي،)، هـ(1406

ويواذ على هذا الـرألم وضـع  مقـدا اً ثابتـاً مـص      

لغـرة، في حـ  أن هـذا المقـدا      المال كبديل ل

 يويد وينق  ويختل  مص مجتا  إلى آار.

ــو  ،الأداء يقثثدر بقيمثثة الإبثثل الثثرأي الثالثث : وه

وذلـك في   ، ألم لبعض الشافعية والظاهريـة 

إذ يـرغ   (1881)الشربيا،حال فقد الإبل 

الشافعية أن  في حال فقدها بعد تقـدير الغـرة   

 .باا ، يوول اومر إلى قياتاا

والرألم اواير هـو الـذلم يتبنـاه النظـام والقضـاء      

فالإبــل هــي اوصــل في الــديات  ،الســعودلم

ــى ذلــك ســل  اومــة، وفي     كاــا اســتقر عل

ــدتاا في    ــدم فائـ ــا أو عـ ــدم وجودهـ ــال عـ حـ

المجتاــ ، كانتقــال المجتاــ  مــص حيــاة البــداوة 

فالواج  أن تقـي  الديـة بقياـة     ،إلى التادن

 الإبل.

ــد    ــول الشــيخ محا ــان   يق ــ   )ف الشــربيا اعطي

فقــدت تلــك الغــرة حس ــاً بــأن لم توجــد،أو  

ــص مينلــاا       ــص   ــأكينر م ــدت ب ــأن وج شــرعاً ب

)ف اسة أبعرة( بدل عناا؛ وناا مقد ة باا 

فعند عدماا يواذ مـا كانـت    ،عند وجودها

مقـــد ه بـــ  ؛ وون الإبـــل هـــي اوصـــل في  

الــديات ، فوجــ  الرجــو  إلياــا عنــد فقــد  

فقدت الإبـل وجبـت   فان  ،المن وص علياا

. )الشـربيا،  قياتاا كاا في فقد إبل الديـة ( 

1881). 
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 آراء الفقااء حول حالات وجهوب الغرس  (
ذهـ   : أولا: خرو  الجنين ميتثا حثال حيثاس الأم

ميتـا   جماو  الفقااء إلى أن  إذا ارج الجـن  

ــ     ــاة اوم فالواجـ ــال حيـ الغـــرة إذا  أداءحـ

ــأ وكـــذلك إذا كانـــت  ،كانـــت الجنايـــة اطـ

 )قوامــل، الجنايــة عاــدا قبــل نفــخ الــروو    

ــل إن ابــص عبــد ا  (1800 لــ  المــالكي في   . ب

كتابة التاايـد لمـا في الموطـأ مـص اوسـانيد قـد       

 ــفق ،حكى اجما  العلاـاء علـى ذلـك    ال  ـ

"أحدهاا مص جاة الإجما  أن الغـرة واجبـة   

ــاً وهــي حيــة  ،في الجــن  ــ  ميت ــص  "إذا  مت )اب

ابــص المنــذ  كاــا نقــل  .هـــ(1416 الــ ، عبــد

إجما  علااء المسـلا  علـى وجـوب الغـرة     

في هذه الحالـة حيـ  قـال  "أجمـ  كـل مـص       

نحفق عن  مص أهل العلـ  علـى أن الضـا ب    

 الغـرة"  تـ  ومبطص امرأت  فتطـرو جنينـاً ميتـا ل   

 (.6004)ابص المنذ ،

ــا  واه : واسلثثثثثتدلوا علثثثثثى  لثثثثث  بمثثثثثا يلثثثثثي بمـــ

الب ا لم ومسل  مص حدي  ااذليت  فقد 

دي  على أن الواج  في الجن  إذا دل الح

ســـــقط ميتـــــا مـــــ  بقـــــاء أمـــــ  )غـــــرة(.  

ــوكاني،  ــك   (1894)الشـ ــ  إلى ذلـ وذهـ

وهو  ألم مرولم عـص عاـر    الفقااء، أغل 

والشــعبي  - ضــي الله عنــ  -بــص اعطــاب  

والن عـــي والوهـــرلم وإســـحاق وأبـــي ثـــو  

 .(6001)الكاساني،   حما  الله جميعاً

كاا استدلوا أيضـا بمـا  واه مسـل  أن  سـول الله     

ــ  وســل   - قضــى في جــن    -صــلى الله علي

عبد أو -امرأة مص با لحيان سقط ميتا بغرة 

ثـ  إن المـرأة الـث قضـى علياـا بـالغرة        -أمة

فقضـى  سـول الله صـلى الله عليـ       ،توفيت

ــا ...   ــا وزوجاــ ــا لبنياــ ــأن ميراثاــ وســــل  بــ

 .(41)إ (

 ولم عص إبراهي  الن عـي أنـ    واستدلوا أيضا بما 

مرأة شربت دواء فأسـقطت  "تعتـ    اقال في 

 .وتعطي أباه غرة" ، قبة

و ولم أيضــاً عــص إبــراهي  الن عــي  أنــ  قــال في  

ــتدال   ــذهبت تسـ ــى فـ ــت حبلـ ــرأة كانـ  ،أمـ

ولووجاا  ،فألقت ولدها  "علياا عت   قبة

ــرة  ــا غـ ــة"  ،علياـ ــد أو أمـ ــاني،  عبـ )الكاسـ

6001.) 

ــأن   ــاً فقــد  واســتدلوا كــذلك ب الجــن  إن كــان حي 

 ،وتفويت الحياة قتل ،فوت الضا ب حيات 

فقـد منـ  حـدوث الحيـاة      ،وإن لم يكص حيـا 

؛ لما من  مص حدوث فيضاص كالمغرو   ،في 

 الرق في الولد، وج  الضاان علي .

                                                 

 .1291صحيح مسل  حدي   ق   (41)
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ــى    تعثثدد الغثثرس بتعثثدد الأجهنثثة: ــاء عل ــ  الفقا اتف

فلـو جنـى  جـل     ،تعدد الغرة بتعـدد اوجنـة  

أســقطت جنيــن  فالواجــ    علــى حامــل ف 

ــان ــل، ،غرتــ ــتا  في  (1800)قوامــ وحجــ

 ذلك 

ــ  وســل  -أن  ســول الله   قــال  -صــلى الله علي

"دية جنيناا عبد أو أمة" وي دق على ذلـك  

 كل جن  بغض النظر عص عدده.

ــد   -1 ــنا  جــن  عن ــرادهأن كــل واحــد م  ،انف

فكـذلك الحـال إذا كـان     ،فوجبت في  الغـرة 

 .(6001)الكاساني، مع  غيره. 

ــددت    -6 ــة باســ  الجــن ، فتع ــرة متعلق أن الغ

 (1881 )الشربيا، هبتعدد

ااتلفــت : : خثثرو  الجنثثين ميتثثاً بعثثد وفثثاس الأمثانيثثاً 

آ اء الفقااء في حال اروج الجـن  ميتـا بعـد    

 وفاة أم  على النحو التالي 

ــا   مضثثثثمون بثثثثالغرس الثثثثرأي الأول: الجنثثثثين وهنــ

الواجــ  في أمــة الق ــاص أو الديــة حســ   

 ،نو  الجناية . وهو  ألم  الشافعية والحنابلـة 

ــرلم.     ــة والوهـ ــال  بيعـ ــ  قـ  )الشـــربيا،وبـ

1881)(46). 

                                                 

( 6/412بداية المجتاد ونااية المقت د  بص  شد ) ايضا  انظر (46)

( 16/000( والمحلى  بص حوم )0/906والمغا  بص قدامة )

 .(2/12لارتضى )لوالبحر الواا  

) إذا ضـرباا   :جهاء في كتثاب الحثاوي للمثاوردي

 ،فااتت ، وألقت جنيناا ميتا، فعلي  ديتاـا 

سـواء ألقتـ  قبـل موتاـا أم      ،وغرة في جنيناا

 بعده(

  )وديــة جــن  إن ي شثثرح منتاثثى الإيثثرادات وفثث

ظار الجن  ميتا أو بعضـ ، ولـو بعـد  مـوت     

 أم  بجناية عادا أو اطأ غرة(.

ــك   و ثثال البثثاجهوري فثثي حاشثثيته: ــن  هل "إن الج

 ،وعل  ذلك بخروجـ   ،بسب  جناية الجاني

ــاان (   ــ  ض ــو لم،فوج ـــ(1460)البيج  .ه

وقال الباجي في المنتقى  "قال ابـص شـااب    

فيــ  الغــرة، ألم  إذا ماتــت ثــ  اــرج   ــ  

ــال أشــا  والشــافعي    ــ  ق ــا، وب  "الجــن  ميت

 (.هـ1116 ،الباجي)

بمـا  واه الب ـا لم ومسـل     واسلتدلوا علثى  لث : 

مص حـدي  ااـذليت  الـث قتلـت إحـداهاا      

اوارغ ومـا في بطناـا. ظـاهر هـذا الحـدي       

، وأن ن إلقــاء الجــن  كــان بعــد مــوت اوم  أ

وقضـى ومـة بالديـة     ،النبي قضى لـ  بـالغرة  

 كاملة.

بـــدليل أنـــ  لـــو ســـقط  واسلثثتدلوا أيضثثا بالقيثثثاس:

الجن  في حياة أم  فان  مضاون بـ  اـ ف   

فــ   -كاــا في الحالــة اوولى -بــ  العلاــاء  

فــرق بــ  أن يســقط الجــن  وأمــ  علــى قيــد   

ــا  ،الحيــاة أو أن يســقط وهــي ميتــة  ففــي كلت
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فكاـا  ـ  الغـرة في     ،الحالت  مـات الجـن   

 (.6001)بص  شد، اوولى    في الينانية 

ــن   واسلثثثتدلوا أيضثثثا بثثثالمعقول: فقـــالوا  "إن الجـ

 ،  يدال في ضـاان اوم  ،ش   مستقل

فاـــو لـــيس كديــــة اوعضـــاء؛ ون غرتــــ     

ــ   ــ  عنـ ــاان الجـــن     ،مو وثـ ــان ضـ وإذا كـ

فيسـتولم   ،مستق  فانـ  يعـد بنفسـ    بغـيره    

ــده"   ــوت أو بعـــــــ ــل المـــــــ ــ  قبـــــــ  الحكـــــــ

 (.1888،الماو دلم)

ــو  ألم   لا تجثثثب فيثثثه الغثثثرس الثثثرأي الثثثثاني: وهـ

)الكاســـــاني،  المالكيـــــة أغلـــــ الحنفيـــــة و

6001). 

ــة اوم و  شـــيء في   ــال الميـــداني  " ـــ  ديـ وقـ

ــان     ــال في موضــ  آاــر  "ف ــ  ق الجــن  ..." ث

و  شـيء   ،ماتت ث  ألقتـ  ميتـا ففياـا الديـة    

 .(1889)الميداني،  "في 

"فان ماتت ثـ   وقال القاضي أبو الوليد الباجي  

اــرج الجــن  فالــذلم عليــ  مالــك وجماــو   

وإرـا  ـ  في أمـ      ،أصحابة أن    شيء في 

 .(هـ1116 ،الباجي)الدية ااصة"

  بالثثدليل العقلثثي طليثثهواسلثثتدلوا علثثى مثثا  هبثثوا 

فقال السراسي في المبسوك  "إن موت اوم 

ــا    ــ  بموتا ــ  يختن ــ ؛ ون إذ  ،أحــد ســببي موت

كاـا لهتاـل أن يكـون موتـ       ،تنفس  بتنفساا

فــ   ــ  الضــاان    ،بســب  الجنايــة عليــ   

 (.1881،لسراسي)ا بالشك ".

 

يظار لنـا  جحـان الـرألم اوول،     الرأي الراجهح:

 وذلك ل سباب التالية 

 سـياا عاـوم مـا و د     ،قوة ما استدلوا بـ  -1

ــنبي   ــص الــ ــل  -عــ ــ  وســ ــلى الله عليــ  -صــ
 ووضوو ن  .  

لجناية في ذمة ضاان هذه ا أن اوصل ثبوت-6

 .الجاني

قـد يلـوم     ـحي الويتضح سـا سـب  أن الماـا ا    

ــ ــد  الب ــرة( عن ــادتعويض )الغ مســووليت   انعق

ــص   ــة عـ ــاضالمدنيـ ــرأة إجاـ ــل، أو  المـ الحامـ

 .التسب  في ذلك

 معا بة الممارس الصحي )الحق العام( -2
تعرف العقوبة بأناا  "ما وق  مص جواء على 

الجواء المقر ، أو ما ذن  ا تكب  إنسان ما، أو "هي 

 يمكص تقريره لم لحة الجااعة على ع يان أمر الشا  "

. وقد شر  الله الق اص في الجناية هـ(1408)ال ا ،

ڈ  ژ  ژ  ژ قال تعالى   ،على النفس وما دوناا

وقال تعالى  ، (41)ژ ڑ  ک  ک  ک  ڑ

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ أيضاً  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

                                                 

 ة البقرة. مص سو  109الآية  (41)
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ۅ  ۅ  ۉ    ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ

 .(44) ژ ۉ  ې  ې

والعقوبات الث قد تطب  على الماا ا 

ال حي؛ لتعدي  على بدن المريض أو اطئ  أو 

 ،والتعوير ،والدية ،تدو  ب  الق اص ،إهاال 

بالإضافة إلى وجوب الكفا ة على مص تسب  في موت 

ڀ  ژ : إنسان ما بخطأ وق  من ، عاً  بالآية الكريمة 

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         

ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  

فاص لم  ،تكون عت   قبة مومنة ((41))ژک

 دها فعلي  صيام شاريص متتابع . وهذا هو ما 

عندما تضاص  ،حكات ب  اللجنة الطبية الشرعية بعسير

وهي  ،قرا ها إفاام الطبي  بأن علي  كفا ة قتل اعطأ

 .(42)فان لم  د ف يام شاريص متتابع  ،عت   قبة

مـــص  قيـــام أغ وعلـــى الـــرغ  مـــص عـــدم ت ـــو 

أو إت ف عضـو مـص أعضـاء    بقتل الماا س  لمانة الط  

                                                 

 مص سو ة المائدة.  41الآية  (44)

 مص سو ة النساء. 86الآية  (41)

 قرا  غير منشو . (42)

ــريض، أو  ــ  أو بعضــااا   فيالتســب  الم زوال كــل منفعت

ن  إفحـــدوث ذلـــك لـــيس أمـــراً مســـتحيً ، إذ   ،عاـــداً

أو  ،بعــض الماا ســ  ال ــحي  يقتلــون بعــض المرضــى

ــوتا    ــى مـ ــاعدون علـ ــص     ،يسـ ــووا مـ ــ  ميـ ــة أنـ فيجـ

وأن موتا   احة ا  مص الآ م الـث يعـانون    ،شفائا 

عض الماا س  ال ـحي   اضـون المـرأة    مناا. كاا أن ب

الحامل. على الرغ  مص أن قتل الجن ، أو إسـقاط  بعـد   

الـث   ،يعد  اعتداء على النفس البشـرية  ،نفخ الروو في 

حـــرم الله ا عتـــداء علياـــا إ  بـــالح . ولكـــص في حـــال  

ا تكــابا  لــذلك هــل يطبــ  علــيا  الق ــاص أم تطبــ   

 عليا  عقوبات تعويرية دون ذلك 

إن نظــام مواولــة الماــص ال ــحية في المالكــة نــ   

على العقوبـات الجنائيـة الموقعـة علـى الماـا ا ال ـحي       

عامة ومص بيناا العقوبات الموقعة علي  في جرائ  إسـقاك  

الحوامل، وذلك في المادة الينامنة والعشريص والث ن ت 

وذلـك   أشـار  سـتة على معاقبت  بالسجص لمدة   تتجـاوز  

دم إا لــ  بأنظاــة أاــرغ تســتوج  بعــد التأكــد مــص عــ

عقوبــة أشــد، وبغرامــة   تويــد عــص مئــة ألــ   يــال         

 سعودلم أو باحدغ هات  العقوبت ، لكل مص 

ــامً  دون    -1 ــرأة ح ــض ام ــذلم  ا ــ  ال الطبي

 اقتضاء ذلك ضرو ة إنقاذ حياتاا .

ــقطة   -6 ــة مسـ ــرف أدويـ ــذلم ي ـ ــيدلي الـ ال ـ

ل جنة أو يسال صـرفاا ، وكـذلك ألم سـا ا صـحي     

 اً غير مساوو ب  شرعاً . إجااضأار  رلم 
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 امرأةومص هذا المنطل  فان الطبي  الذلم  اض 

حامً  دون حاجة ذلك إلى إنقاذ حياتاا يعاق  بالسجص 

لمـدة   تويـد عــص سـتة شـاو ، أو بغرامــة ماليـة   تويــد      

مئة أل   يال أو باحدغ هات  العقوبت ، وكـذلك   عص

الحال لل يدلي الذلم ي ـرف أدويـة مسـقطة ل جنـة أو     

يسال صرفاا وشأن ذلك شـأن ألم سـا ا صـحي آاـر     

 اً غير مساوو ب  شرعاً .إجااض رلم 

وجدير بالـذكر أن الماـا ا ال ـحي قـد يعاقـ       

بعقوبـة أشـد مــص العقوبـات السـابقة، وذلــك عنـد عــدم      

المـرأة الحامـل، وقـد     إجاـاض م  باونظاة الث ةن  التوا

أشا ت إلى ذلك المادة نفساا عنـدما أو دت عبـا ة "مـ     

ــا في       ــد من ــوص عليا ــة أش ــألم عقوب ــدم الإاــ ل ب ع

أنظاــة أاــرغ". فانــا  ســلطة تقديريــة للجاــة الم ت ــة  

تنظر إلى النوا  او الم الفة المتعلقة بتطبي  العقوبة ضـاص  

علياا نظام مواولة الماـص ال ـحية،   الحدود، والث ن  

وفيس  ما لهيط با تكاب اعطأ الطبي، أو الم الفة مـص  

ظـروف مشــددة، أو مخففــة لمعاقبـة مرتكباــا، فقــد تحــال   

القضــية إلى القضــاء العــام لتطبيــ  العقوبــة المناســبة فيــ   

ــ .      ــ   ــاه مانت ــذلم اــال  التوامات الماــا ا ال ــحي ال

ي حكـ  صـاد  مـص    وعلى سبيل المينـال   الح ـر؛ قض ـ  

المعتــاد علــى  ،إحــدغ المحــاك  الســعودية فيــبس الطبيــ 

اوجنة الناشـئة عـص ع قـة غـير شـرعية       اجااضالقيام ب

وإن كانــت هــذه العقوبــة غــير     ،بــالحبس مــدغ الحيــاة  

إ  أناـا تـدال    ،من وص علياا في اونظاـة السـعودية  

الذلم مرده اجتااد القاضـي في إيقـا  الحكـ      ،في التعوير

 .(40)لجانيعلى ا

بالعقوبــات التأديبيــة الــث  ــوز   يتعلــ أمــا فياــا 

ــة إقدامــ  علــى     إيقاعاــا علــى الماــا ا ال ــحي في حال

الم الفات المانية ، فقد حـددتاا المـادة الينانيـة والين ثـون     

 مص نظام مواولة الماص ال حية على النحو التالي 

 الإنذا .-1

 غرامة مالية   تتجاوز عشرة آ ف  يال. -6

ــحية،    -1 ــة ال  ــة المان ــي  بمواول ــاء الترا إلغ

ــة  ،وشــط  ا ســ  مــص ســجل المــرا  اــ    وفي حال

   وز التقدم بطل  تـراي  جديـد    ،إلغاء التراي 

إ  بعد انقضاء سنت  على اوقل مص تا يخ صدو  قرا  

 الإلغاء.

لمــا ا ا لم يخــ وي حــق أن النظــام الســعودلم 

ــرأة الحا إجاــاضول عــص وال ــحي المس ــ ــة  مــلالم بعقوب

الـث   التأديبيةضاص العقوبات وإرا تركت معينة   تأديبية

 ــوز ايقاعاــا علــى الم ســا ا صــحي يخــال  مقتضــى  

لجاات الإدا يـة الـث   اصول واشتراطات مانت  مص قبل ا

يتبعاا الماـا ا ال ـحي المعـا فيسـ  كـل حالـ  علـى        

التأديبية قـد ح ـرت فـ   ـوز      العقوباتوبما أن  ،هحد

 إيقا  غيرها على الماا ا ل حي.

ــ       ــحي المرتك ــا ا ال  ــذكر أن الما ــدير بال وج

العادلم للاـرأة الحامـل،    جااضكالإلم الفة جسياة  

                                                 

 قرا  غير منشو .(40) 
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ســيتعرض ونــوا  المســاءلة كافــة ســواء مدنيــة كانــت أم   

تأديبية، ومـص ثـ  يلـوم بتعـويض المـريض، أو      جنائية أم 

أيضـا  قا  مص أضرا ، وتوق  علي  ذوي  عاا لحق  أو لح

العقوبــة الجنائيــة أو الجوائيــة المحــددة نظامــاً أو شــرعاً،      

وتطب  فيق  العقوبة التأديبية؛ لم الفت  القواعـد المنظاـة   

 لمانت .

وعندما ي د  اعطأ مـص الفريـ  الطـبي المشـرف     

ــث     ــة ال ــة الجراحي ــرأة، أو المجــرلم للعالي علــى عــ ج الم

، فان العقوبة قد تطب  على جمي  اًإجااضترت  علياا 

أفراد هذا الفري  الطبي فيس  إسـاام كـل واحـد مـنا      

 فياا آلت إلي  الحالة.

حـداً أعلـى للعقوبـة     السـعودلم كاا وض  النظام 

الــث يمكــص تطبيقاــا علــى الطبيــ  أو الماــا ا ال ــحي 

دون وض  حد أدنى اا تا كاً للسلطة التقديرية النـاظرة  

العقوبـة المناسـبة. وعلـى الـرغ       تيـا  ااالقضية حريـة   في

مــص وجــود موايــا أحيانــاً اــذا اومــر فكــان ينبغــي علــى   

ــنظ  أن يضــ  حــداً أدنــى للعقوبــة، فييــ     ــوز        الم

للقاضي النوول دون ؛ لضاان إيقا  عقوبة معينـة علـى   

الطبي  أو الماا ا ال حي الم طئ. كاـا ينبغـي إعـادة    

ى تشديدها؛ لـرد   النظر في هذه العقوبات، والعال عل

مص تسـول لـ  نفسـ  مـص المنتسـب  لمانـة الطـ  بالتعـدلم         

اوصـول المتعـا ف    احـترام على حقوق المرضى، وعدم 

 علياا في مانة الط .

و د  الإشا ة إلى وجود عقوبات إضافية 

وتحك  باا اايئات ال حية  يةس مالإمنشوها الشريعة 

يره، الشرعية، ويتايو باا القضاء السعودلم دون غ

وتتاينل في إفاام الماا ا ال حي المتسب  في وفاة 

المريض بأن علي  عت   قبة، فان لم  د ف يام شاريص         

متتابع ، وذلك عاً  بما و د في القرآن الكري  في هذا 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ژ الشأن، قال تعالى  

  (49).ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ

 
 الخاتمة

   النتائج التاليةنخل  مص هذا البح  الى 

ــاضأن الإ-1 ــة     جا ــل جريم ــص يمين ــديماً لم يك ق

دينية أو أا قية أو قانونيـة لـدغ الشـعوب البدائيـة؛ إذا     

لم يكص للجن  قياة تذكر، بل وصل اومـر إلى توصـية   

بعض الف سفة بضرو ة الت ل  مص الجن  الذلم يـأتي  

 مص أبويص ضعيف  بدنياً أو فقراء مادياً.

 جاـــاضالإ  أن أول نـــ  قـــانوني لتحـــري-6

جريمــة  واعتبــا ه، وأن تحريمــ  حمــو ابيريعة كـان في ش ــ

دينية يعاق  علياا ظار بظاـو  الن ـرانية، في حـ  بـدأ     

 ، إجااض ـالتقن  الكامل لح  الجن  في الحياة، وحرمة 

وةتع  فيقوق  كاملة والث مناا الميراث واابـة وغيرهاـا   

 .س مم  ظاو  الإ

ــ   -1 ــة في حكـــ ــذاه  او بعـــ ــت ف المـــ ااـــ

ــاقا  مــص  ، واتجاــاضالإ ــواحيف ــان مجاــل   ن عــدة وبي

 : اا يليفيل    يتآ ائا  في ذلك ، 
                                                 

 .86سو ة النساء، الآية  (49)
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 160الإجما  على حرمة إسقاك الجـن  بعـد   أ( 

علــى التلقــيح وبعــد نفــخ الــروو )ألم   اًيومــ

 اقتضــى ذلــك انقــاذبعــد أ بعــة أشــار( ا  اذا 

 حياة ا م. 

 اًيوم ـ 160قبـل   جااض ألم قال  بجواز الإب( 

 مطلقاً سواء لعذ  أم  .

 اًيوم ـ 160قبـل   جاـاض  ألم قال  بجواز الإج( 

 وكراهت  لغير عذ . ،لعذ  فقط

 يوماً. 40قبل  جااض ألم قال  بجواز الإد( 

 يوماً. 40قبل  جااضالإ ة ألم قال  بكراههـ( 

 يوماً. 40قبل  جااض ألم قال  فيرمة الإو( 

ــة الماـــص   -4 ــام الســـعودلم لمواولـ اعتاـــاد النظـ

رق  ب ـ حية على القرا  ال اد  مص هيئة كبا  العلاـاء  ال

ــا يخ  140 ــأن الإ 60/2/1400وتــ ـــ بشــ ــاضهــ  جاــ

الـــث اعتاـــدت علـــى الـــرالم  ومطابقتـــ  اـــذه الفتـــوغ

في  وزاد علــــى ذلـــــك  يســــ م الــــراجح في الفقــــ  الإ  

موضع   أحدهاا تنظياـي اـاص بالمستشـفيات وآليـة     

ي ، واليناني ااص بال يدلجااضعالاا في حا ت الإ

 .جااضالذلم ي رف أدوية تسب  الإ

 أ كــانالماــا ا ال ــحي ذو  مســووليةأن  -1

ث ثة هي  اعطأ والضر  والع قة السببية. أمـا أنواعاـا   

 فاي المسوولية المدنية والجنائية والتأديبية.

ــاون المــادة       -2 ــكال قــد يــينيره مض ــود إش وج

ــة  ــرة ) والعشــريصاليناني ــص   ل1فق ــة الما ــص نظــام مواول ( م

فتـوغ هيئـة كبـا  العلاـاء، حيـ        المبنية علـى ال حية، 

ن ت على جواز إسقاك الجن  في مدة او بعـ  يومـاً،   

إذا كانـــت في إســـقاط  م ـــلحة شـــرعية أو دفـــ  ضـــر  

متوقــ ، أمــا إســقاط  اــ ل هــذه المــدة اشــية تربيــة         

اوو د أو اوفــاً مــص العجــو عــص تكــالي  معيشــتا  أو  

لــياا  أو مــص أجــل مســتقبلا  أو اكتفــاء بمــا لــدغ       تع

الــووج  مــص أو د فغــير جــائو ، دون أن تحــدد تلــك      

الم ـــلحة المشـــروعة و  الضـــر  المـــدفو ، بـــل تركـــت 

العبا تــان مبااــت ، يكتنفاــا الغاــوض، وتحتاجــان إلى 

مويد مص التف يل والتوضيح؛ ليظار الـن  جليـاً أمـام    

ــرت    ــرا  والمـ ــذيص للقـ ــص المنفـ ــل مـ ــاضكب  للإكـ أو  جاـ

 الراغب  في الإقدام علي .

لل طــأ بنوعيــ    العــادلم  صــو اًأن هنــا   -0

)المــادلم( والماــا وتتاينــل باهاــال الماــا ا ال ــحي      

ــ وعــدم  ــ ،   انتباه ــدم احتياطــ  وتحــرزه، و عونت ، وع

ــوائح   ــة واللـــ ــ  ل نظاـــ ــافة إلى عـــــدم مراعاتـــ بالإضـــ

 والتعلياات.

ــذلم   -9 ــالجن  وو يلحــ أن الضــر  ال ــ  ب الدي

)أدبـي(. وقـد    ينقس  إلى ضر  مادلم )حسي( أو معنولم

 ف ل في ذلك عند الحدي  عص كليااا.

ــا مـــص   -8 ــببية أو نفياـ ــة السـ إن إثبـــات الع قـ

أصــع  اومــو  في المجــال الطــبي؛ ولــذلك يعــول كــينيراً  

على  ألم اع ة الطبية ؛ للتحقـ  مـص السـب  الحقيقـي     

 اط .للضر  الذلم لح  بالجن ، وأدغ إلى إسق

ــاد    -10 ــى انعقــ ــ  علــ ــا  تترتــ ــا  آثــ أن هنــ

 وهي  جااضمسوولية الماا ا ال حي بسب  الإ
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عـــويض المـــرأة أو ذوياـــا عاـــا أصـــابا  مـــص تأ( 

ــة     أضــرا  )الحــ  اعــاص( ناجمــة عــص عالي

. وةينـل الغـرة )عبـد أو أمـة أو مـا       جااضالإ

( آليـة التعـويض   في وقتنـا الحـالي  يقوم مقاماا 

أمام القضاء السـعودلم في حـال الجنايـة علـى     

  .إجااضالجن  أو التسب  في 

بيــان ااــت ف الفقاــاء في الغــرة فاــنا  مــص  ب( 

يقول أناا عبد أو أمة، ومـنا  مـص يـرغ غـير     

ــ  جماــو      ــا ذهــ  إلي ــراجح هــو م ــك وال ذل

الـنبي  –الفقااء في أناـا عبـد أو أمـة؛ لقضـاء     

فياــا أكينــر مــص مــرة  –صــلى الله عليــ  وســل 

.ولكــص لتعــذ  الحكــ  باــا في الوقــت الــراهص  

 .ا يقوم مقاماابمفيواذ برألم مص قال 

بيــان ااــت ف الفقاــاء في حــال انعــدام الغــرة ج( 

  ، فــاذا فقــدتمحلــاا والــراجح أن الإبــل تحــل

 .قيست بقياتاا

 .أن الغرة تتعدد بتعدد اوجنةد( 

عنـد  أن الماا ا ال حي قد يلوم بالتعويض هـ( 

المـرأة الحامـل    إجاـاض مسووليت  عـص   انعقاد

يساى ذلك التعويض أو التسب  في ذلك ، و

قياة خمس مص الإبل،  الث تعادل )الغرة(بـ 

ف  يال سعودلم فيس  مقدا   آألم خمسة 

لـــ   يـــال للرجـــل   أ 100الديـــة القديمـــة ) 

 وخمس  الـ   يـال للاـرأة في حالـة اعطـأ(     

لــ  أ 100 لىإ قبــل تعــديل مقــدا ها مــواراً 

ــة     يــال للرجــل ون ــفاا بالنســبة للاــرأة فدي

لم خمسـة عشـر   أالجن  تعادل عشر دية أم  )

ــ       أ ــير علي ــا يس ــو م ــديل، وه ــد التع ــ ( بع ل

 .السعودلم عال أمام القضاءال

 التوصيات

الماـــا ا ال ـــحي الم ـــال     يـــرعوت ضـــرو ة 

بعقوبـة أشـد    المـرأة الحامـل   إجااضبتعاد  ونظاة مانت 

 مص المن وص علياا في  ئحة النظام.

ــرو ة ــافة ضـ ــرغ إلى  إضـ ــة أاـ ــات  عقوبـ العقوبـ

ــام وأجـــاز  التأديبيـــة إيقاعاـــا علـــى  الـــث حـــددها النظـ

الماا ا ال حي وهي  "إعادة تأهيل الماا ا ال حي 

ــة، إذ أن      ــ  لمــدة معين ــترف ب ــفى مع ــلفي مستش  هــذه مين

وترفـ  مـص   لاجتاـ   للارضـى و لم ـلحة   فياـا العقوبة 

وقـد د جـت    .نفسـ   المستوغ الماا للااـا ا ال ـحي  

في المالكة الث تنظر في  بعض اايئات ال حية الشرعية 

 على التوصية باذه العقوبة. أاطاء  ا طباء

 

 المراجهع
. 1ج ،زاد المعاد في هدغ اير العباد. ابن القيمت الجوقية

 ،طبعة دا  الكت  العلاية  بيروت لبنان

 .141ص، م1890

. بن المنبرت أبو بكر محمد بن طبراهيم النيسابوريا

 فواد عبد المنع  أحمد، قي  تح .الإجما 

 .م6004 ،الإسكند ية
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النظ  المستعذب في شرو  .ابن بطالت محمد بن أحمد

دا  المعرفة،   بيروت لبنان. غري  الماذب

 م.1889

 .أبو القاسلم محمد بن أحمد بن محمد تابن جهزى

 ،المطبعة اوميرية  م ر ،الفقايةالقوان  

 م.1811

. 6ج .بداية المجتاد ونااية المقت د. ابن رشدت أبو الوليد

 .149صم، 6001 ،دا  الرشاد

 محمد بن  أمين بن عمر بن عبد العزيز تابن عابدين
حاشية  د المحتا  على  .بن أحمد  بن عابدين

  دمش . 1ج .الد  الم تا  )حاشية بص عابديص(

 .206صم، 6004 ،النفائسدا  

البرت يوسلف بن عبد الله بن محمد بن عبد  ابن عبد
التاايد لما في . البر النمري الأندلسي أبو عمر

 .هـ1416 ،المغرب .الموطأ مص المعاني واوسانيد

  ،دا  الحدي  القاهرة ،ا ستذكا ـــــــــــــــــــــــــ

 م.6001

 الله بن أحمد موفق الدين أبو محمد عبدابن  دامةت 
طبعة دا  الفكر بيروت  ،المغا  ،المقدسلي

 م.1889عام  ،لبنان

محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن ماقس  تابن ماقس
 .المحيط ال هاني في الفق  النعااني. البخاري

. 1ج .تحقي   عبد الكري  سامي الجندلم

، م6004دا  الكت  العلاية، بيروت  

 .190ص

 .محمد بن عبد الله بن محمدطبراهيم بن  تابن مفلح

 ،يس مالمكت  الإ  بيروت .المبد  شرو المقن 

 م.1890عام 

دا  صاد ،   بيروت .لسان العرب .ابن منظور

دا  إحياء التراث العربي،   بيروت؛ م1829

 ضر .  م، مادة1881

البحر  .قين الدين بن طبراهيم بن محمد تابن نجيم

 م.6000 ،طبعة دا  الحدي   م ر .الرائ 

مص منظو   جااضالإ .طدري ت عبد الفتاح محمد

 ،جامعة اوزهر الشري القاهرة   .يإس م

 م.1881

المدونة  .الامام أبو عبد الله مال  بن أن  تالأصبحي

 ،مطبعة السعادة. م ر  4. جالك غ

 .494ص هـ،1164

 ،دا  المعا ف. م ر  1ك. الجااو ية .أفاطون

 .م1899

مكتبة دا  . جااضالمسيحية والإ .الأنبا غريغوريوس 

  .الجيل للطباعة

 المنتقى. الباجهيت أبو الوليد سلليمان بن خلف الأندلسي

 ،شرو موطأ إمام دا  ااجرة مالك بص أنس في

 هـ.1116دا  السعادة، 

  بيروت. 6ك .جااضمشكلة الإ .محمد علي تالبار

 م.6001 ،دا  الكتاب العربي
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تحفة الحبي   .عمر البجيرميت سلليمان بن محمد بن

، دا  المعرفة  بيروت .على شرو اعطي 

 م.6001

. كشاف القنا . الباوتيت منصور بن يون  بن طدري 

 هـ.1406 ،دا  الفكر  بيروت

مسألة تحديد النسل  .البوطيت محمد سلعيد رمضان

، دا  الفكر  بيروت، لبنان .وقاية وع جا

 د.ت.

على شرو ابص  حاشية البيجو لم. براهيمطالبيجوريت 

تحقي   محاد . قاس  الغولم على متن أبي شجا 

 ،دا  الكت  العلاية .عبد الس م شاه 

 هـ.1460

  لبنان .مسوولية الطبي  المدنية .التونجيت عبد السام

 .684م، ص1820 ،مطبعة دا  المعا ف

الع قة ب  الطبي  " .جهمعةت السيد رضوان محمد

 سالة دكتو اه مقدمة لجامعة  ".والمريض وآثا ها

 .140هـ، ص1411 ،م ر ،اوزهر

تاج اللغة وصحاو  .سلماعيل بن حمادط تالجوهري

م،  6009 ،دا  الحياة  القاهرة .6.جالعربية

 .11ص (،مادة )غ     

 ."في قانون العقوبات المسوولية الطبية" .فا ق تالجوهري

القاهرة،  . سالة دكتو اه جامعة فواد اوول

 . 166ص ، 1811

ية لبعض القضايا إس م تية  .حسينت سلامة عبد الله

 ،مكتبة الملك فاد الوطنيةالرياض    .الطبية

 هـ.1410عام 

 .المسوولية الجنائية ل طباء وال يادلة. منير ريا  تحنا

 م.1898دا  المطبوعات الجامعية، 

د اسات معاقة في الفق  الجنائي  .حومدت عبد الوهاب

 م.1890 ،المطبعة الجديدة   دمش  .المقا ن

اا العامة في أحكامالجريمة . خضرت عبد الفتاح

  الرياض .يس ما  اهات المعاصرة والفق  الإ

وما  24ص ،هـ1401 ،معاد الإدا ة العامة

 بعدها.

دا    القاهرة .قضية تحديد النسل .الخطيبت أم كلثوم

 م.6001 ،المعا ف

  القاهرة .يس مالإالضاان في الفق  . علي الخفيفت

 ،م1801 ،معاد البحوث والد اسات العربية

 .2ص

الدرديرت أحمد بن أحمد بن أبي حامد العَدوي 
الكبير على مخت ر  الشرو .الأقهري المالكي

 هـ.1466مركو زايد للتراث،  .اليل

حاشية  الدسوقي . الدسلو يت حمد بن أحمد بن عرفة

. على مخت ر اليل للد دير على الشرو الكبير

 هـ.1466للتراث، مركو زايد 

مختا  . محمد بن ابي بكر بن عبد القادر تالراقي

دا  الكتاب   بيروت. 6ك. 1ج. ال حاو

 .1028ص م،6001 ،العربي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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شم  الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  الرمليت
 .المحتاج إلى شرو المنااج .حمزس شااب الدين

 م.1894دا  الفكر،   بيروت

تاج العروا مص  .الزبيديت محمد مرتضى الحسيني

م. 1881(، ض    )مادة  .جواهر القاموا

 م.1888 ،دا  الكت  العلاية  بيروت

 .يس منظرية الضاان في الفق  الإ. الزحيليت وهبة

 هـ. 1406 ،دا  الفكر  دمش 

دا   .شرو القواعد الفقاية .الزر ات مصطفى أحمد

 م.1894 ،يةس مالغرب الإ

ب  الفق  والط   جااضالإ. السباعيت سليف الدين

 هـ .1180دا  المعا ف الطبعة  .والقانون

 .المبسوك. محمد بن أحمد بن أبي سلال تالسرخسي

 6دا  الكت  العلاية، ك، م1881دا  المعرفة 

 .م1888

دا    الجوائر .لنظرية العامة ل لتواما. سلليمانت علي

 .111ص ،م1889المطبوعات الجامعية، 

  م ر. 1ج .اوم .طدري الشافعيت الإمام محمد بن 

 .141 ، صهـ 1161 ،طبعة بو ق

مغا  .الشربينيت محمد بن أحمد الخطيب المصري

 طبعة دا   بيروت .المحتاج في معرفة ألفاظ المنااج

 م.1881الفكر، 

  الكويت .مسوولية الطبي  .شرف الدينت  أحمد

 م.1892 ،منشو ات ذات الس سل

الطبي  في الفق  مسوولية . "الشريفت عبد السام

 .في  مقدم لندوة المسئولية الطبية ".يس مالإ

 م.1881 ،جامعة قا  يونس  ليبيا ،بنغازلم

الشوكانيت أبو علي محمد بن علي بن محمد بن 
 ،طبعة دا  الجيل  بيروت .نيل اووطا  .عبدالله

 م.1894

العقابية لحوادث  حكاماو" . الصالحت عبد الله محمد

ية وتطبيقاتاا في المالكة س مالمرو  في الشريعة الإ

المعاد العالي  . سالة ماجستير ."العربية السعودية

 هـ.1408 ،ناي ( للعلوم اومنية )أكاديمية اومير

 .عاء الدين أبى الحسن على بن خليل تالطرابلسي

مع  الحكام فياا يتردد ب  اع ا  مص 

م طفى البابي الحلبي،  مطبعة .حكاماو

 . م1801

ب  الشريعة  جااضالإ. عبد الغنيت محمد أحمد

 ،دا  المعا ف  م ر .ية والقانونس مالإ

 م.1888

. وأو با جااضالإ .عبد الكريمت محمد عبد العزيز

 م.6000طبعة دا  الحياة،   القاهرة

جرائ  ا عتداء على اوش اص . عبيدت رؤوف

 م.1880، طبعة مكتبة  القاهرة. واوموال

حك  الجناية على " .العجانت عبدالله عبدالعزيز

 ،21عدد .يةس ممجلة البحوث الإ." الجن 

 .648هـ، ص1466
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فتح . العسقانيت أحمد بن علي بن محمد الكناني

دا    بيروت .لمالبا لم شرو صحيح الب ا 

 م.1881الفكر 

مقا ناً ي س مالتشري  الجنائي الإ .عودست عبد القادر

طبعة دا  التوزي  والنشر  .بالقانون الوضعي

 .م1889 ،يةس مالإ

إحياء ،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  تالغزالي

م ر، عام  تمطبعة بولاق ،علوم الديص

 هـ.1689

الفتوحيت محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن طبراهيم 
 .منتاى الإ ادات .ابن رشيد الشاير بابن النجار

 .هـ1196 ،مطاب  دا  الجيل  القاهرة

ت أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب الفيروقآبادي
القاموا  .بن محمد بن طبراهيم الشيراقي

 م.1889 ،دا  القل   بيروت لبنان .المحيط

نظرية الضاان في الفق   .فيا اللهت محمد فوقي

م، 1891ي،س ممكتبة التراث الإ .يس مالإ

 .86ص

الم باو . محمد بن عليّ المقريالفيوميت أحمد بن 

الميانية،  الشرو الكبير. المنير في غري 

 هـ، مادة ) جاض(. 1161

. م ر  المسوولية الجنائية ل طباء.  ا دت أسلامة عبد الله

 م.6001 ،دا  الناضة العربية

 .أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبيت 
 .عبد الله التركي  تحقي . القرآن حكامالجام  و

دا    القاهرة؛ هـ 1460موسسة الرسالة 

 م.6000  ،الحدي 

الغرة ب  اومس واليوم د اسة  . زاملت سليف رجهب

مكتبة الإشعا    الإسكند ية .فقاية مقا ن 

 م. 1800 ،الفا

 .الكاسلانيت عاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد
. 6. ك0ج .بدائ  ال نائ  في ترتي  الشرائ 

. م6001 ،دا  الكت  العلاية  بيروت لبنان

 .161ص

  حل  .شريعة حمو ابي .الكيانيت عبد الرحمن

 م.1819 ،مطبعة الضاد

 .الحوامل إجااضجريمة  .مصطفى عبد الفتاح تلبنة

 م.1882طبعة دا  أولي الناى،   بيروت لبنان

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  ،الماوردي
الكبير في فق  مذه  الإمام الحاولم . البصري

هـ/ 1418 دا  الكت  العلاية، .الشافعي

 م .1888

حياء إطبعة دا   .لمعج  الوسيطا .مجمع اللغة العربية

عام بعة طو ؛1889عام  التراث العربي،

 .م6001

المسئولية المدينة والجنائية ب  النظرية . محتسبت بسام

 هـ.1404 ،دا  الإيمان  دمش  .والتطبي 

النظرية العامة للاوجبات  .المحمصانيت صبحي

 هـ .1160 ،مطبعة الكشاف  بيروت. والعقود
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البحر الواا  الجام  وقوال . المرتضىت أحمد بن يحيي

طبعة دا  الكت    بيروت لبنان .علااء اوم ا 

 .م1881العلاية، 

الإن اف في معرفة . المرداويت علي بن سلليمان

الإمام أحمد  الراجح مص اع ف على مذه 

دا  إحياء التراث   بيروت. 1ج. بص حنبل

 تالمسل  للنشر والتوزي ؛ هـ1418، العربي
 .182 ص ،م6004هـ/ 1461

 .الجن  إجااض أحكام. المرقو يت محمد احمد

 .د.تطبعة دا  الجيل،   بيروت لبنان

. الوسيط في شرو جرائ  القتل. عبد التواب تمعو 

 .14م، ص1892،دا  الينقافة. م ر  1ك

. بغداد  أسباب تأار الحال .المنصوريت محمد أحمد

 م.1886طبعة دا  اومة، 

 .الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفيالموصليت 

 .6004طبعة دا  الحدي ،   القاهرة

اللباب . الميدانيت عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي

، المعرفة للطباعة والنشردا  . شرو الكتاب في

 م.1889

الارويت علي بن سللطان محمد نور الدين المّا 
 م.1892دا  المعرفة  .شرو الوقاية .القاري

 .الموسوعة الفقاية .ية الكويتيةسلاموقارس الشئون الإ

 .10صم، 1890-هـ1400. 6ج

 .الحياة وح  الجن  في جااضالإ. محمد تيوفاريش

 م.1881 ،طبعة نقابة المحام   دمش 

أفياث فقاية في قضايا طبية . محمد نعيم تياسلين

 .م6009دا  النفائس، . 4.كمعاصرة

مجلة الشريعة والد اسات  ."جااضالإ أحكام" ــــــــــــــــ

جامعة  ،كلية الشريعة(، 11)عدد  ،يةس مالإ

 م.(1898)الكويت، 
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Abstract. This Research is designed to study the Rules of abortion in Islamic jurisprudence and the Saudi regime 

for practicing health professionals and is designed to recognize the rule of abortion before Islam, the rule of 

abortion in the Islamic schools of fiqh, the position of the Saudi regulator from ruling on abortion, and 
responsibility of the health practitioner for abortion in the Saudi regime. 

The researcher divided the study in this research to the introduction and two sections and a conclusion handled in 

the first section the concept of abortion and his rule and noting the ruling on abortion in Islamic jurisprudence and 
the Saudi regime for practicing health professionals. 

In the second part author talked about the responsibility of the practitioner health for abortion indicating intended 

Palmmars health and specific staff responsibility talking about the types of responsibility practitioner health 
consequences of abortion and the implications of the responsibility practitioner healthy for abortion Finally Search 

In the conclusion the researcher find out a number of findings and, some recommendations 

 



 هـ(1215/ م6012، الرياض )621 -612(، ص ص 1) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

612 

 الحماية القانونية لحق المعوق في العمل: دراسة مقارنة
 

 المصاروة حامد هيثم
 ،رئيس قسم القانون، أستاذ القانون المدني المشارك

 ،الملك عبد العزيزجامعة ، الأعمال كلية

 المملكة العربية السعودية 

 

 (هـ66/02/1212هـ؛ وقبل للنشر في 62/06/1212)قدم للنشر في 

 

يولي المشرع في الدول المختلفة قدرا متفاوتا من الاهتمام والعناية بحق المعـوق في العمـل، لـ لك نـرا      . البحث  ملخص

إلى ينص على ضرورة توفير فرص العمل للأشخاص المعوقين مثلهم كمثل غيرهم من الأشخاص، كما انـ  قـد يعمـد    

وضع نسب معينة لتشغيل الأشخاص المعوقين في المؤسسات المختلفة، ومن ثـم يوجـ  أاـ ال العمـل إلى مراعاتهـا،      

الأمر ال ي ينطبق على الحالة التي يصبح فيها العامل معوقا بسبب إاابت  بإاابة ناتجـة عـن العمـل، إذ يعطيـ  المشـرع      

غـير    ، ولكن ذلك كل  منوط بتوافر شروط وأوضـاع معينـة   الحق في الاستمرار في عمل آخر لدى ااحب العمل نفس

أن الملاحظ بهـ ا الشـ ن هـو أن النصـوص القانونيـة المتعلقـة بحـق العمـل للمعـوق جـامت مفرقـة ومبعثـرة في تشـريعات              

عدة، وهو مـا قـد يف ـي إلى غموضـها وإثـارة الالتبـا  بشـ ن بعـ  اتوانـب المتعلقـة بهـا، كمـا أن تلـك النصـوص               

، ولاسـيما مـن ناحيـة الوسـائل الكفيلـة ب ـمان       ةبع  المسائل التي قد تثير إشكاليات من الناحيـة القانوني ـ غفلت عن 

ل ا تحاول ه   الدراسة عرض موقف المشرع في عـدد مـن الـدول العربيـة      تطبيق الأحكام المتعلقة بحق المعوق في العمل 

والوسائل الأنجع لمعاتة أوج  القصور أو الغموض الـتي  كالسعودية واتزائر والأردن من مس لة حق المعوق في العمل 

 قد تكتنف بع  النصوص القانونية المتصلة بالموضوع 

 معوق، عامل، تدريب مهني، الحق في العمل، إاابة عمل  مصطلحات دالة:

 

 المقدمة
يكتسب الحق في العمل أهمية بالغة في حياة الأشـخاص  

ــق      ــدم وتحقي ــو الســبيل للنقــاو والتق ــة، فالعمــل ه كاف

ال ات، فكيف إذا تعلق الأمر بالأشخاص المعـوقين  لا  

بد ان  أكثر أهمية وحساسـية، لان العمـل بالنسـبة لكـل     

ــ        ــادص تتصــل بصــيانة كرامت ــرتبس ب ســس ومب ــوق ي مع

طاقاتــ  والتمتــع باســتقلاليت  واثبــات قدراتــ  واســتغلال 

عن غير من الأشخاص، حتى لو كانوا من المقربين ل ، 

فهــو شــخص قــادر علــى العمــل، وكــل مــا  تاجــ  هــو  

 تمكين  من تولي العمل المناسب 
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الأمر ال ي لم تغفل عن  الدساتير في مختلف 

الدول، إذ تق ي ه   الدساتير بحق المواطنين كافة 

رص المتاحة ل لك، سوام بالعمل وتكافئهم في الف

أكانوا من الأشخاص المعوقين أو غير المعوقين، فقد 

الآتي:  على (1)الأردنيمن الدستور  (61) المادةنصت 

العمل حق تميع المواطنين وعلى الدولة أن توفر  "

كما   "الوطني والنهوض ب  الاقتصادللأردنيين بتوجي  

: أن على من الدستور الأردني  (62المادة )نصت 

 إمكانياتهاتكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود "

  "وتكفل الطم نينة وتكافؤ الفرص تميع الأردنيين

لل كم في  الأساسيالنظام وهو ما أورد مثل  

( من  62)المادة  ، إذ جام في(6)السعودية المملكة العربية

الدولة مجالات العمل لكل قادر علي   تيسر"ما نص : 

   "التي تحمى العامل وااحب العمل وتسن الأنظمة

لسنة  (1)وك لك هي الحال في الدستور اتزائري

لكلّ "( من  على الآتي: 55)المادة إذ نصت  ،1121

غير أن اللافت للنظر هنا هو   "المواطنين الحقّ في العمل

أن الدستور اتزائري اتخ  خطوة إلى الأمام بش ن بع  

                                                 

اتريـدة   فيالمنشور  1156دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة  (1)

  1952/1/2تاريخ  (1011)الرسمية رقم 

ــة الســعودية   النظــام الأساســي لل كــم  (6) در اصــالفي المملكــة العربي

ر بجريـدة  ونش ـالمو ه ــ 62/2/1216في  10بالأمر الملكي رقـم أ/  

  هـ 6/1/1216في  1112أم القرى العدد 

في المنشـــور  دســـتور اتمهوريـــة اتزائريـــة الدلقراطيـــة الشـــعبية (1)

  1112ديسمبر  2المؤرخة في  22اتريدة الرسمية رقم 

العمل لديهم  الأشخاص ال ين قد لا تتهي  ظروف

كالمعوقين فق ي ب مان معيشتهم والتكفل بها، إذ 

ظروف معيشة "من الدستور ب ن :  (51)المادة نصت 

المواطنين ال ين لم يبلغوا سن العمل، وال ين لا 

يستطيعون القيام ب ، وال ين عقزوا عن  نهائيا، 

  "م مونة

ولما كانت القواعد الواردة في الدستور تحتاج في 

ووضعها موضع التنفي  العملي إلى إادار  تطبيقها

تشريعات من مرتبة أدنى، فقد جامت العديد من 

التشريعات لتفصل في كيفية ضمان حقوق المعوقين 

بالعمل، ليس فقس عند إدماجهم وتشغيلهم في إحدى 

المنشآت، وإنما في المراحل السابقة على ذلك، ونعني 

من الطفولة  مراحل التعليم والتدريب والت هيل المهني

 وحتى بلوغ السن المصرو ب  للشخص بالعمل 

 مشكلة الدراسة
أن وجود أكثر من تشريع يختص بتنظيم شؤون 

المعوقين والمسائل المتعلقة بإعدادهم للعمل وتوفير 

الفرص المناسبة لهم قد يف ي إلى بع  الغموض أو 

الإرباك، كما أن كثيراً من الأحكام التي أوردها المشرع 

ا الش ن تطرو تساؤلات وإشكاليات عدة حول في ه 

بع  اتوانب المتعلقة بحق الأشخاص المعوقين 

بالعمل، فمثلا نجد أن النظام السعودي يكفل التشغيل 

للأشخاص المعوقين بعد ت هيلهم، وهو ما يطرو 

التساؤل عن مصير العمال غير المؤهلين كال ين حصلوا 

ال التي على شهادات جامعية أو لا تحتاج الأعم
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يزاولونها إلى ت هيل، فهل يستفيدون من حماية 

 القانونية المقررة أم لا 

ومن جانب آخر يفرض المشرع نسباً محددة 

لتشغيل الأشخاص المعوقين في المنشآت، وه   النسب 

تختلف من مشرع إلى آخر، كما أن كيفية وآليات 

فرضها متباينة ومتعددة وهو ما يطرو التساؤل عن 

 الكيفية الأف ل لفرضها النسبة و

وهو ما ينطبق على العقوبات الواجب تطبيقها 

بش ن أا ال العمل المخالفين للأحكام المتعلقة 

بتشغيل المعوقين، إذ نجد اختلافا وتباينا في موقف 

المشرع منها من دولة إلى أخرى، بل ولدى المشرع نفس  

ن بصدد المسائل المختلفة، فهو إذ يتشدد في العقوبة بش 

مخالفات محددة، نرا  يغفل مخالفات أخرى تمر بلا 

 عقال، وهو ما يطرو التساؤل عن الحكمة من ذلك 

وباتملة نستطيع القول أن مشكلة الدراسة 

تدور حول مدى كفاية الأحكام التي أوردها المشرع 

بش ن ضمان حق الأشخاص المعوقين بالعمل، إذ 

عة منهج ست اول الدراسة التعرض إلى ه ا الحق متب

المشرع في ه ا الصدد، والتي ترتكز على التمييز بين 

الأشخاص المعوقين بحسب تاريخ حدوث الإعاقة 

لهم، إذ واج  المشرع ه ا الموضوع بالتعرض لحق 

الشخص المعوق بالعمل ابتدامً، أي قبل الت اق  

بالعمل، ثم التفت إلى حق العامل ال ي تل ق ب  إعاقة 

ر في عمل آخر بالمنش ة ذاتها، غير أثنام عمل  بالاستمرا

ان  يجدر بنا قبل الخوض في ه   التفاايل المرور على 

 تعريف الشخص المعوق 

 خطة الدراسة
ستكون دراسة الحماية القانونية لحق المعوق في 

 العمل من خلال المباحث الثلاثة الآتية:

 التمهيدي: تعريف المعوق  المب ث

اقات السابقة المب ث الأول: تشغيل ذوي الإع

 على الالت اق بالعمل  

المب ث الثاني: تشغيل ذوي الإعاقات الطارئة 

  أثنام العمل 
 
 تعريف المعوق: المبح  التمهيدي

المعوق لغةً من )عوق( وهو التثبيس 

 ( 1121ابن منظور، دون سنة طبع، صوالحبس )

أما المعوق ااطلاحاً، فلم يورد قانون العمل 

، وعلى خلاف قانون (2)ب  الأردني تعريفا خااا

                                                 

لإعاقـات الـتي أفـرد لهـا المشـرع أحكـام خااـة        هناك اور كـثيرة  (2)

 بها، ومن قبيل ذلك:

المجنــون: شــخص انعــدم لديــ  العقــل والإدراك  ــا أدى إلى      -1

 :1112كـرم،  )انعدام تمييز  واعتبار  عديم الأهلية  انظر: 

   (151ص

المعتو : وهـو شـخص أاـيب باضـطرال عقلـي جعلـ  قليـل        -6

ولكنـ  لا ي ـرل ولا    الفهم، مختلس الكلام، فاسد التـدبير، 

  110يشتم كما يفعل المجنون في الغالب  نفس المرجع، ص

ذو العاهتين "العاهـة المزدوجـة": الشـخص الـ ي تتـوافر لديـ        -1

ــة:      ــات الآتيـ ــن العاهـ ــاهتين مـ ــق بعـ ــم  تتعلـ ــة في جسـ  =علـ
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 (5)6002( لسنة 11حقوق الأشخاص المعوقين رقم )

كل شخص مصال "ب ن :  المعوق الشخصال ي عرف 

جزئي بشكل مستقر في أي من حواس   أوبقصور كلي 

المدى ال ي  إلىالعقلية  أو النفسية أوقدرات  اتسمية  أو

العمل بحيث لا  أوالت هيل  أوالتعلم  إمكانية د من 

مثال  أالعادية في ظروف  حيات يستطيع تلبية متطلبات 

  "من غير المعوقين

( من نظام رعاية المعوقين 1في حين عرفت  المادة )

المعوق: كل شخص مصال "كالآتي:  (2)السعودي

بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدرات  اتسمية 

تعليمية أو أو الحسية أو العقلية أو التواالية أو ال

النفسية إلى المدى ال ي يقلل من إمكانية تلبية متطلبات  

 ."العادية في ظروف أمثال  من غير المعوقين

أما قانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم 

( من  يقصد 6فب سب ما جام في المادة ) (2)اتزائري

                                                 

)الصمم، الـبكم، العمـى(، بحيـث يصـبح غـير قـادر علـى        =

 ــ   ــورة طبيعيــ ــة بصــ ــرفات القانونيــ ــرة التصــ ــر:  ة مباشــ انظــ

   (6010المصاروة، )

 6002( لسـنة  11نشر  قانون حقوق الأشـخاص المعـوقين رقـم )    (5)

  1/5/6002( تاريخ 2261اتريدة الرسمية رقم ) في

( وتاريخ 12رقم )م/ 1261السعودي لسنة  المعوقيننظام رعاية  (2)

( 1262رقـم )  ونشر باتريدة الرسميـة أم القـرى   61/1/1261

 هـ 62/10/1261والتاريخ 

ــة   (2) ــري في  الأشــخاصنشــر قــانون حماي  المعــوقين وتــرقيتهم اتزائ

ــايو  12مؤرخـــــة في  12اتريـــــدة الرسميـــــة عـــــدد  ، 6006مـــ

  2الصف ة

كل شخص مهما كان سن  وجنس  يعاني من "بالمعوق: 

وراثية أو خلقية أو مكتسبة، تحد من إعاقة أو أكثر، 

قدرت  على  ارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في 

حيات  اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيقة لإاابة 

  "الحسية -وظائف  ال هنية و/أو الحركية و/أو الع وية

لعل ابرز ما يلاحظ على التعريفات السابقة ما 

 ي تي:

ل ات كقول تكرارها لبع  المعاني والمصط-1

، وك لك ما ورد "قدرات  أوحواس  "المشرع الأردني: 

قدرات  اتسمية أو "في نظام رعاية المعوقين السعودي: 

، "الحسية أو العقلية أو التواالية أو التعليمية أو النفسية

الأمر ال ي ينطبق على المشرع اتزائري، إذ جام في 

 -الع ويةوظائف  ال هنية و/أو الحركية و/أو "تعريف : 
، والتساؤل المطروو هنا هو: ألا تغني بع  "الحسية

 ه   المصطل ات عن بع ها الآخر 

كل على -انشغلت التعريفات السابقة -6

ببيان بع  اتوانب أو المسائل التي  قد لا تكون  -ةحد

الحاجة مل ة إليها في التعريف، ك نواع الإعاقة 

 ها وشكلها أو مصدرها أو الآثار المترتبة علي

وبعبارة أخرى فإن  لكن اختصار التعريفات 

 السابقة على الن و الآتي: 

كل شخص مصال بقصور الشخص المعوق: "

وبما يقلل من إمكانية قدرات  من بشكل مستقر في أي ما 

  "تلبية متطلبات  العادية في ظروف أمثال  من غير المعوقين
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وعلى نحو أكثر تخصصا وارتباطا بموضوع 

فقد تطرقت الاتفاقية العربية بش ن ت هيل الدراسة 

إلى تعريف  (2)1111( لسنة 12وتشغيل المعوقين رقم )

الشخص ال ي يعاني من نقص "المعوق، فعرفت  ب ن : 

في بع  قدرات  اتسدية أو الحسية أو ال هنية نتيقة 

مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى 

الاستمرار ب  أو  لعقز  كليا أو جزئيا عن العمل، أو

التقي في ، وك لك اضعف قدرت  على القيام بإحدى 

الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة، و تاج إلى 

الرعاية والت هيل من اجل دمج  أو إعادة دمج  في 

  "المجتمع

الاتفاقية الدولية بش ن وهو ما فعلت مثل  

، إذ تعرضت (1)الت هيل المهني والعمالة )المعوقون(

فرد انخف ت "يف الشخص المعوق، فعرفت  ب ن : لتعر

بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب ل  

والاحتفاظ ب  والترقي في  نتيقة لقصور بدني أو عقلي 

  "معترف ب  قانونا

                                                 

( لسـنة  12الاتفاقية العربية بش ن ت هيـل وتشـغيل المعـوقين رقـم )     (2)

المقرة من مؤتمر العمل العربي في دورت  الحادية والعشـرين   1111

 ــ دة بمدينــة عمــان في المملكــة الأردنيــة الهاشميــة في نيســـان      المنعق

 )مؤتمر العمل الدولي(   1111

رقـم   الاتفاقية الدولية بشـ ن الت هيـل المهـني والعمالـة )المعوقـون(      (1)

ــ   فيالعمــل الــدولي  مــؤتمر المقــرة مــن 1121( لســنة 151) دورت

حزيران/يونيــ  في جنيـف في الأول مـن   المنعقـدة  التاسـعة والسـتين   

    )مؤتمر العمل الدولي(1121عام 

والإعاقة بالمعنى الم كور  في التعريف الأخير 

تقترل من معنى )العاهة( لدى البع ، إذ يعرفها 

أو مؤقتة تحل بجسم الإنسان  علة مستدلة"ب نها: 

فتمنع  عن  ارسة مهنت  أو تقلل من قدرت  على 

 ( 151ص :6002ملكاوي،  ) "العمل

نخلص من ذلك إلى أن المقصود بالمعوق في مجال 

هو الشخص ال ي تتوافر لدي  علة مستقرة  (10)الب ث

تتعلق بجسم  وتحول دون حصول  على عمل مناسب 

 أو الاستمرار في  بصورة اعتيادية 

يستخدم مصطلح  هنا أن البع  بال كروجدير 

: 1110)العاجز( للدلالة على )المعوق( )خيال، 

بإمكانية  (، فيما يصرو بع  الباحثين152ص

لمعوقون( ومصطلح )ذوي استخدام كل من مصطلح )ا

الاحتياجات الخااة( بوافهما مصطل ين مترادفين، 

 (112: ص6016معناً واحد )عبو،  أي في

 ( 2ص: 6002المطلق،)

 

                                                 

أورد جانب من الفق  القانون تعريفا للمعوق في قانون العمـل،  ( 10)

قين لدى الـبع : الأشـخاص الـ ين لحـق     وإذ يقصد بالعمال المع

بقدراتهم نقص ما ناجم عـن قصـور ع ـوي أو عقلـي أو حسـي      

 :6005ال ــمور، )انظــر:  أو نتيقــة عقــز خلقــي منــ  الــولادة 

  والملاحظ هنا ت ثر ه ا التعريف بالمادة الثانيـة مـن قـانون    (62ص

ــم )   ــوقين رقـ ــة المعـ ــنة 16رعايـ ــور في 1111( لسـ ــدة  المنشـ اتريـ

  12/2/1111( تاريخ 1211الرسمية رقم )
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 تشغيل ذوي الإعاقات: المبح  الأول
 السابقة على الالتحاق بالعمل

فقد  (11)انسقاما وتطبيقا لما جام في الدستور

 من (11المادة ) بالعمل في تطرق المشرع لحق المعوق

على "قانون العمل الأردني، إذ نصت على ما ي تي: 

ااحب العمل أن يشغل من العمال المعوقين النسبة 

المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين الناف  

ووفق الشروط الوردة في  وأن يرسل إلى الوزارة بيانا 

 دد في  الأعمال التي يشغلها المعوقون واجر كل 

   "منهم

 ويستفاد من النص السابق أمرين هما:

إلى  -بصفة عامة-أن قانون العمل  يل -1

قانون حقوق الأشخاص المعوقين بش ن الأحكام 

المتعلقة بتشغيلهم، وهو ما فعل مثل  المشرع 

  (16)اتزائري

يرسل أن  ااحب العمل يتوجب علىن  أ-6

بياناً  دد في  الأعمال التي يشغلها  العمل إلى وزارة

                                                 

ــادة )جــام في  (11) ــن 61الم ــا نصــ : "  ( م ــي م ــي الدســتور الأردن تحم

النظـام  ( مـن  62انظـر: المـادة )    "الدولة العمل وت ـع لـ  تشـريعا   

( مـن  162  المـادة ) السـعودية  لل كم في المملكة العربيـة  الأساسي

 الدستور اتزائري 

( مــن قــانون علاقــات العمــل اتزائــري رقــم    12)تــنص المــادة  (16)

 65مؤرخــة في  12اتريــدة الرسميــة عــدد ( المنشــور في 10-11)

ــل ــف ة 1110 إبريــ ــى    526، الصــ ــب علــ ــي: "يجــ ــى الآتــ علــ

ــل للأشــخاص    المؤسســات  المســتخدمة أن تخصــص منااــب عم

  المعوقين وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم"

، وهو ما فعل كل منهم ال ي يتقاضا  جرالأالمعوقون و

  (11)مثل  نظام العمل السعودي

وبالفعل فقد تولى قانون حقوق الأشخاص 

المعوقين إيراد تفاايل الأحكام المتعلقة بتشغيل ذوي 

الإعاقة السابقة على إبرام عقد العمل، إذ تركزت أحكام 

ال ي لم تغفل في المرحلة السابقة على التعاقد، في الوقت 

في  عن الل ظة المعاارة للتعاقد وبع  المسائل اللاحقة 

( من قانون حقوق الأشخاص 2جام في المادة )إذ  لها،

توفر اتهات ذات العلاقة    " المعوقين الأردني ما نص :

 كل حسب اختصااها للمواطنين المعوقين الحقوق

ه ا القانون في المجالات  لأحكامالمبينة وفقاً  والخدمات

 :المهني والعمل التدريب: أ    ج التالية

التدريب المهني المناسب للأشخاص المعوقين -1

وتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بما في 

  المدربين العاملين في ه ا المجال وت هيلهم تدريبذلك 

حصول الأشخاص المعوقين على فرص -6

لعمل والتوظيف بما يتناسب متكافئة في مجال ا

  والمؤهلات العلمية

                                                 

( 51السعودي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم )  نظام العمل انظر  (11)

هــــ ونشـــر باتريـــدة الرسميـــة أم القـــرى 61/2/1262وتـــاريخ 

جـام في المـادة    هـ  إذ65/1/1262( وتاريخ  2022بالعدد رقم )

)أن يرسـل   -أي اـاحب العمـل  – وعلي   :عشرون منالثامنة وال

إلى مكتـب العمـل المخـتص بيانــاً بعـدد الوظـائف والأعمـال الــتي       

 يشغلها المعوقون ال ين تم ت هيلهم مهنياً، وأجر كل منهم( 
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مؤسسات القطاع العام والخاص  إلزام-1

والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن 

( عاملًا بتشغيل عامل 50) على( عاملًا ولا يزيد 65)

زاد عدد العاملين في  وإذاواحد من الأشخاص المعوقين 

ا لا تقل نسبت  عن م تخصص( عاملًا 50أي منها على )

%( من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين 2)

  ب لك المؤسسةتسمح طبيعة العمل في  أنشريطة 

  "التقهيزات المعقولة من قبل جهة العمل-2

يلاحظ من خلال المادة السابقة تعرضها إلى 

العديد من المسائل والإحكام المتعلقة بتدريب المعوق 

الملائم، وبما لكن توزيع  على المطلبين وإلحاق  بالعمل 

 الآتيين:

 المطلب الأول: تدريب المعوقين وت هيلهم مهنيا 

المطلب الثاني: ضوابس تشغيل الأشخاص 

 المعوقين 

 تدريب المعوقين وتأهيلهم مهنيا: المطلب الأول
يتمثل التدريب والت هيل المهني للمعوق في 

م  لأقصى ما ال ي يلام العملمعاونت  على مزاولة 

بحالت  الراهنة، والعمل   تسمح ب  قدرات  واستعدادات

على التكيف النفسي والاجتماعي والاقتصادي 

 ( 6: ص6010)حسن، 

ولا شك في إن تدريب المعاقين وت هيلهم يستلزم 

توفير جملة من المتطلبات، إذ يبرز من بين أهمها توفير 

 الأشخاص المتخصصين به   النواحي، إضافة إلى

توفير المؤسسات أو المدار  أو المعاهد المجهزة 

والمتخصصة في تدريب وت هيل ه   الفئة الهامة من 

المجتمع، إلى جانب دعم المؤسسات واتمعيات الأهلية 

التي ت ع على عاتقها خدمة المعوقين ومساندتهم، إذ 

يترتب على توفير مثل ه   المتطلبات تمكين المعوقين من 

ش الكريم ف لا عن تجاوزهم العمل وكسب العي

لبع  المشاعر السلبية التي قد تنتابهم في مواج  

    (12)المجتمع

                                                 

 قبـل  يعـانون  المعـوقين،  مـن  كـثيرا  تشير بع  الدراسات إلى أن (12)

 الخـوف،  كـالقلق،  سـلبية،  وأحاسـيس  مشـاعر  مـن  رعـايتهم، 

ــة، ــ   الدوني ــرت      الي ــر أظه ــا في اتزائ ــي دراســة تم إجراؤه فف

 طـرف  مـن  لهـم  السـلبية  النظـرة  يعـانون مـن   النتـائج أن المعوقـون  

 حسب وكلاهما الشفقة، نظرة أو الاحتقار، نظرة سوام المجتمع،

 واندماج تكيف سبيل في تتغيرا أن يجب سلبيتان نظرتان المعوقين،

 مـن  أكثـر  معوقـة  هـي  السـلبية  فـالنظرة  لهـم،  أحسـن  اجتمـاعيين 

   .ذاتها حد في الإعاقة

 يصبح ه   نظرت  يغير لم إذا المجتمعوت يف الدراسة إلى أن 

 المصابين الأفراد وليس وبصر ، وثقافت  أفكار  في المعوق هو

 ان  المجتمع إلى ينظرون لأنهم أسويام فهم المعوقون، هم بعاهات

 على ك لك انعكست للمعوقين، السلبية النظرة تلك عادي،

 الاجتماعي إدماجهم على وبالتالي وتشغيلهم، توظيفهم فرص

 المعوقين لدى السائدة الفكرة هي وه   .المجتمع في التام

 حول عليهم، طرو سؤال عن ب لك أجابوا وال ين المب وثين،

 مهنيا المعاق الشبال إدماج عملية تسهيل أجل من عمل  يجب ما

 وأربال المجتمع نظرة تغير ضرورة على أكدوا حيث .واجتماعيا

 ثقتهم والعقلية، وضرورة اتسمية ولقدراتهم لهم، العمل

أسا   على تمييز أي دون عاديين، ك شخاص ومعاملتهم فيهم،

 ونفس وعقل جسم هي الشخصية لأن البيولوجية، الصفات

 =مبادص وبتطبيق جسما )كتلة جسمية( فقس، وليست واجتماع،
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ل لك فقد وج  المشرع الأردني وبعبارات عامة 

التدريب المهني المناسب للأشخاص المعوقين نحو توفير 

احتياجات وبما يتوامم مع تطوير قدراتهم ذلك بغية و

لم يغفل عما يلزم لت قيق ذلك،  ماك ،(15)سوق العمل

 مجال فيمتخصصين مدربين  تدريب ف شار إلى ضرورة

                                                 

غير  أو معوقا كان مهما الإنسان كرامة حماية وقيم الإنسانية=

 ذلك 

ل لك فقد أوات الدراسة في سبيل تحسين ظروف المعوقين 

ومساعدتهم على التدريب والت هيل بتوايات عدة، نجمل 

 أهمها بما ي تي:

 المكـيفين  والتكـوين  للتعليم ال رورية المهنية الوسائل توفير -1

 والحســية العقليــة دية،اتســ الشخصــية للخصواــيات

 .للمعوقين والنفسية

 ماديـا،  المتخصصـة  المـدار   أو المدمجـة  الأقسـام  تـدعيم  -6

 التعليميــة، أهــدافها تحقيــق ســبيل في وبشــريا، معنويــا

 .المعوقين للأشخاص والإدماجية التكفلية التكوينية

 المتخصصـة  المـدار   تلـك  دور لتقيـيم  محليـة  هيئـات  وضـع  -1

 .أهدافها تحقيق ومدى والأقسام المدمجة

 كـل  في تمثلـهم  الـتي  اتمعيـات  خـلال  من المعوقين، إشراك -2

 وتشقيعها تدعيمها مع القرارات، واتخاذ التنظيم عمليات

 .حقوقهم على والدفاع الأحسن التمثيل على

 تلـزم  الـتي  للقـوانين  الصـارم  التطبيـق  علـى  السـهر  ضـرورة  -5

 المعـوقين  بتشـغيل  التوظيف، مصالح ومختلف العمل أربال

 .لهم الأولوية إعطام مع الإعاقة، أسا  على تمييز أي دون

 في الإعاقـات  أنـواع  حسـب  مكيفـة  شـغل  منااـب  تـوفير   -2

: 6002انظــر: )مســعودان،   .المجتمــع مؤسســات مختلــف

 ( 262 -262ص

/ج( مـــن قـــانون حقـــوق الأشـــخاص المعـــوقين 2انظـــر المـــادة ) (15)

  /ل( من القانون نفس  2الأردني  انظر ك لك المادة )

، ذلك أن هؤلام المدربين (12)وت هيلهم تدريب المعوقين

قد  تاجون إلى مهارات وقدرات تمكنهم من التعامل 

بصورة ملائمة وبما يناسب أوضاع الأشخاص المعوقين 

ت العمل بغية المحافظة عليهم ووقايتهم من إاابا

، ولاسيما من النواحي (12)ومراعاة ظروفهم المختلفة

                                                 

/ج( مـــن قـــانون حقـــوق الأشـــخاص المعـــوقين 2انظـــر المـــادة ) (12)

 الأردني 

ــرد المشــرع نصواــا       (12) ــدى العمــال: لم يف ــة ل ــة مــن الإعاق الوقاي

ــة المعــوقين مــن إاــابات العمــل،     ــ  يلاحــظ  خااــة بوقاي غــير أن

اهتمام المشرع بصفة عامة به ا اتانب، وهو ما قد يف ي بـدور   

إلى الحد مـن الإاـابات ومـن ثـم الإعاقـات بـين اـفوف العمـال         

ــانون       ــن ق ــع م ــا، فالإضــافة إلى الفصــل التاس ــع عموم وفي المجتم

العمــل والــ ي جــام بعنــوان "الســلامة والصــ ة المهنيــة" اــدرت   

التي تصـب في الاتجـا     تيمات والقراراالعديد من الأنظمة والتعل

 ذات ، ومن قبيل ذلك ما ي تي:

رقـم   المهنيـة الصـ ة  و مشـرفي السـلامة  و تشـكيل تـان   نظام -1

  1112( لسنة 26)

 المؤسساتالعلاجية للعمال في و العناية الطبية الوقائية نظام -6

  1112( لسنة 26رقم )

ــام -1 ــة نظ ــات   و الوقاي ــن الآلات والماكن  الصــناعيةالســلامة م

  1112( لسنة 26رقم ) العملمواقع و

المؤسسـات مـن مخـاطر    و الخااة بحمايـة العـاملين   التعليمات -2

  1112لسنة  العملبيئة 

 القطاعـات الخاضـعة لأحكـام نظـام تشـكيل تـان       تعليمات -5

   1111لسنة  الص ة المهنيةو مشرفي السلامةو

 لسنة المؤسساتالف ص الطبي الأولي للعمال في  تعليمات -2

1111  

 المؤسســاتالف ــص الطــبي الــدوري للعمــال في   تعليمــات -2

 =                                                        1111لسنة 
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النفسية والع وية والعقلية للمعوق وبحسب ما تق ي 

 الأحوال 

أما نظام العمل السعودي فقد أشار إلى حق 

، وعاد ليؤكد في نظام رعاية (12)العمال المعوقين بالعمل

المعوقين على واجب الدولة المتمثل في تدريب المعوقين 

( من ه ا النظام ما 6هيلهم، إذ جام في المادة )وت 

تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية "نص : 

والرعاية والت هيل، وتشقع المؤسسات والأفراد على 

الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم 

ه   الخدمات له   الفئة عن طريق اتهات المختصة في 

 : المجالات التدريبية والت هيلية1    1 :المجالات الآتية

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والت هيلية بما يتفق 

ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في 

ذلك توفير مراكز الت هيل المهني والاجتماعي، وت مين 

  "الوسائل التدريبية الملائمة

                                                 

= 

أجهزة الإسـعاف الطـبي   و اص بوسائلالخوزير العمل  قرار -2

  1112لسنة  المؤسساتللعمال في 

جهـات تـدريب مشـرفي    و اص بمسـتوى الخوزير العمل  قرار -1

  1111لسنة  المهنية في المؤسسات الص ةو السلامة

اص بالأعمـال الخطـرة أو المرهقـة أو    الخوزير العمل  قرار -10

  1601لسنة  للأحداث بالص ةالم رة 

الأوقات الـتي  ظـر   و اص بالأعمالالخوزير العمل  قرار -11

  6010لسنة  فيها النسامتشغيل 

 نظام العمل السعودي ( من 62انظر المادة ) (12)

وبالنظر إلى نصي القانون الأردني والنظام 

السعودي نلاحظ أن كلاهما أكد على ضرورة توفير 

التدريب والت هيل المناسب للمعوقين ووفقا لمتطلبات 

سوق العمل، غير أن المشرع الأردني أشار إلى ضرورة 

تدريب مدربين متخصصين، الأمر ال ي لم يشر ل  

، ومع ذلك فإن المجالات (11)مباشرة المنظم السعودي

سعودي أوسع من تلك التي التي أشار إليها المنظم ال

أشار إليها المشرع الأردني، فقد تطرق النظام السعودي 

إلى ضرورة توفير مراكز الت هيل بالإضافة إلى الوسائل 

 التدريبية 

غير موقف كل من القانون الأردني والنظام 

السعودي  تاج إلى تطوير وإضافات كثيرة، وهو ما 

القانون  لكن إدراك أهميت  بالمقارنة مع موقف

اتزائري، إذ خصص فصلا كاملا له   المس لة، وهو 

الفصل الثالث من قانون حماية الأشخاص المعوقين 

التكوين و التربية"وترقيتهم، وال ي جام تحت عنوان: 

، "المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف

وبالنظر إلى ه ا الفصل يلاحظ وجود العديد من 

                                                 

 تواجـ   الـتي  بع  الدراسـات إلى أن مـن بـين الصـعوبات    تشير  (11)

 إلمـام  المهـني هـو عـدم    بـرامج الت هيـل   تنفيـ   أثنـام  حركيـاً  المعوقين

المعـوقين،   مـع  بالتعامـل  الخااـة  الأسـاليب  بـبع   المدربين بع 

حركيـا بصـدد    المعـوقين  ومقترحـات  وهو ما ظهر أي ـا بشـ ن آرام  

المهـني، إذ اتجهـت أرائهـم إلى     برامج الت هيل وتطوير سبل تحسين

 مجـال  في العلمية التخصصات مختلف على المدربين ضرورة ت هيل

: 6002حركيــاً  انظــر: )العنـــزي،    تــدريب المعــوقين   ت هيــل 

 ( 122: ص1262الشمري، ( )122-122ص
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التي لم تت من مثلها القوانين الأحكام المتنوعة 

الأخرى، إذ لكن إجمال أهم ه   الأحكام على 

 الن و الآتي:

الاهتمام بتدريب المعوقين وت هيلهم في مراحل  -1

، أي في مرحلـة الطفولـة   (60)مبكرة مـن حيـاتهم  

ــيم    ــري التعل والمراهقــة، إذ جعــل المشــرع اتزائ

، كمـا أشـار إلى ضـرورة تـوفير     (61)إجباري لهم

فــــــروع خااــــــة بتعلــــــيم هــــــؤلام أقســــــام و

  (66)الأشخاص

إنشام مؤسسات متخصصة بـالتعليم والتكـوين    -6

المهـــني للأشـــخاص المعـــوقين اللـــ ين تتطلـــب  

طبيعة الإعاقة لديهم أو درجتها ذلـك والتكفـل   

  (61)بمختلف احتياجاتهم أثنام الان مام إليها

                                                 

( مـــن قــانون حمايـــة الأشـــخاص المعـــوقين  12جــام في المـــادة )  (60)

التكفل المبكر للأطفال  وترقيتهم اتزائري ما نص : )يجب ضمان

المعـوقين  يبقــى التكفــل المدرســي م ـمونا بغــ  النظــر عــن مــدة   

ــبرر       ــوق ت ــة الشــخص المع ــت حال ــا بقي التمــدر  أو الســن، طالم

 ذلك( 

ــادة )  (61) ــنص المـ ــوقين   15تـ ــخاص المعـ ــة الأشـ ــانون حمايـ ــن قـ ( مـ

المراهقـون  و وترقيتهم اتزائري علـى مـا يـ تي: )يخ ـع الأطفـال     

التكـوين  و التمدر  الإجباري في مؤسسات التعلـيم المعوقون إلى 

 المهني( 

ــادة )  (66) ــر المـ ــوقين    15انظـ ــخاص المعـ ــة الأشـ ــانون حمايـ ــن قـ ( مـ

 وترقيتهم اتزائري 

( مـــن قــانون حمايـــة الأشـــخاص المعـــوقين  12جــام في المـــادة )  (61)

التكـوين المهـني للأشـخاص    و وترقيتهم اتزائـري: )يـتم التعلـيم   

تخصصــة عنــدما تتطلــب طبيعــة الإعاقــة  المعــوقين في مؤسســات م

 =ودرجتها ذلك  ت من المؤسسات المتخصصة زيادة على التعليم

 

ــات  -1 ــدة  و تشــقيع ودعــم اتمعي المؤسســات المعتم

الاجتمـــاعي الـــتي تتكفـــل ذات الطـــابع الإنســـاني 

ــوينهم    ــيمهم وتكـ ــوقين وتعلـ ــة المعـ إعـــادة و برعايـ

ت هيلهم، وذلك مـن خـلال تزويـدها بالإمكانيـات     

  (62)اللازمة

إنشام تنة ولائية للتربيـة الخااـة والتوجيـ  المهـني      -2

بالعمل على قبول الأشخاص المعـوقين في   (65)تُعنى

التكــوين المهــني والب ــث عــن و مؤسســات التعلــيم

ــب ــخاص   منااـ ــة للأشـ ــائف ملائمـ ــل ووظـ  عمـ

  (62)المعوقون

                                                 

والتكــوين المهــني وعنــد الاقت ــام إيــوام المــتعلمين والمتكــونين،   =

اجتماعية وطبية تقت يها الحالة الص ية للشـخص  -أعمالا نفسية

ــع   و المعــوق داخــل هــ   المؤسســات   ــك بالتنســيق م ــا وذل خارجه

 ليام ومع كل شخص أو هيكل معني الأو

ــالتعليم   ــام المتعلقــة ب ــة بالأعب  التكــوين المهــني و تتكفــل الدول

 الإقامة والنقل في المؤسسات العمومية( و

ــادة )  (62) ــر المـ ــوقين    12انظـ ــخاص المعـ ــة الأشـ ــانون حمايـ ــن قـ ( مـ

 وترقيتهم اتزائري 

( مـــن قـــانون حمايـــة الأشـــخاص المعـــوقين  12ق ـــت المـــادة ) (65)

التوجيـ   و وترقيتهم اتزائري بإنشـام تنـة ولائيـة للتربيـة الخااـة     

علــى الخصــوص:  ــثلين عــن  و المهــني ت ــم أشخااــا مــؤهلين 

أوليام التلامي  المعوقين   ثلين عن جمعيات الأشخاص المعوقين  

خـبرام مختصـين في هـ ا الميـدان  ع ـوا  ـثلا عـن المجلـس الشــعبي         

ب ن يـرأ  اللقنـة مـدير التربيـة في      كما ق ت المادة ذاتها الولائي 

الممثــل الــولائي و الولايـة، وينوبــ  كــل مــن مــدير التكــوين المهــني 

 للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية 

ــانون حمايــة الأشــخاص المعــوقين     11حــددت المــادة )  (62) ( مــن ق

وترقيتهم اتزائـري المهـام والصـلاحيات المناطـة باللقنـة الولائيـة       

 = :الآتيوالتوجي  المهني المنصوص على الن و  للتربية الخااة
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ــ ين يتكلفــون بشــخص    -5 إعطــام الأشــخاص ال

معــوق مقبــول في مؤسســات التعلــيم والتكــوين  

  (62)المهني من ة مدرسية

الأشخاص  ضوابط تشغيل: المطلب الثاني
 المعوقين

أورد المشرع الأردني العديد من ال وابس 

في إحدى المتعلقة بإدماج وتشغيل العمال المعوقين 

 المنشآت، وبما لكن إجمال  على الن و الآتي:

 الحق في تكافؤ الفرص في العمل: أولاا 

إذا كان العمل حق لكل إنسان، فهو بال رورة 

                                                 

= 

ــات    (أ  ــول الأشـــخاص المعـــوقين في مؤسسـ العمـــل علـــى قبـ

المؤسســـــات المتخصصـــــة و التعلـــــيم والتكـــــوين المهـــــني

وتوجيههم حسب الحاجـات المعـبر عليهـا وطبيعـة الإعاقـة      

ــة       ــاق المتعلقـ ــات الالت ـ ــروط وكيفيـ ــا لشـ ــا طبقـ ودرجتهـ

 ال التربية والتكوين بالأشخاص المعوقين والمطبقة في مج

تعيين المؤسسات والمصالح التي يجـب عليهـا القيـام بالتربيـة      (ل 

والتكـــوين والت كـــد مـــن التـــ طير والـــبرامج المعتمـــدة مـــن  

الاجتمــاعي والمهــني -الــوزارات المعنيــة والإدمــاج النفســي

 للأشخاص المعوقين 

العمــل علــى الاعــتراف للمعــوق بصــفة العامــل وتوجيهــ     (ج 

تعيين المؤسسات والمصالح التي تساهم في وإعادة تصنيف  و

 استقبال الأشخاص المعوقين وإدماجهم مهنيا 

العمل على الب ث عـن منااـب عمـل ووظـائف ملائمـة       (د 

 لكن أن يشغلها الأشخاص المعوقون واقتراحها 

ــادة )  (62) ــر المـ ــوقين    61انظـ ــخاص المعـ ــة الأشـ ــانون حمايـ ــن قـ ( مـ

 وترقيتهم اتزائري 

حق للأشخاص المعوقين كي يكون قادرين على العيش 

، ل لك (62)واكتسال دخل دون الاعتماد على غيرهم

خاص حصول الأشفقد ق ى المشرع الأردني ب رورة 

بما يتناسب والمعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل 

، وه ا يعني (61)الحاالين عليها والمؤهلات العلمية

عدم جواز التمييز بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من 

الأشخاص بنام على الإعاقة، فيكون لهم الحق في 

العمل مثلهم كمثل أي شخص آخر، وهو ما ارو 

( من قانون 65إذ جام في المادة ) بمثل  المشرع اتزائري،

يتم ترسيم أو "حماية الأشخاص المعوقين الآتي: 

تثبيت العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على 

                                                 

لقد أشـار المـنظم السـعودي والمشـرع اتزائـري إلى حـق المعـوق         (62)

( 6بالحصول على العمـل لاكتسـال الـدخل، فقـد نصـت المـادة )      

"تكفـل الدولـة   من نظـام رعايـة المعـوقين السـعودي علـى الآتـي:       

ــل، وتشــقع       ــة والت هي ــة والرعاي ــوق في خــدمات الوقاي حــق المع

لخيريــة في مجــال المؤسســات والأفــراد علــى الإســهام في الأعمــال ا 

الإعاقــة، وتقــدم هــ   الخــدمات لهــ   الفئــة عــن طريــق اتهــات   

وتشـــمل  : مجـــالات العمـــل2    1المختصـــة في المجـــالات الآتيـــة: 

ــ        ــوق ومؤهلات ــدرات المع ــتي تناســب ق ــال ال ــف في الأعم التوظي

ــ  مــن      ــة، ولتمكين ــ  ال اتي ــ  الفراــة للكشــف عــن قدرات لإعطائ

تمع، والسـعي لرفـع مسـتوى    الحصول على دخل كباقي أفراد المج

 أدائ  أثنام العمل عن طريق التدريب" 

( من قانون حماية الأشخاص المعوقين 61المادة ) كما جام في

 ما نص : "يتم إدماج الأشخاص المعوقين وترقيتهم اتزائري

اندماجهم، لاسيما من خلال  ارسة نشاط مهني مناسب أو و

  اقتصادية"و ةمكيف يسمح لهم ب مان استقلالية بدني

  الأردني الأشخاص المعوقين حقوق( من قانون 2انظر المادة ) (61)
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  وأكدت  "العمال الآخرين طبقا للتشريع المعمول ب 

لا يجوز " "( من القانون نفس ، إذ نصت ب ن 62المادة )

مسابقة أو اختبار أو إقصام أي مترشح بسبب إعاقت  من 

امت ان مهني يتيح الالت اق بوظيفة عمومية أو غيرها، 

 (10)أعلا  12إذا أقرت اللقنة المنصوص عليها في المادة 

  "عدم تنافي إعاقت  مع ه   الوظيفة

أما موقف النظام السعودي من مس لة تكافؤ 

فرص العمل للمعوقين مع غيرهم فلم ي ت نص يصرو 

ين الأردني واتزائري، وهو ما يجدر ب  كما في القانون

 تدارك  بالنص علي  مباشرة 

 نسبة العمال المعوقين في المنشأة :ثانياا 
لم يكتف المشرع في كل من الأردن والسعودية 

واتزائر بالت كيد على حق المعوق في التدريب والعمل 

وتكافؤ الفرص مع غيرهم من الأشخاص، بل اتج  إلى 

د العمال في كل منش ة فرض نسب محددة من عد

 وتخصيصها للعمال المعوقين 

ؤسسات التي لا يقل الم فقد إلزام المشرع الأردني

( عاملًا ولا يزيد 65عدد العاملين في أي منها عن )

( عاملًا بتشغيل عامل واحد من الأشخاص 50) على

زاد عدد العاملين في أي منها على  إذا ، أماالمعوقين

%( من 2لا تقل نسبت  عن )ما  تخصصف( عاملًا 50)

                                                 

قـانون حمايـة الأشـخاص     ( من12اللقنة المشار إليها في المادة ) (10)

هـي اللقنـة الولائيـة للتربيـة الخااـة والتوجيـ         المعوقين اتزائـري 

  المهني

شريطة  ، ولكنعدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين

  (11)ب لك المؤسسةتسمح طبيعة العمل في  أن

ولعل ابرز ما يلاحظ على الحكم ال ي أورد  

المشرع الأردني هو إعفاؤ  المنشآت التي يقل عدد 

( من تشغيل المعوقين، كما أن 65العاملين فيها عن )

نسبة التشغيل التي فرضها المشرع الأردني للمنشآت 

%( وهي 6( هي )50التي لا يزيد عدد عمالها على )

فعها، إضافة إلى بلا شك نسبة متدنية من الأجدر ر

ذلك فإن المشرع الأردني يتيح لصاحب العمل هامشا 

من الحرية في تشغيل العمال المعوقين من عدم  عندما 

حدد العدد ال ي يجب حال توافر  في المنش ة تشغيل 

( عاملا، وه ا 65عامل من ذوي الإعاقة، وهو )

يعني أن باستطاعة ااحب العمل الإفلات من تطبيق 

هو حافظ على عدد العمال في منش ت  دون القانون إن 

(، الأمر ال ي ينطبق على النسبة الأخرى التي 65)

%( من العمال إذا زاد 2أوردها المشرع، وهي تشغيل )

( عاملا، إذ سي رص ااحب العمل 50عددهم عن )

على عدم زيادة عدد عمال  عن خمسين عاملا إن كان 

وجزة فإن لا يرغب بتشغيل عمالا معوقين، وبعبارة م

الحكم ال ي أورد  المشرع الأردني لا يلزم أا ال 

العمل تماما بتشغيل المعوقين بل يتيح لهم تلافي تطبيق  

إن هم استطاعوا الت كم بعدد العاملين في المنش ة، 

وهو الوضع ال ي يجدر بالمشرع الأردني تدارك  بوضع 

                                                 

  الأردني الأشخاص المعوقين حقوق( من قانون 2انظر المادة ) (11)
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نسبة محددة من العمال المعوقين في كل منش ة وبغ  

    (16)عن عدد العاملين فيها النظر

                                                 

تشير الدراسات المس ية إلى تفـاوت نسـب الإعاقـة بـين البلـدان       (16)

ــت قين بالعمــل والمشــتغلين      ــة، كمــا أن عــدد المعــوقين المل المختلف

مختلــف وذك تبعــا لعوامــل عــدة كــالعمر ومكــان الإقامــة ومــدى     

ففـي الأردن تشـير الدراسـات      الت صيل التعليمي وجنس المعوق

 إلى النتائج الآتية: المس ية بش ن الإعاقة 

 % 2حوالي  بلغت الإعاقة ذوي من الأشخاص نسبة أن -1

 شـخص  فيهـا  يوجـد  المملكـة  في الأسـر  % مـن  2.2 أن مـا نسـبت    -6

 الإعاقة  ذوي من الأقل على واحد

 مقابـل  الـ كور،  مـن  الإعاقة ذوي الأشخاص % من51 حوالي -1

 .% إناث21

 الح ــر، في يقيمــون الإعاقــة ذوي الأشــخاص % مــن22أن  -2

 .الريف في يقيمون % 12و

 سـنة   15أعمـارهم    ـن  الإعاقـة  ذوي الأشـخاص  نسـبة  بلغـت  -5

 .الإعاقة ذوي الأشخاص مجموع % من22.2 ف كثر

 15 أعمـارهم  ال ين الإعاقة ذوي الأشخاص من % 25 حوالي -2

 مستواهم% 11 ملم، مقابل/أمي التعليمي مستواهم ف كثر  سنة

 .ثانوي من أقل التعليمي

  سنة 15 أعمارهم  ن الإعاقة ذوي الأشخاص من % 12.2أن  -2

 .اقتصادياً غير نشيطين %26.6 مقابل اقتصادياً، نشيطين ف كثر

 % 1.2  الإعاقة ذوي للأشخاص البطالة معدل بلغ -2

 %،22 حـوالي  المشتغلين ال كور الإعاقة ذوي الأشخاص نسبة -1

   المشتغلات الإعاقة %16ذوات  الإناث نسبة بلغت حين في

 المـتعطلين  الإعاقـة  ذوي الـ كور  الأشـخاص  نسـبة  بلغـت  -10

 المـتعطلات  الإعاقـة  ذوات الإنـاث  نسـبة  بلغـت  حـين  في %،20

 إناث % 60

 النشيطين غير الإعاقة ذوي ال كور الأشخاص نسبة بلغت -11

 الإعاقـة  ذوات % مـن الإنـاث  22 مقابل %،52 حوالي اقتصادياً

 =                                                .اقتصادياً النشيطات غير

 

كل ااحب أما نظام العمل السعودي فقد ألزم 

 (%2)عاملًا ف كثر، أن يشغل  (65)عمل يستخدم 

على الأقل من مجموع عمال  من المعوقين المؤهلين 

ى ااحب طبيعة العمل لد على أن تكون، (11)مهنياً

تمكن  من تشغيل المعوقين ال ين تم ت هيلهم  العمل

عن طريق  المعوقين للعملترشيح  تمسوام و، مهنياً

   (12)من اتهات وحدات التوظيف أو غيرها

وما يلاحظ بش ن الحكم السابق هو اشتراط  أن 

 من يتم تشغيل  من العمال المعوقين تم ت هيل يكون قد

، وهو ما يطرو التساؤل حول العمال المعوقين مهنياً

 فرضها الآخرين ومدى استفادتهم من ه   النسبة التي

                                                 

انظر: دائرة الإحصـامات العامـة والمجلـس الأعلـى لشـؤون      =

 : هـ، و( 6010المعوقين، 

بلغ عدد الأشخاص بحس الاعاقة في المملكة العربيـة السـعودية    (11)

ــإن    162.512 ــ لك فـ ــخص  وبـ ــعوديين   شـ ــكان السـ ــبة السـ نسـ

في المائة، ويعني ذلـك أنـ     0.2 تقدرالمعوقين إلى إجمالي السكان 

  مــن بــين كــل ألــف مــن الســكان الســعوديين هنــاك  انيــة معــوقين 

في  25ويتوزع السعوديون المعوقون بـين الـ كور والإنـاث بنسـب     

مصــل ة الإاــلاحات انظــر: في المائــة علــى التــوالي   15المائــة، 

، أطلس السكان والمسـاكن "النتـائج التفصـيلية    والمعلوماتالعامة 

ــكان والمســـاكن لعـــام    ـــ  1265للتعـــداد العـــام للسـ م،  6002هـ

  51، ص1261الرياض، 

وجـدير بالـ كر أن     نظام العمـل السـعودي  ( من 62انظر المادة ) (12)

بع  التشريعات العربيـة تقصـر ترشـيح تشـغيل العمـال المعـوقين       

( مـن قـانون   15احـد فروعهـا  انظـر المـادة )    على وزارة العمـل أو  

 الرسميـة  اتريدة فيالمنشور  1115( لسنة 5رقم ) العمل اليمني

  1115 لسنة 5عدد 
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المشرع في كل منش ة، فماذا بش ن العمال المعوقين 

الحاالين على درجات علمية، أو حتى العمال 

المعوقين غير المؤهلين ال ين يرغبون بشغل أعمال لا 

 تتطلب الت هيل 

نعتقد بان الحكم السابق لا يشملهم، وهو ما 

 يشكل قصورا وخللا من الأولى تلافي  

 المشرع اتزائري بإلزاموعلى نحو  اثل ق ى 

%( على 1كل مستخدم بتخصيص نسبة واحد بالمائة )

من منااب العمل للأشخاص المعوقين  (15)الأقل

  (12)المعترف لهم بصفة العامل

المشرع اتزائري بعدم تحديد عدد  أحسنلقد 

العمال ال ين يجب حال توافرهم تشغيل عامل معوق، 

لتي حددها للعمال إلا أن  قد يؤخ  علي  ضآلة النسبة ا

%( أو 5المعوقين، فكان من الأولى رفعها وزيادتها إلى )

  (12)%( على الأقل2)

                                                 

 والسـكنات  للسـكان  العـام  الإحصام من المستقاة المعطيات تفيد (15)

 وجنس الإعاقة، نوع اختلاف على المعاقين عدد ب ن 1112 لعام

معاقـا  وفي   1510222 بلـغ  قـد  سـن   أو ذكور(، )إناث، المصال

 دراسة احـدث مـن الإحصـائية السـابقة تواـلت الدراسـة إلى أن      

 ملايـين  الـثلاث  يتقـاوز  أن لكـن  حاليـا،  في اتزائر المعوقين عدد

 يتقـاوز  الـ ي  العـام للسـكان   المجموع إلى استنادا معوقا، شخصا

 ( 651: ص6002نسمة  )مسعودان،  مليون الثلاثين

ــادة  (12) ــر المـ ــوقين    62) انظـ ــخاص المعـ ــة الأشـ ــانون حمايـ ــن قـ ( مـ

 وترقيتهم اتزائري 

تق ي بع  القوانين العربية بتشغيل نسبت  أعلـى  ـا هـو مقـرر      (12)

 =في القانون الأردنـي والسـعودي واتزائـري، فمـثلا يق ـي كـل      

 

هنا إلى أن  لا يلزم ااحب العمل بتشغيل  ويشار

النسبة السابق ذكرها من العمال المعوقين إلا إن كانت 

طبيعة العمل في المنش ة تسمح بتشغيلهم، وهو ما ق ى 

، والتساؤل (11)والسعودي (12)بمثل  المشرع الأردني

المطروو هنا يدور حول الكيفية أو الآلية التي لكن من 

خلالها الت قق من ادق وموضوعية ااحب العمل في 

 المعوقين  بتشغيلحال ادعائ  أن طبيعة العمل لا تسمح 

قد يصعب الت قق من ذلك في الكثير من 

الأحيان، وهو ما دفع المشرع اتزائري إلى مواجهة مثل 

ه ا الاحتمال، حيث فرض على أا ال العمل في مثل 

وهو ما  سن -ه   الحالة الت مل ببع  المبالغ المالية 

إذ جام في المادة  -تبني مثل  في القانون الأردني والسعودي

ية الأشخاص المعوقين اتزائري ما ( من قانون حما62)

يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد "نص : 

%( على الأقل من منااب العمل للأشخاص 1بالمائة )

المعوقين    وعند است الة ذلك يتعين علي  دفع اشتراك 

مالي تحدد قيمت  عن طريق التنظيم يراد في حسال 

  "قيتهمترو اندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين

                                                 

من المشرع الفلسطيني واليمني بتشغيل عمال معـوقين بمـا نسـبت     =

قــانون العمــل ( مــن 11المــادة ) %( مــن العمــال الكلــي  انظــر: 5)

 ةالمنشـور في الوقـائع الفلسـطيني    6000( لسـنة  2رقم ) الفلسطيني

 اليمني  قانون العمل( من 15  المادة )6001نوفمبر  11عدد 

 الأشـــخاص المعـــوقين حقـــوق( مـــن قـــانون 2/1انظـــر المـــادة ) (12)

  الأردني

  نظام العمل السعودي( من 62انظر المادة ) (11)
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ومن جانب أخر نعتقد ب ن يستفيد من ه   النسب 

العمال كافة، فلا تمييز بينهم بحسب اتنس أو العمر، 

وبتعبير آخر فإن  لكن بنام على ه ا الحكم التعاقد مع 

عمال معوقين من الرجال أو النسام، كما لكن التعاقد مع 

عمال معوقين من البالغين أو الإحداث المصرو لهم 

 مل  بالع

وبالرغم  ا سبق فإن إمكانية التعاقد مع عمال 

أجانب من المعوقين يبدو أنها غير أكيدة، ذلك أن 

كتلك المتعلقة باستقدام العمال -التشريعات الأخرى 

عادة ما تنص على حظر استقدام العمال إلا  -الأجانب

قد يتصل بع ها  (20)بعد اجتياز ف وص طبية محددة

 بوجود إعاقات من عدم  

ــام      ــة إحك ــرع وبغي ــ كر أي ــا أن المش وجــدير بال

الرقابة والإشراف علـى تطبيـق النسـب والإحكـام الخااـة      

بتشــغيل المعــوقين ق ــى بوجــول قيــام اــاحب العمــل       

ــد ــانٍبالعمــل  وزارة بتزوي ــتي   يت ــمن بي ــال ال عــدد الأعم

  (21)وأجر كل منهم في المنش ة يشغلها المعوقون

التجهيثثثثثثثاات الخاعثثثثثثثة بثثثثثثثالمعوقين فثثثثثثثي  :ثالثثثثثثثثاا 
 المنشأة

التقهيزات الأردني ب رورة إعداد  المشرعق ى 

، وذلك بغية تيسير (26)المعقولة من قبل جهة العمل

                                                 

ــر (20) ــادة )   انظـ ــال المـ ــبيل المثـ ــى سـ ــن 1علـ ــات( مـ ــروط تعليمـ  شـ

  الأردنييناستخدام العمال غير و إجرامات استقدامو

نظـام  ( مـن  62المـادة )  ( قانون العمل الأردني 11: المادة )انظر (21)

  العمل السعودي

  الأردني الأشخاص المعوقين حقوق( من قانون 2/2انظر المادة ) (26)

مهام المعوق لدى قيام  بعمل ، وه ا يتطلب تجهيز 

وسائل المواالات والمرافق والممرات الخااة بالمنش ة 

ه ا ف سب، وإنما لاستعمالها من قبل المعوقين، ليس 

قد يقت ي الأمر ك لك وضع أجهزة أو وسائل 

وأدوات خااة في مكان العمل، ولاسيما إذا ما 

 استدعى الأمر التعامل مع بع  الآلات الخطرة 

وعلى نحو أدق واشمل  ا ذهب إلي  المشرع 

الأردني ذهب المشرع اتزائري إلى حث أا ال 

ات الخااة بإعداد التقهيز للقيامالعمل وتحفيزهم 

من  (62بالمعوقين في منشآتهم، فقد جام في المادة )

ما  قانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم اتزائري

 يستفيد المستخدمون ال ين يقومون بتهيئة"نص : 

تجهيز منااب عمل للأشخاص المعوقين بما في ذلك و

التقهيزات من تدابير تحفيزية حسب الحالة، طبقا 

  "ل ب للتشريع المعمو

وما فعل  المشرع اتزائري يجدر بالمشرع الأردني 

مثل ، ومن الأولى بنظام العمل السعودي النص  تبني

علي ، خصواا وان  لم ينص مباشرة على ضرورة 

   (21)إعداد مثل ه   التقهيزات في المنشآت

 العقوبات: رابعاا 
التفت المشرع الأردني إلى الأهمية المترتبة على 

                                                 

التقهيزات الخااة بالمعوقين بالخـدمات  يسمي المنظم السعودي  (21)

المـادة   التكاملية، إذ ق ـى بصـفة عامـة ب ـرورة مراعاتهـا، انظـر      

( 1انظر ك لك المـادة )   ( من نظام رعاية المعوقين السعودي6/2)

 من النظام ذات  
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احترام الأحكام التي أوردها بش ن حق المعوق بالعمل 

وذلك من خلال إفراد عقوبة جنائية خااة توقع بحق 

( من 16) المادةمن يرتكب فعل مخالف لها، فقد نصت 

 قانون حقوق الأشخاص المعوقين:

يترتب على كل مؤسسة في القطاع الخاص ( أ

( من الفقرة )ج( 1البند ) إحكامثبت امتناعها عن تنفي  

( من ه ا القانون دفع غرامة مالية لا يقل 2من المادة )

لعدد  الأدنىالشهرية لل د  الأجرةمقدارها عن ضعف 

المترتب عليها تشغيلهم خلال  المعوقينالأشخاص 

  السنة، وفي حال تكرار المخالفة ت اعف الغرامة

تؤول الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( ل

 ( (22)المجلس إلى( من ه   المادة )أ

إذن فالعقوبة التي فرضها المشرع الأردني تتمثل 

 الأدنىالشهرية لل د  الأجرةضعف بالغرامة ومقدارها 

، ولكن كم تشغيلهم الواجب المعوقينلعدد الأشخاص 

هو مقدار ه   الأجرة، أهو الحد الأدنى لأجر العامل، 

 أم أكثر من ذلك 

يقل عن الحد الأدنى  لا شك ب ن  يجب ألا

للأجور، كما أن  قد يزيد عن ذلك بكثير أو قليل، 

فت ديد ه ا المقدار مناط بتقدير القاضي نفس ، إذ قد 

يتعلق ذلك باعتبارات متعددة كمتوسس الأجور في 

                                                 

ــو  (22) ــود هـ ــس المقصـ ــس  المجلـ ــىالمجلـ ــخاص   الأعلـ ــؤون الأشـ لشـ

الأشـــخاص  حقــوق ( مــن قـــانون  2/2المـــادة )   انظــر: المعــوقين 

( مــن 2وانظــر بشـ ن مهـام هــ ا المجلـس المـادة )      الأردنـي  المعـوقين 

 القانون ذات  

المهنة، والأجور التي يتقاضها العمال لدى ااحب 

العمل نفس ، وطبيعة الأعمال التي لكن تشغيل 

 بها لدى ااحب العمل  المعوقين

العمل السعودي فلم يفرض عقوبة  أما نظام

خااة ب ا ال العمل ال ين يرتكبون مخالفة للأحكام 

المتعلقة بتشغيل المعوقين، غير أن ذلك لا يعني الإفلات 

من العقوبة بالكلية، فهناك عقوبة عامة تطبق بش ن 

المخالفات التي لم يفرد لها عقوبة خااة، إذ ورد في 

يعاقب كل من "( من النظام ما نص : 611المادة )

يخالف أي حكم من أحكام ه ا النظام واللوائح 

فيما لم يرد بش ن  نص  -والقرارات الصادرة بمقت ا  

بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد  -خاص بالعقوبة

   "على خمسة آلاف ريال

لعل التساؤل المثار هنا يتعلق بمدى كفاية ونجاعة 

علقة بتشغيل ه   العقوبة في تطبيق الأحكام المت

( إلى 6000المعوقين، فهل الغرامة البالغ مقدارها من )

( ألاف ريال تكفي ل مان تشغيل المعوقين 5000)

 وبالنسب المحددة بالنظام  

لا نعتقــد ذلــك، بــل إن مثــل هــ   العقوبــة قــد  

تجعل بع  أا ال العمل يتقرؤون على مخالفة ذلـك  

عقوبـة  الحكم، ل ا فالأولى بالمنظم السـعودي تخصـيص   

مشددة بش ن ه   المخالفة تلامم الأهمية التي من اجلها 

 نص على ضرورة تشغيل المعوقين 

ومن جانب آخر فمن الأولى جعل الغرامات 

والمبالغ المترتبة على مخالفة أا ال العمل لأحكام 
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تشغيل المعوقين من نصيب المعوقين أنفسهم، وذلك من 

برعايتهم  خلال تخصيصها وارفها في الأوج  الخااة

وتطوير قدراتهم، أسوة بما فعل بع  المشرع في بع  

، وهو ما يؤكد مجددا أهمية إدراج (25)الدول كالأردن

 تعديل على العقوبة الخااة بمخالفات تشغيل المعوقين 

أما المشرع اتزائري فلم يورد في قانون علاقات 

العمل أو قانون حماية الأشخاص المعوقين عقوبات 

العمل المكلفين، غير أن ذلك لا لنع  خااة ب ا ال

( من قانون حماية الأشخاص 62)من تطبيق المادة 

والتي نصت اراحة على ضرورة دفع المعوقين 

ااحب العمل لاشتراك مالي عند تع ر تشغيل النسبة 

 المحددة من العمال المعوقين في المنش ة 

 

 تشغيل ذوي الإعاقات: المبح  الثاني
 العملالطارئة أثناء 

لم يكتف المشرع بحماية المعوق ال ي يب ث عن 

عمل وتدريب  وت مين  بالعمل المناسب، بل أن ان  أولى 

رعاية خااة بالعامل ال ي تل ق بها إعاقة أثنام عمل  

ولكن وفق أوضاع وشروط محددة، ومن ثم فإن  

العمال  أولئكيتوجب على أا ال العمل تشغيل 

 لتي يتطلبها المشرع المعوقين حال تحقق الشروط ا

غير أن التساؤل ال ي قد يثار في ه ا المقام يتعلق 

بالعقوبات التي لكن إيقاعها بحق أا ال العمل 

                                                 

ــادة )  (25) ــر المـ ــانون  16انظـ ــن قـ ــوق( مـ ــوقين  حقـ ــخاص المعـ  الأشـ

  الأردني

ال ين لا يلتزمون بتطبيق ه ا الحكم، فهل تطبق بحقهم 

العقوبات نفسها المترتبة على عدم تشغيل ذوي الإعاقة 

ت السابقة على الالت اق بالعمل أم أن هناك عقوبا

 أخرى أكثر ملائمة لكن فرضها في ه ا الصدد 

وعلي  فإن دراستنا تشغيل ذوي الإعاقات 

اللاحقة على الت اق العامل بالعمل ستكون من خلال 

 المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: ضوابس تشغيل ذوي الإعاقات 

 الطارئة أثنام العمل 

المطلب الثاني: العقوبات المترتبة على الإخلال 

 م تشغيل العمال المعوقين ب حكا

ضوابط تشغيل ذوي الإعاقات : المطلب الأول
 الطارئة أثناء العمل

( من قانون العمل على ما 12ت المادة )صفقد ن

إذا أايب عامل إاابة عمل نتج عنها عقز "ي تي: 

دائم جزئي لا لنع  من أدام عمل غير عمل  ال ي كـان 

عمل  يقوم ب  وجب على ااحب العمل تشغيل  في

آخر يناسب حالت  إذا وجد مثل ه ا العمل وبالأجر 

المخصص ل لك، على أن تحسب حقوق  المالية عن 

المدة السابقة لإاابت  على أسا  أجر  الأخير قبل 

  "الإاابة

وهو ما أكد على مثل  نظام العمل السعودي، إذ 

إذا أايب أي ": ( من  على الآتي61)المادة نصت 

عامل إاابة عمل نتج عنها نقص في قدرات  المعتادة لا 

لنع  من أدام عمل آخر غير عمل  السابق، فإن على 
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ااحب العمل ال ي وقعت إاابة العامل بسبب 

العمل لدي  توظيف  في العمل المناسب بالأجر المحدد له ا 

العمل  ولا يخل ه ا بما يست ق  من تعوي  عن 

  "إاابت 

، فالمشرع وعلى الرغم من عدم استخدام  أذن

في المادتين السابقتين، إلا ان  تطرق  "المعوق"لمصطلح 

لحالة الشخص ال ي أايب بعقز جزئي دائم أو نقص 

 في قدرات  المعتادة، وهو ما يدخل ضمن مفهوم

  (22)الشخص المعوق بحسب التعريفات السابق طرحها

القول ب ن  ومن خلال النصين السابقين نستطيع 

إذا ايب عامل بعقز جزئي لنع  من مزاولة عمل  

الأالي، فإن  يتوجب على ااحب العمل ال ي يعمل 

لدي  إعادة تشغيل  في عمل أخر في المنش ة حال توافر 

 الشروط الآتي ذكرها:

أن تكــون الإاــابة اللاحقــة بالعامــل تعــد إاــابة    -1

عمل، وإاابة العمل بحسب مفهـوم قـانون العمـل    

العامـل نتيقـة حـادث أثنـام     ب تل ـق  إاـابة ل هي ك ـ

في حكم ذلك الحـادث   ديع  إذ ت دية العمل أو بسبب 

ما يقع للعامل أثنـام ذهابـ  لمباشـرة عملـ  أو عودتـ       

  من 

قـد ألحقـت    عمـل ال الإاابة الناجمة عن أن تكون -6

، ومعنـى ذلـك أنـ  يخـرج     عقز جزئي دائم بالعامل

وحالات  من نطاق ه ا الحكم حالات العقز الكي

                                                 

  الصف ة الثالثة من المب ث التمهيدي من الدراسةانظر  (22)

العقز اتزئـي المؤقـت، والفيصـل في تحديـد ماهيـة      

ــة    وطبيعــة العقــز هــو دائمــا التقــارير الطبيــة القطعي

 الصادرة عن اتهات الطبية المختصة 

ــع ألا -1 ــل   لن ــدائم العام ــي ال ــن أدام  العقــز اتزئ م

ــ    آخــر عمــل  ــوم ب ـــان يق ــ ي ك ــ  ال ــل  غــير عمل قب

 الإاابة 

ااحب العمل عمل آخـر يناسـب    أن يتوافر لدى -2

 ة العامل بعد الإاابة حال

ــى العامـــل -5 ــر المخصـــص ل أن يتقاضـ ــل الأجـ لعمـ

وهـو مـا قـد يقت ـي تخفـي  اجـر العامـل         ،اتديد

ال ي يـتم تغـيير عملـ ، غـير أن ذلـك لا لـس بـ ي        

  (22)حال الحقوق المترتبة للعامل من جرام إاابت 

                                                 

عـن   تطرق المشرع الأردني إلى كيفية احتسال مقـدار التعـوي    (22)

ــادة )   ــي الــدائم في الم ــانون العمــل، إذ  10العقــز اتزئ /ج( مــن ق

 دائـم العمـل عقـز جزئـي     إاـابة نتج عن  "إذا نصت على الآتي:

بنام علـى تقريـر مـن المرجـع الطـبي فيـدفع للعامـل تعـوي  علـى          

ــك العقــز    أســا  ــوي  المقــرر للعقــز الكلــي     إلىنســبة ذل التع

أمـــا مقـــدار   "( المل ـــق بهـــ ا القـــانون6بموجـــب اتـــدول رقـــم )

التعوي  عن العقز الكلي فتناولت  الفقـرة )أ( مـن المـادة ذاتهـا إذ     

 أوالعمـل وفـاة العامـل     إاـابة نشـ  عـن    نصت على ما ي تي: "إذا

تعوي  يسـاوي اجـر    العملعقز  الكلي فيست ق على ااحب 

 آلافلا يتقاوز التعوي  خمسـة   أنتي يوم عمل على ئاوم ألف

( مــن نظــام 112"  تقابــل المــادة )دينــار ألفــييقــل عــن  ولادينــار 

مــن قــانون حــوادث العمــل  ( 22-12العمــل الســعودي  المــواد ) 

اتريــدة ( المنشــور في 11-21والأمـراض المهنيــة اتزائــري رقـم )  

  1201 ، الصف ة1121يوليو  05مؤرخة في  62الرسمية عدد 
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  وفيما يتعلق بموقف المشرع اتزائري من ه 

( من قانون حماية 62الحالة نجد ان  تطرق ل  في المادة )

الأشخاص المعوقين اتزائري، إذ نصت على ما ي تي: 

يتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو "

موظف أايب بإعاقة مهما كان سببها، بعد فترة إعادة 

  "التدريب من اجل تولي منصب عمل آخر لدي 

اتة المشرع الأردني وبالمقارنة بين طريقة مع

والمنظم السعودي له   الحالة وطريقة معاتة المشرع 

اتزائري لها نجد أن  لكن إحصام فروق عدة، أهمها 

 ما ي تي:

معاتــة حالــة العامــل الــ ي يصــال      موضــعأن  -1

بعقز جزئي دائم كـان في التشـريع الخـاص بالعمـل     

في كل من الأردن والسعودية، أما المشرع اتزائري 

اســتخدم مصــطلح الإعاقــة في الــنص الســابق    فقــد

وجعلها إلى جانب بـاقي الأحكـام المتعلقـة بتشـغيل     

ــخاص     ــة الأشـــ ــانون حمايـــ ــوقين، أي في قـــ المعـــ

ــوو      ــن الوضـ ــا مـ ــق نوعـ ــا  قـ ــو مـ ــوقين، وهـ المعـ

والانســـقام بـــين النصـــوص والأحكـــام المتعلقـــة     

بالموضــوع، فــلا إبهــام ولا بعثــرة، وهــو يــدل في      

 الصـياغة التشـريعية، لـ ا    الوقت ذاتـ  علـى دقـة في   

بجدر تبني مثلـ  التشـريعات الأخـرى، ولاسـيما في     

ــاقي الأحكــام في     ــ ي تطــرق لب ــي ال ــانون الأردن الق

 قانون حقوق الأشخاص المعوقين 

والمــنظم الســعودي يشــترطان  الأردنــي المشــرعأن  -6

في الإاــابة أن تكــون مــن قبيــل إاــابات العمــل،   

الــ ي نــص  وهــو مــا لم يشــترط  المشــرع اتزائــري 

ــى إعــادة تشــغيل هــ ا العامــل وبقطــع     اــراحة عل

النظــر عــن ســبب إاــابت ، الأمــر الــ ي يصــب في   

ــ  الإعاقــة قطعــاً،     ــ ي لحقــت ب مصــل ة العامــل ال

 و سن تبني مثل  لدى المشرع الأردني واتزائري 

أن المشــرع اتزائــري يشــترط لتطبيــق هــ ا الحكــم   -1

ي إم ـام العامـل فـترة إعـادة تـدريب مـن اجـل تــول       

العمـــل، وهـــو مـــا لم  اـــاحبعمـــل آخـــر لـــدى 

يشترط  كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي، 

ولعل  كان من الأف ل النص علي  لديهما، ولكـن  

مع إضـافة شـرط يق ـي بإم ـام فـترة التـدريب إن       

، (22)تطلب العمل اتديد تدريبا ورغب بـ  العامـل  

ذلــك أن كــثيرا مــن الأعمــال لا تتطلــب التــدريب،  

ــوافر لــدى اــاحب العمــل إعمــال    كمــا  ــ  قــد يت أن

متعــددة مناســبة لــ لك العامــل،  تــاج بع ــها إلى  

 تدريب، فيما لا يتطلب بع ها الآخر ذلك 

ــرع  -2 ــيأن المشـ ــا   الأردنـ ــعودي تطرقـ ــنظم السـ والمـ

وبوضــوو إلى اســت قاق العامــل الأجــر المناســـب     

                                                 

لم يغفل المشرع اتزائري عن احترام رغبة العامل في المهنة التي  (22)

يرغب بمزاولتها بعد حدوث إاابة العمل لـ ، إذ أعطـا  الحـق في    

الحصول على التدريب المناسب واختيار المهنـة الـتي يرغـب بهـا،     

( من قانون حوادث العمـل والأمـراض المهنيـة    16فنص في المادة )

ــر   اتزائـــري علـــى  الآتـــي: "للمصـــال الـــ ي يصـــبح، علـــى اثـ

الحادث، غير قادر على  ارسة مهنت  أو لا تت تى ل  إلا بعد إعادة 

تكييـف، الحـق في تكييفـ  مهنيـا داخـل مؤسسـة أو لـدى اــاحب        

 عمل لتمكين  من تعلم  ارسة مهنة من اختيار " 
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للعمــل اتديــد الــ ي يتــولا  العامــل، وهــو مــا لم   

  اتزائرييصرو مثل  المشرع 

في كل من الأردن  القانونوجدير بال كر هنا أن 

والسعودية واتزائر لم ليز بش ن ه ا الحكم بين عامل 

دون تمييز بينهم بنام كافة ل اوآخر، فيستفيد من  العم

إلى ال كر العامل يستفيد من  فعلى اتنس أو اتنسية، 

 الوطني كما لكن أن يستفيد من  العامل، جانب الأنثى

ينص على ، فالحكم السابق لم بيالأجن إلى جانب

 من    ام أحدستثنا

العقوبات المترتبة على الإخلال : المطلب الثاني
 بأحكام تشغيل العمال المعوقين

إذا ما تحققت الشروط وال وابس السابق 

ذكرها، فإن  يتوجب على ااحب العمل تشغيل 

وإلا العامل ال ي لحقت ب  الإعاقة في العمل اتديد، 

فإن  سيكون عرضة للعقوبة اتنائية المتعلقة بمخالفة 

إحكام قانون العمل التي نص عليها كل من المشرع 

 الأردني والمنظم السعودي 

( من قانون العمل الأردني 111إذ نصت المادة )

أي نظام  أومخالفة لأحكام ه ا القانون  كل": على أن 

قب مرتكبها في  يعا ةبعقواادر بمقت ا  لم تعين لها 

بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة 

ن تفرض على المخالف العقوبة أفي ذلك  ويشترطدينار 

ذا إب   المعمولالمنصوص عليها في قانون العقوبات 

كانت العقوبة المقررة للمخالفة في  أشد  ا هو 

  "منصوص علي  في ه ا

( في نظام العمل 611كما نصت المادة ) 

يعاقب كل من يخالف أي حكم ": على أن لسعودي ا

من أحكام ه ا النظام واللوائح والقرارات الصادرة 

 -فيما لم يرد بش ن  نص خاص بالعقوبة-بمقت ا  
بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة 

  "آلاف ريال

ونعتقد ب ن مقدار العقوبة اتنائية الخااة به   

ريع الأردني والسعودي لا يلائم الحالة في كل من التش

حقم المخالفة المرتكبة، ل ا فمن الأولى إفراد عقوبة 

 خااة بها ومن الأولى تشديدها 

أما المشرع اتزائري فلم يخص المخالفات المتعلقة 

 به   الحالة بعقوبة جنائية، وهو ما يجدر تدارك  

 

 الخاتمة
حق بعد أن انهينا دراسة الأحكام المتعلقة بحماية 

الأشخاص المعوقين في العمل، فإن من المفيد عرض 

 أهم النتائج والتوايات التي تم التوال إليها 

 النتائج
يقصد بالمعوق في مجـال هـ   الدراسـة: الشـخص      -1

ال ي تتوافر لدي  علة مستقرة تتعلق بجسم  وتحـول  

دون حصول  على عمل مناسـب أو الاسـتمرار فيـ     

 بصورة اعتيادية 

عات في موضــع تنظــيم الأحكــام اختلفــت التشــري -6

المتعلقــة بحــق المعــوق في العمــل، ففــي حــين نظمتــ   

بع ها من خلال إحكام تشريع العمل كما في نظام 
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العمــل الســـعودي، ذهبـــت تشـــريعات أخـــرى إلى  

إفـــراد قـــانون خـــاص بحقـــوق ذوي الإعاقـــة كافـــة  

وب منها حق  في العمل، كما في القانون اتزائـري  

شـرع الأردنـي تـرك جانبـا مـن      والأردني، غير أن الم

 الأحكام المتعلقة بالمعوق في قانون العمل 

تتفاوت الحماية التشريعية لحق العامل بالعمل بين  -1

التشريعات المختلفة، ويلاحـظ أن موقـف التشـريع    

اتزائري جام متقدما علـى غـير  مـن التشـريعات،     

ــيم     ــرض التعلــ ــ  وفــ ــالمعوق في طفولتــ ــتم بــ إذ اهــ

كما وج  إلى إنشام مؤسسات الإجباري لمصل ت ، 

ــالتعليم والتكــوين المهــني للأشــخاص    متخصصــة ب

المؤسسـات المتخصصـة   و تشقيع ودعم اتمعياتو

 في خدمتهم 

أشار المشرع الأردنـي واتزائـري إلى حـق المعـوق      -2

في تكافؤ الفرص في العمل، وهو ما لم يتطرق لمثل  

 نظام العمل السعودي 

واجـب تشـغيلهم   تختلف نسـبة العمـال المعـوقين ال    -5

مــن مشــرع إلى آخــر، ففــي حــين جعلــها المشــرع       

%( مــن عــدد عمــال 2الأردنــي والمــنظم الســعودي )

ــري )  ــها المشــرع اتزائ %(، كمــا أن 1المنشــ ة، جعل

فرض عدد من العمل ك د أدنى للالتـزام بالنسـب   

 الم كورة يعيق تطبيقها وتفعيلها من الناحية العملية 

ري بإعــــداد اوجــــب المشــــرع الأردنــــي واتزائــــ -2

ــالمعوقين في المنشــ ة، غــير أن     ــزات الخااــة ب التقهي

المشرع اتزائري تميز بمن   حـوافز لمـن يقـوم بـ لك     

من أاـ ال العمـل، الأمـر الـ ي لم يتطـرق لمثلـ        

 نظام العمل السعودي 

اختلفــت مواقــف التشــريعات مــن مســ لة فــرض    -2

ــام المتعلقـــة بتشـــغيل   ــة بشـــ ن الأحكـ عقوبـــة جنائيـ

أفرد لها الـبع  عقوبـة خااـة، فيمـا     المعوقين، إذ 

تركها البع  الآخـر للعقوبـة العامـة الـواردة بشـ ن      

 مخالفة إحكام تشريع العمل 

تلزم التشـريعات المختلفـة بتشـغيل العمـال الـ ين       -2

تل ق بهم إعاقة إثنام عملهم وفـق شـروط معينـة،    

قــد  ــول وجــود هــ   الشــروط دون تمكــين بعــ    

لى العمل في المنشـ ة  العمال المعوقين من الحصول ع

 التي كان يعمل بها 

 التوعيات
ــد الموضــع الخــاص     -1 ــي توحي يجــدر بالمشــرع الأردن

بتشـــغيل الأشـــخاص المعـــوقين وضـــمها في قـــانون  

واحد، ونقترو أن يكون قانون حقوق الأشـخاص  

المعــوقين  الأمــر الــ ي يف ــل تــبني مثلــ  مــن قبــل    

ة المنظم السعودي، إذ  سن ب  نقل الأحكام المتعلق

 بتشغيل المعوقين كافة إلى نظام رعاية المعوقين 

 سن بالمشرع الأردنـي والمـنظم السـعودي تنظـيم      -6

إحكـام خااــة بتـدريب وت هيــل المعـوقين وتفصــيل    

 كثير من المسائل المتعلقة بهم 

 ســـن بالمشـــرع الأردنـــي واتزائـــري والمـــنظم      -1

السعودي رفـع نسـبة العمـال المعـوقين في المنشـآت،      

دم تقييــد هــ   الالتــزام بهــ   النســبة كمــا يف ــل عــ
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بتوافر عدد معين من العمال في المنش ة، كما يف ل 

لل ث على تطبيق ه   النسبة والتقييد بها أن يلـزم  

المشرع الأردني والمنظم السـعودي أاـ ال العمـل    

بــدفع مبــالغ ماليـــة محــددة في حـــال تعــ ر تشـــغيل     

 ري المعوقين لديهم وعلى نحو ما فعل المشرع اتزائ

من الأولى بنظام العمل السـعودي الـنص مباشـرة     -2

على حق الأشـخاص المعـوقين بتكـافؤ الفـرص إلى     

جانب غيرهم من الأشخاص، الأمـر الـ ي ينطبـق    

بشــــ ن تــــوفير التقهيــــزات الخااــــة بــــالمعوقين في  

 المنش ة، إذ لم بنص علي  نظام العمل السعودي 

يجـدر بالمشـرع الأردنــي والمـنظم السـعودي الــنص      -5

ى مــنح أاــ ال العمــل حــوافز معينــة في حــال  علــ

قيامهم بتوفير التقهيزات الخااة بالعمـال المعـوقين   

 في منشآتهم 

مـــن الأولى بكـــل مـــن المشـــرع الأردنـــي والمـــنظم  -2

عــدم تقييــد  -أســوة بالمشــرع اتزائــري-الســعودي 

ــ       ــد الت اق ــة بع ــ  إعاق ــ ي تل ــق ب ــل ال حــق العام

بالعمل ب رورة أن تكون تلك الإعاقة ناجمـة عـن   

إاابة عمل، بحيث يتمكن من الاسـتمرار في نفـس   

المنش ة حتـى ولـو كـان سـبب العاقـة منقطـع الصـلة        

بالعمل  كما يف ل بهما أي ا توحيـد المصـطل ات   

ــتخدام م   ــدد باسـ ــ ا الصـ ــتخدمة في هـ ــطلح المسـ صـ

 الإعاقة بدلا من أي مصطلح آخر 

يجدر بكل من المشرع الأردني واتزائري والمـنظم   -2

الســعودي إفــراد عقوبــات جنائيــة خااــة ومشــددة  

بالمخالفات المتعلقة بتشغيل المعوقين، وسوام كانـت  

 الإعاقة سابقة على العمل أو لاحقة علي  

 
 المراجع

 المؤلفات

دار المعارف،  :يةالإسكندر  لسان العرل  ابن منظور

 د ت 

هيل العمال المعوقين في ضوم  ت"  حسن، سعد جبار

، اتامعة مجلة الحقوق " التشريعات الناف ة

 العراق، ،11العدد  ،1المستنصرية، المجلد 

6010  

، د ن  شرو نظام العمل السعودي  خيال، وجيه محمد

1110  

دائرة الإحصاءات العامة والمجلس الأعلى لشؤون 
: 6010واقع الإعاقة في الأردن   المعوقين

  د ت، عمان، العمالة والبطالة

تقويم فعالية برامج "  الشمري، مشوح بن هذال الوريك

الت هيل المهني للمعوقين من وجهة نظر المعوقين 

  رسالة ماجستير " والمشرفين ورجال الأعمال

كلية الدراسات العليا ب كادلية نايف  :الرياض

 هـ 1262 الأمنية،للعلوم 

الوجيز في شرو التشريعات   الضمور، أحمد خليف

العمالية والاجتماعية في المملكة الأردنية 

   6005، عمان، الهاشمية
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الحماية الدولية لحقوق الأشخاص "  عبو، عبد الله علي

مجلة جامعة تكريت  " ذوي الاحتياجات الخااة

المجلد الرابع، العدد   للعلوم القانونية والسياسية

  6016الرابع، العراق، 

 نحو والمتدربين المدربين آرام"  عالح بن الله العناي، عبد

رسالة   "حركياً المهني للمعوقين الت هيل برامج

 الإدارية بجامعة العلوم كلية: الرياض  ماجستير

  6002سعود،  الملك

معقم المصطل ات الشريعة   كرم، عبد الواحد

  1112عمان،   6 طوالقانون

 سياسة وأهداف المعوقين رعاية"  مسعودان، أحمد

 الخدمة منظور باتزائر من الاجتماعي إدماجهم

 كلية: اتزائر، رسالة دكتورا  " الاجتماعية

 الاجتماعية بجامعة والعلوم الإنسانية العلوم

  6002قسنطينة،  –منتوري 

المعاون ل ي العاهتين  الواي"  المصاروة، هيثم حامد

المجلة   "القانون الأردني )دراسة موازنة( في

 جامعة .الأردنية في القانون والعلوم السياسية

  6010(، نيسان 6(، العدد )6، المجلد )مؤتة

أطلس   مصلحة الإعلاحات العامة والمعلومات

النتائج التفصيلية للتعداد "السكان والمساكن 

هـ 1265لعام سكان والمساكن العام لل

  1261، الرياض، م6002

حقوق ذوي "  المطلق، عبد العايا بن يوسف

رسالة   "الاحتياجات الخااة في النظام السعودي

جامعة نايف للعلوم : الرياض  ماجستير

  6002الأمنية، 

معقم تعريف مصطل ات   ملكاوي، بشار عدنان

  6002دار وائل،  :عمان  القانون الخاص

 التشريعات

في  اتمهورية اتزائرية الدلقراطية الشعبية دستور

ديسمبر  2المؤرخة في  22اتريدة الرسمية رقم 

1112  

المنشور  1156دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 

 تاريخ (1011)اتريدة الرسمية رقم  في

6/1/1156  

 المنشور في 1112لسنة  (2)قانون العمل الأردني رقم 

( تاريخ 2111اتريدة الرسمية رقم )

12/2/1112  

المنشور  6000( لسنة 2رقم ) قانون العمل الفلسطيني

  6001نوفمبر  11عدد  ةفي الوقائع الفلسطيني

في  المنشور 1115( لسنة 5رقم ) اليمني قانون العمل

  1115 لسنة 5عدد  الرسمية اتريدة

( 11)قانون حقوق الأشخاص المعوقين الأردني رقم 

اتريدة الرسمية رقم  المنشور في 6002لسنة 

  1/5/6002( تاريخ 2261)

قانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم اتزائري 

اتريدة الرسمية عدد ( المنشور في 01-06رقم )

  2، الصف ة 6006مايو  12مؤرخة في  12
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قانون حوادث العمل والأمراض المهنية اتزائري رقم 

 62اتريدة الرسمية عدد ور في المنش (21-11)

  1201، الصف ة 1121يوليو  05مؤرخة في 

 1111( لسنة 16رقم )قانون رعاية المعوقين الأردني 

( تاريخ 1211اتريدة الرسمية رقم ) المنشور في

12/2/1111  

( المنشور 11-10قانون علاقات العمل اتزائري رقم )

 65مؤرخة في  12اتريدة الرسمية عدد في 

  526، الصف ة 1110 بريلإ

في المملكة العربية السعودية  النظام الأساسي لل كم

في  10ادر بالأمر الملكي رقم أ/ 

ونشر بجريدة أم القرى العدد  هـ 62/2/1216

  هـ 6/1/1216في  1112

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

هـ ونشر  باتريدة 61/2/1262( وتاريخ 51)

( وتاريخ  2022أم القرى بالعدد رقم ) الرسمية

 هـ 65/1/1262

رقم  1261نظام رعاية المعوقين السعودي لسنة 

ونشر باتريدة  61/1/1261( وتاريخ 12)م/

( والتاريخ 1262رقم ) الرسمية أم القرى

  هـ 62/10/1261

 الاتفاقيات
الاتفاقية الدولية بش ن الت هيل المهني والعمالة 

 المقرة من 1121( لسنة 151)رقم  )المعوقون(

دورت  التاسعة والستين  فيالعمل الدولي  مؤتمر

في جنيف في الأول من حزيران/يوني  المنعقدة 

    )مؤتمر العمل الدولي(1121عام 

رقم  المعوقينبش ن تشغيل وت هيل  العربية الاتفاقية

المقرة من مؤتمر العمل العربي  1111( لعام 12)

شرين المنعقدة بمدينة عمان في دورت  الحادية والع

  1111في المملكة الأردنية الهاشمية في نيسان 

  (عربي)مؤتمر العمل ال
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Legal Protection to handicapped Rights in working: 

"a comparative study" 
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King Abdulaziz University 
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Abstract. Legislator in different countries achieve different efforts of attention regarding to The Rights of 
handicapped people in working, so we see him declare about the necessity of finding job opportunities for 

handicapped people  in comparing to other people. He put a determined percentages for them in organizations, so 

organizations .owners should take it into consideration and the handicap that happened due to the work should be 
taken into consideration. The legislator declares that organization owner should find new jobs for those people 

whom affected by work. all things mentioned previously should be according to certain conditions. What we 

notice that all legislations about this matter came in different, un uniform model, which will lead to ambiguity and 
not take into consideration some points that may lead to different legislations especially for the rights of 

handicapped people. In this study we will describe the view points of different legislators for Jordan, Saudi Arabia 

and Algeria about the rights of handicapped people in work and the ambiguity that surrounding this subject. 
Key words: handicapped, worker, job  training, the rights in working, handicap due to work 
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